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 مقدمــة

ة ف             صيف  ى  تمثل المحكمة الجنائية الدولية منذ ظهورها على الساحة الدولي
ام  ية 1998ع ارات السياس ف التي ة لمختل وة الدافع ية والق زة الأساس  الرآي

ة الت ة ى والقانوني ة الجنائي احة العدال ى س ع عل راغ الواق داً أن الف درك جي باتت ت
ان        ، الطويل شهدته البشرية عبر تاريخها   ى  الدولية الذ  ا آ د آم م يع السابع  ى   فف  . ل

ام    ن ع و م ن يولي ر م اءت ا1998عش ى   ج خة ف ة راس ة الدولي ة الجنائي  لمحكم
دول            عمادها   ة أعضاء المجتمع ال ى ف ى  معبرة بوضوح عن الإرادة الأآيدة لأغلبي

 .  المحكمة الجنائية الدوليةىإرساء قواعد متينة للعدالة الجنائية الدولية مجسدة ف

ذا فق  ذ    ول ف ال ذا المؤل ة ه ة بكتاب ات التاريخي ك اللحظ ة تل ا مواآب ى د رأين
دول            ى الصعيدين ال ة عل ك التطورات الحثيث ه تل وطن ى نرصد من خلال من  ى وال

ام النظام الأساس        ة     ى  أجل إنفاذ أحك ة الدولي ة الجنائي ى ويرجع الفضل ف     . للمحكم
دول   ى  إصدار هذا الكتاب إل     د ال ة دي      ى  المعه وق الإنسان بجامع ول بشيكاغو    لحق ب

ذ ة    ى وال رة دوري دار نش ى إص اللغتين (دأب عل ة وب ةالعربي ول ) الإنجليزي ح
وعا        ن موض ا م رتبط به ا ي ة وم ة الدولي ة الجنائي ديق  تالمحكم ة بالتص  متعلق

وطن اذ ال اى والانضمام والإنف ذ. لأحكامه ر ال و الأم دء فى دفعنى وه ى الب ى إل
ذ ى النحو ال اب عل ذا الكت ارى صياغة ه راه الق ه الآن بحيث يتسنى ي ين يدي ئ ب

ة الت      ى  العادى  للباحث وآذا للقارئ العرب    ة التاريخي ك المرحل م واستيعاب تل ى فه
تقبل            ا المس الم عمله د مع ذ  ى،يتم خلالها تشكيل المحكمة وتحدي د بشكل    ى   وال يعتم

ة من خلال          ى   الصادقة ف  إرادة الدول ورغبتها  آبير على    ذه المحكم تفعيل دور ه
 .ىالدولأحكام التعاون 

تاذ        ى   شكر  ذا الصدد يسعدنى أن أعرب عن        وفى ه  لٍ من الأس ديرى لك وتق
دول         د ال ة بالمعه ة الدولي ة الجنائي امج المحكم ام لبرن ق الع ل المنس اد الجم ى نه

ة د    وق الإنسان بجامع ولى لحق اد الحق    ى  والقاض ،ب ز ج د العزي د عب ا ،محم  لم
ه     ترجمة  أجزاء عديدة من هذا       ى  قاما به من مجهودات ف     ة أبواب المؤلف ومراجع
 .تحقيق هذا المشروعى ومعاونتهما العامة ف
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د ف      ا التأآي اب، رأين يم الكت رض لتقس ل أن نتع ة   ى وقب ى الأهمي ة عل البداي
دة ف         ة الأآي ة            ى  القصوى والحاجة الدولي ذه المحكم ل ه ى مث عصرنا الحاضر إل

 . أهم رآائز العدالة الجنائية الدوليةىحدإالتى تعد آما أسلفنا 

 :الحاجة إلى محكمة جنائية دولية
 

ل ف  الم يأم ان الع ى ه ى آ ة الأول ون الحرب العالمي ى الحرب الت"ى أن تك
الم       "جميع الحروب ى  سوف تنه  ، إلا أنه وبمرور فترة قصيرة من الزمن وجد الع

زاع   ى   ف  اًنفسه متورط   اده ى   ف  رخر أآب   آن ة           أبع ة الثاني .  ألا وهو الحرب العالمي
دول  المجتمع  عن أهوال تلك الحرب تعهد     وبعد إماطة اللثام   ك    "ى  ال ألا يتكرر ذل ب

د  مرغم  بال، و ." مرة أخرى  ا يقرب      ان ذلك فق اريخ م ك الت ذ ذل دلع من  250  من ن
ة   ة والدولي ة والإقليمي تويات المحلي ى المس لحاً عل اً مس ا )1(نزاع تج عنه ـ  ن ـ

                                                            
(1) M. Cherif Bassiouni, Searching for Peace and Achieving Justice, 59 Law & Contemp. 

Probs. 9, 10 (1996); see also Daniel Chirot, Modern Tyrants: The Power and Prevalence 
of Evil in our Age (1994). Pierre Hassner, Violence and Peace: From the Atomic Bomb 
to Ethnic Cleansing (1995); Rudolph J. Rummel, Death by Government (1994).  See 
also  Erik Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the Word, 1914-1991 (1995); 
See SIPRI Yearbooks 1975-1996. There were two reported studies in the PIOOM= 

وال  " ذ ح ة من ة العام ت الأمان رن أ ىأدرآ ت  ى نصف ق ذ وق  من
اء ل      إنش ن أج ة م اء محكم اج لإنش دى الاحتي دة م م المتح  الأم

خاص   ة الأش ة ومعاقب ئولينمحاآم را المس اب ج ن ارتك ئم  ع
ادة     رون أن         .البشرية آجرائم الإب د الكثي د اعتق ل الحرب   اهو أ فق

فرت   ا أس ة وم ة الثاني هالعالمي ية  عن كرات ووحش ن معس  م
ة   ومحارق وإبادة لن يتكرر      رة ثاني رر ف           . م د تك ذا ق ل ه  ىلكن آ

دا     ذا أظهر       ى  ف . آمبوديا والبوسنة والهرسك وروان ا ه ذا ه وقتن
ر     ل الش ى فع ان عل درة الإنس د أن ق دود  العق ا ح يس له د . ل  لق

ذ     ت ال ة الوق رية آلم ادة البش بحت الإب ه ىأص يش في ك .  نع فتل
 ."الحقيقة الشائنة تتطلب استجابة تاريخية

 السكرتير العام للأمم المتحدة
 نانأ ىآوف                                          
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ة          انتهاآاتبالإضافة إلى    ة الأنظم ة بمعرف ة  حقوق الإنسان والمرتكب م   -القمعي رق
ين    ى تقدير ا ب راوح م ى  70 للضحايا يت ل   170 إل ون قتي ك بالإضافة   وذ. )2(ملي ل

ر   ى غي ن      إل ويض ع تيعابها أو التع ن اس ى لا يمك ة الت ائج الوخيم ن النت ك م ذل
ة  ة أو المعنوي ة المادي ك . أضرارها المفجع ى ولا ش ك  أنف ى ذل اعد عل ا س ه مم

رادع و عف ال اً ن ض وده مطلق دم وج اً ع د  أحيان ائل تحدي ة أن وس ة لحقيق تيج
 .  قليلةلالمسؤولية الجنائية على النطاق الدولى ما تزا

معظم  ى  نورمبرج، دأبت الحكومات ف      ى  فى   محاآمات قادة الناز   انتهاءمنذ  
اوض بالمسؤولية              ا التف تم من خلاله ة ي الأحوال على تطبيق سياسة واقعية ملائم

إن   . )3(ى سياسمقابل الوصول إلى حلى الجنائية والعدالة ف  ونتاجا لهذه السياسة ف
ا ف    وص عليه رائم المنص عوب ى الج وانين الش ادة   )4(ق دوان، الإب ل الع ، مث

                                                                                                                                            
=Newsletter and progress report in 1994 and 1995: A.J. Jongman & A.P. Schmid, 
Contemporary Conflicts: A Global Survey of High and Lower Intensity Conflict and 
Serious Disputes, 7 PIOOM Newsletter and Progress Report 14 (Winter 1995) 
(Interdisciplinary Research Program on Causes of Human Rights violations, Leiden, The 
Netherlands), and Study, 6 PIOOM Newsletter 17 (1994); Alex P. Schmid, Early 
Warning of Violent Conflicts: Casual Approaches, in Violent Crime & Conflicts 47 
(ISPAC 1997); PIOOM World Conflict Map 1994-1995, 7 PIOOM Newsletter, supra. 

 10, 9. القانون وقضايا معاصرة59 البحث عن السلام وتحقيق العدل، ى،محمود شريف بسيون
عصرنا ى القوة وانتشار الشر ف: ؛ انظر أيضا دانيال شيروت،  الطغاة المعاصرون)1996(
؛ )1995(ى من القنبلة النووية إلى التطهير العرق: العنف والسلام: بيير هاسنر). 1994(

انظر أيضا إيريك هوبسباوم، عصر ). 1994(رودلف جيه رومل، القتل من قبل الحكومة 
و قد . 1996–1975ى ؛ انظر آتب العام سيبر)1995 (1991–1914تاريخ العالم،: التطرف

: 1995 و 1994ى  ف  PIOOM Newsletter and Progress reportتم تسجيل دراستين بمجلة 
للمستويات الدنيا والعليا من ى حصر دول:  د، الصراعات المعاصرةشمي. ب. جونجمان و أ. ج.أ

شتاء  (PIOOM Newsletter and Progress report    14 7الصراعات والمنازعات الخطيرة، 
، ودراسة )حول أسباب انتهاآات حقوق الإنسان، ليدن، هولنداى نظم البرنامج البحث) ( 1995

6 PIOOM Newsletter  17) 1994(مدخل :  شميد، إنذار مبكر للصراعات العنيفة.ىيكس ب؛ أل
ى خريطة الصراع الدول   PIOOM؛)1997 (47مجلة جريمة العنف والصراعات ى  فى،عمل

1994–1995 ،7   PIOOM ًسابقا.  

(2)   See supra note 1.        1انظر هامش.  
(3)  M. Cherif Bassiouni, Impunity for International Crimes, 71 U. COLO. L. REV. 409 (2000) 

يون  ريف بس ود ش اب ف ى،محم ع العق ة،  ى  موان رائم الدولي ورادو  71الج ة آل ة جامع  مجل
 ).2000( 409.القانونية

(4) See M. Cherif Bassiouni, Sources of International Criminal Law, in 1 INTERNATIONAL 

CRIMINAL LAW 38-46, 62-81 (M. Cherif Bassiouni ed., 2d ed. 1999)[AICL”]. 
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الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، العبودية والممارسات المرتبطة          
د   ذيب، ق ا والتع رت به ورة ى  فانتش اء المعم ع أرج وم . جمي ن أن تق دلا م وب

د  ع والح ات بمن ا الحكوم ة، فإنه ذ العدال ة تنفي اوية ومتابع ك الجرائم المأس من تل
ل وف        ى سلبية وبلا تغيير ف     استمرتوللأسف   أحوال أخرى    ى   معظم الأحوال، ب

 .)5(تالانتهاآامساندة لتلك 

ه          ىبناء عل  دلا من توجي ك، وب ام  ذل د        ى   لمرتكب  الاته ة فق ك الجرائم الدولي تل
م ال أفاد ع   معظمهم من موانع العقاب سواء بحك انون   defactoواق م الق  de أو بحك

jure)6( دن ع الم دى المجتم د أب ك فق م ذل دولى ورغ معارضة متصاعدة إزاء ى ال

                                                                                                                                            
–38 ىالدول ىالقانون الجنائى  فى،الدولى  مصادر القانون الجنائ،ىانظر محمود شريف بسيون

 ]. ICL) [1999 ى، الإصدار الثانى،محمود شريف بسيون (81–62، 46
ده                    )5( ه لعه دولى، ونكث لبية المجتمع ال الاً صارخًا لس دا مث دم تكرار     "تعد الإبادة الجماعية بروان لع

ادة والتى ظهرت فى عام                ". ذلك مرة أخرى   إن   1994وبرغم انعقاد المحكمة فى بدايات الإب ، ف
ل    ام آام دار ع ى م ة عل زرة آامل اهد المج د ش الم ق ا. الع ر عمومً ة  : انظ ر، أزم رارد بروني جي

ة     : رواندا ل            ) 1997(تاريخ الإبادة الجماعي ا سوف نقت ارك بأنن ود إخب دا  فيليب جوريفيتش، ن غ
اير    1التليفزيونية،   PBSبث قناة   (انتصار الشر   : Frontline؛  )1998(صحبة عائلاتنا    ) 1999 ين

 ).إعادة حساب السلبية فى المجتمع الدولى فى أثناء الإبادة الجماعية برواندا(
(6) De facto impunity may occur either when the failure to investigate or prosecute is 

intentional, though not sanctioned by law, or when a legal system is unable to meet its 
obligations to investigate and prosecute.  In some instances, a given state may be willing 
but unable to carry out investigation and prosecution.  This may occur in the aftermath 
of conflict, when states are faced with many competing priorities.  In these situations, 
governments often fail to prioritize effective criminal justice and limit resources for 
prosecutions or fail to ensure that positions are staffed with competent professionals 
who pursue their functions with diligence and ethics.  Thus, states without functioning 
judicial systems impede the goals of international civil society to provide accountability 
and justice.  De jure impunity occurs when any of a number of appropriate 
accountability mechanisms are preempted by the granting of amnesties or like measures.  
These may include blanket amnesties covering a given period of time or applying to a 
given group of persons or may be specifically given to an individual.  The following 
accountability mechanisms have been employed in the resolution of conflicts: 
international prosecutions, international investigatory commissions, national 
investigatory and truth commissions, national prosecutions, lustration mechanisms, civil 
remedies, mechanisms for victim compensation. See Bassiouni, Searching for Peace, 
supra note 1, at 18-22.  It should also be noted that de jure impunity also can result 
when a state selects an inappropriate accountability mechanism, given the nature of the 
violation. This is especially true when the selection of a particular mechanism excludes 
all other forms.  Thus, for example, a state may be fostering a policy of impunity if it 
opts for a truth commission as an accountability mechanism for genocide with an 
absolute bar on prosecution. Cumbersome legal procedures or inadequate periods of 
limitations that operate to frustrate prosecution or civil claims for damages are further 
examples.  
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ر    ذين أصدروا الأوام ادة ال اب، خاصة للق ع العق نح من ابم ائع بارتك ك الفظ  تل
ر المشروعة       ذه الأوامر غي ذه   . وآذلك الضباط المسؤولين عن تنفيذ ه ونتيجة له

  .)7(هذه الجرائمى  توجه لمرتكبالاتهامات المعارضة بدأت بعض

                                                                                                                                            
ات وا                   تم إفشال التحقيق دما ي د يطرأ سواء عن ه       دع لامانع العقاب بحكم الواقع ق داً، رغم أن اء عم

ه        اء بالتزامات ى الوف ادر عل ر ق ائى غي ام القض ون النظ دما يك اً، أو عن ه قانون ب علي ر معاق غي
ى          فف. دعاءلاالخاصة بالتحقيق وا   ادرة عل ر ق ا غي ى بعض الحالات، قد تكون الدولة راغبة ولكنه
دما تو         . دعاءلامباشرة التحقيقات وا   زاع، عن ات      وهذه الحالة تظهر بعد انتهاء ن دول بأولوي اجه ال

ة ومصادر      ى هذه الظروف غالباً ما تفشل الحكومات ف  ى  فف. مختلفة ة الفعال ة الجنائي وضع العدال
ديها ضمن لاا دودة ل اء المح ك   = =دع غل تل ة لش وادر اللازم وفير الك ن ت ز ع ا أو تعج أولوياته

ذا،    .الوظائف القضائية ومباشرة مهامها بجد وإخلاص      إن    وهك دول الت   ف دون ى  ال  نظم قضائية     ب
دول            دنى ال ة       ى  ف ى  فعالة تتعارض مع أهداف المجتمع الم ة والعدال وفير المسؤولية الجنائي ا  . ت أم

ى أ                   ى مانع العقاب بحكم القانون فيظهر عندما يتم تفضيل منح العفو وما شابهه من إجراءات عل
اءات تشم           . عدد ملائم من وسائل المسؤولية       د تضم غطاء من الإعف ذه الإجراءات ق رة  وه ل فت

ه     دد بذات خاص أو شخص مح ن الأش ة م ى مجموع ق عل ددة أو تطب ة مح تخدمت . زمني د اس لق
ة ف   ؤولية الآتي ائل المس ات ى وس ل المنازع دول لاا:ح اء ال ان   ى،دع ة، لج ق الدولي ان التحقي  لج

ة، ا   ائق الوطني ق وتقصى الحق دنى،آليات   لاالتحقي ويض الم فية، التع ات التص اء الوطنى،آلي دع
ا سبق ص   1انظر بسيونى، البحث عن السلام، هامش        .  عليهم تعويض المجنى  . 22  - 18 فيم

يلة للمسؤولية                  والجدير بالذآر أن مانع العقاب بحكم القانون قد ينشأ أيضاً عندما تنتقى الدولة وس
دما يكون ف          . تمى  غير ملائمة، بالمقارنة مع الانتهاك الذ      ول صحيح خاصة عن اء  ى وهذا الق انتق

اب         . ع استبعاد لباقى الأشكال الأخرى    وسيلة محددة م   ع العق ومن هذا القبيل تبنى دولة لسياسة من
د                   ل أآي عند اختيارها للجنة تحقيق آوسيلة للمسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية مع وجود حائ

ة ة     .للمحاآم ر ملائم رات غي ار فت ة أو اختي راءات القانوني ة الإج رى، عرقل ة الأخ ن الأمثل  وم
 .دعاء أو الدعاوى المدنية للتعويض عن الأضرارلاتسير لكى تحول دون اى للتحديد والت

(7) For example, the indictment of former and current leaders such as: (a) Augusto Pinochet 
of Chile, see Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and 
others, ex parte, Pinochet; Regina v. Evans and another and the Commissioner of Police 
for the Metropolis and others, ex parte, Pinochet, House of Lords, 24 March 1999; 
Warren Hoge, British Court Rules Pinochet Extraditable for Trial in Spain, N.Y. TIMES, 
Oct. 8, 1999 (however, he was ultimately not extradited to stand trial in Spain when the 
British Home Secretary found him to be too ill and allowed his return to Chile). On 8 
August 2000, the Chilean Supreme Court announced  its 14-6 decision to affirm the 
Corte de Apelaciones’ decision to strip Pinochet of his immunity, thereby subjecting 
him to trial and opening up the possibility of accountability for the 154 civil charges he 
faces; (b)  Slobodan Milosevic of Serbia, see Indictment of Slobodan Milosevic, No. IT-
99-93-I (24 May 99)(violations of the laws and customs of war and crimes against 
humanity)(it should be noted however that he was not indicted prior to the Kosovo 
conflict as a result of the Dayton Peace Accords); (c) Radovan Karadzic of the former 
Republika Srpska in Bosnia, see Indictments of Radovan Karadzic, Nos. IT-95-18-1-I 
(25 Jul. 95); IT-9505-I (16 Nov. 95)(Srebrenica)(grave breaches of the 1949 Geneva 
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ـلق ـأدت المطالبد ــ ـة بتطبــ ـيق العدالــ ـالجنائية ــ ـة منــ رب  ــ اء الح ذ انته
ى   ــالعالمي  ـإلة الأول  ـى إنشــ  ـاء خمــ  ـس لجــ  ـان تحقــ  ـيــيق دولـــ  ـوأرب )8(ةــ ع ــ

                                                                                                                                            
Conventions, violations of the laws and customs of war, genocide, and crimes against 
humanity); (d) Habre Hissene, see Norimitsu Onishi, An African Dictator Faces Trial in 
His Place of Refuge, N.Y. TIMES, March 1, 2000, at A3.  (The former dictator of Chad 
was arrested on charges of torture in Dakar, Senegal where he had been living in exile 
since his regime was toppled in 1990); and (e) Foday Sankoh and other members of the= 
=Revolutionary United Front (RUF), see UN SCOR, 4186th mtg., U.N. Doc 
S/RES/1314 (2000) (The rebel leader and other members of the RUF could face 
prosecution if an independent court is created as requested by the Security Council). 

أوجوستو بينوشيه ) أ: (على سبيل المثال، توجيه الاتهام لبعض القادة الحاليين والسابقين مثل
المدينة وآخرين، ومن جانب واحد، ى  انظر رجينا ضد بارتيل ومفتش الشرطة فى،زعيم شيل

؛ وارين هوج، حكم 1999 مارس 24ات، بينوشيه؛ رجينا ضد إيفانز وأخر مجلس اللورد
 أآتوبر 8أسبانيا، نيويورك تايمز، ى القضاء البريطانى بإمكانية تسليم بينوشيه للمحاآمة ف

أسبانيا عندما قرر وزير الداخلية البريطانى ى ورغم ذلك فإنه لم يسلم مطلقاً لمحاآمته ف (1999
 2000 أغسطس 8ى ف ).ىدة إلى شيلأنه مريض وحالته الصحية لا تسمح بذلك وسمح له بالعو

تأييد قرار المحكمة برفع الحصانة عن بينوشيه، ) 6ــ14(حكمها  ىشيلى أعلنت المحكمة العليا ف
 دعوى مدنية مرفوعة ضده، 154ومن ثم تعريضه للمحاآمة وفتح المجال أمام مسئوليته عن 

 :انظر
El-Mercurio Electronico, Corte Suprema desfaro a pinochet por 14-6 , at 

http :  //www. Elmercurio. Cl/ noticias/ detalle noticia.asp?= 28769(8 August 2000). 

 .Noسلوبودان ميلوسوفيتش زعيم الصرب، انظر توجيه الاتهام لسلوبودان ميلوسوفيتش،  ) ب(
IT-99-93-1 ) 24 و ا ي وانين وأعراف الحرب وجرائم ضد الإن) (1999 م ات ق انيةانتهاآ ) س

ون      ى  ل النزاع ف  ــه قب ــام إلي ــيه الاته ـــوالجدير بالذآر أنه لم يتم توج     ( دة دايت آوسوفو وفقاً لمعاه
 ؛ )للسلام

ابقة ف          ) ج( كا الس ة صربيس ام       ى  رادوفان آرازاديتش زعيم جمهوري ه الاته نه، انظر توجي البوس
رازاديتش،   ان آ   Nos .IT-95-18-1-1(25 Jul.95) IT. –9505-1(16Nov. ) (Serbrenica)لرادوف

ام     لاا( ات جنيف لع ادة    1949نتهاآات الكبرى لاتفاقي وانين وأعراف الحرب والإب ، انتهاآات ق
اتور أفريقى         . ؛ د )الجماعية وجرائم ضد الإنسانية    حسين حابرى، انظر نوريميتسو أونشى، ديكت

ايمز،    ى  يواجه المحاآمة ف   ى   ألق A3 0ى  ف 2000 مارس  1محل لجوئه، نيويورك ت ى القبض عل
ذيب ف    ة التع اد بتهم بق لتش ديكتاتور الأس يم ف   ى ال ان يق ث آ نغال حي ار بالس ذ ى المنفى داآ من

 ).1990ى الإطاحة بنظامه ف
(8  ) The five international investigative commissions are: (1) The 1919 Commission on the 

Responsibilities of Authors of War and on the Enforcement of Penalties; (2) The 1943 
United Nations War Crimes Commission; (3) The 1946 Far Eastern Commission; (4) 
The 1992 Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 
780 (1992) to Investigate War Crimes and other Violations of International 
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia; and (5) The 1994 Independent 
Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 935 (1994) 
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مات المدفوعة    من دعم الحكو استفادت تلك المؤسسات    .)9(م دولية خاصة  ـــمحاآ
انية  يم الإنس ة الق ات التوبأهمي ذلك الحكوم ود ى آ ة وج ت أهمي اتأدرآ  آلي

يلة        ة آوس اظ   للمسؤولية الجنائية الدولي دول     للحف ى النظام ال ادة السلام   ى  عل . ولإع
ا أو       رف به ة معت يم دولي ة آق ؤولية والعدال ور المس س ظه ورات تعك ك التط تل

 .)10(وإعادة السلامى لسياسات ضرورية للحفاظ على النظام الدو

ى أساس محاآم خاصة  ة عل ة الدولي ة الجنائي إن مباشرة العدال ك ف ع ذل  وم
ه           .ى بالقدر الكاف  يةغير مرض  ك من أن ى ذل ى ال   وليس أدل عل إنشاء  من  رغم عل
اآم ىمح لح ف ف زاع المس بة الن ة، و بمناس ة الثاني رب العالمي اء الح ى  أثن

دا،    يوغوسلافيا السابقة والإبادة الجماعي    إ ة بروان دول     ف تم    ى  ن ذات الإجراء ال م ي ل
اذه د اتخ اء بع ائع التانته تى  الفظ ى  ارتكب زاع ف ف اء الن يراليونى أثن أو  )11(س

                                                                                                                                            
to Investigate Grave Violations of International Humanitarian Law in the Territory of 
Rwanda.  See generally M. Cherif Bassiouni, From Versailles to Rwanda in Seventy-
Five Years: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court, 10 HARV. 
HUM. RTS. J. 11-49 (1997). 

ى الحرب ية المتسببين ف الخاصة بمسؤول1919لجنة ) 1(ى تحقيق الدولية هالخمس لجان 
 الشرق الأقصى ةلجن) 3(؛ 1943جرائم الحرب العام  الأمم المتحدة لةلجن) 2( وتنفيذ العقوبات؛

) 1992 (780 المنشأة نفاذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1992 الخبراء لعام ةلجن) 4( ؛1946لعام 
ى يوغوسلافيا فى لدولاى الحرب والانتهاآات الأخرى للقانون الإنسان= =جرائمى للتحقيق ف
 لقرار مجلس الأمن رقم ذاًينفت المنشأة 1994 الخبراء المستقلة لعام ةلجن) 5(السابقة؛ 

انظر . أرض روانداى فى الدولى الانتهاآات الخطيرة للقانون الإنسانى للتحقيق ف) 1994(935
الحاجة إلى : خمسة وسبعين عاماًى بصفة عامة محمود شريف بسيونى من فرساى إلى رواندا ف

 ).  1997 (49  – 11 جريدة هارفارد لحقوق الإنسان 10إنشاء محكمة دولية دائمة، 
(9)  The four ad hoc  international tribunals are: (1) The 1945 Internationl Millitary Tribunal 

to Prosecute Major War Criminals of the European Theater; (2) The 1946 International 
Military Tribunal to Prosecute the Major War Criminal of the Far East; (3) The 1993 
Internation Criminal Tribunal for the Former Yuogoslavia; and (4) The 1994 
International Criminal Tribunal for Rwanda. See generally Bassiouni, From Versailles 
to Rwanda, supra  note 8.  

 انظر شريف بسيونى، منظور السياسات الرامية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية، جريدة آلومبيا )10(
 ).1999( 795الدولية  للشئون

(11  ) Norimitsu Onishi, Survivors Sadly Say, Yes, Reward the Tormentors, N.Y. TIMES, Aug. 
30, 1999, at A4.  

ن   نعم: مسيتو أونيشى، الناجون قالوا بحزن    نوري ايمز،    !، آافئوا الجلادي ورك ت  1999 أغسطس  30 نيوي
 .A4ىف
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ا اد. )12(آمبودي ائى ولتف اء الجن إن القض ة، ف ة الخاص رات العدال دولى ثغ ى ال
 . قاعدة تطبق دائما من خلال محكمة جنائية دائمةإنشاءوبوضوح ى يقتض
 

 :تقسيم

م             ي تألف هذا الكتاب من ثلاثة أبواب نعرض من خلالها بصورة موجزة، لأه
احة  ى التطورات الت ى الس رت عل ذ أن ظه ة من ة الدولي ة الجنائي ت بالمحكم لحق

ة ف  ام  ى الدولي يف ع دإ آ1998ص ارزة ف  ىح ات الب ة  ى  العلام ق العدال طري
 .الجنائية الدولية

ائص      يح لخص رح والتوض اب الأول  بالش اول الب ة  يتن ة المحكم وطبيع
ى  من التفصيل لنصوص  النظام الأساس       ءالجنائية الدولية، قبل أن نعرض وبشى     

اب ف                .للمحكمة الجنائية الدولية   ذا الب اب  ى   وقد سبق وأن تم نشر أجزاء من ه آت
ة     ة الدولي ة الجنائي ا الأساسي  " المحكم أتها ونظامه ذ " نش ه ثلاث   ى وال صدر من

 .طبعات حتى الآن

ا   ى  وف اب الث ة ودول               الب دول العربي ة ولل الم بعام نى نعرض لموقف دول الع
العالم الثالث بخاصة من الانضمام والتصديق على ميثاق روما، وذلك من خلال             

الم العرب   ى  تناول الاعتبارات والمحاذير القانونية المثارة ف       ن الانضمام  أبش ى الع
ة  ى المحكم ود الت  . إل تتبعه بالضرورة سرد للجه ا يس ذلهاى وهو م  المنظمات تب

                                                            
(12  ) THE UNITED NATIONS AND CAMBODIA 1991-1995 (1995); GENOCIDE AND DEMOCRACY IN 

CAMBODIA: THE KHMER ROUGE, THE UNITED NATIONS, AND THE INTERNATIONAL 

COMMUNITY (Ben Kiernan ed., 1993).  The United Nations and Cambodia are pursuing 
some semblance of a tribunal to prosecute a few of the purported leaders.  See generally 
Advisory Services and Technical Cooperation in the Field of Human Rights, Situation of 
Human Rights in Cambodia, Report of the Special Representative of the Secretary-
general for Human Rights in Cambodia, Mr. Thomas Hammarberg, Submitted in 
Accordance with Resolution 1999/76, U.N. Doc. E/CN.4/2000/109 at para. 30-40 (13 
Jan. 2000). = 

: آمبودياى الإبادة الجماعية والديموقراطية ف) 1995 (1995 -1991يا مم المتحدة وآمبودلأا=
الأمم المتحدة ). 1993طبعة بن آيرنان (ى الخمير الحمر، الأمم المتحدة والمجتمع الدول

وآمبوديا يزمعان إنشاء محكمة مشابهة لمحاآمة قلة من القادة ولكن من الواضح أنها ستكون 
آمبوديا ى مجال حقوق الإنسان فى لاستشارة والتعاون الفنى فانظر بصفة عامة خدمة ا. رمزية

آمبوديا ، السيد توماسهاماربرج، ى ، تقرير الممثل الخاص للسكرتير العام لحقوق الإنسان ف
 .UN Doc.E/CN.4/2000/109 at para. 30-40 (31 jan.2000)  76/1999مقدم وفقاً للقرار 
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ة    ى التصديق والانضمام للمحكم ات عل ل حث الحكوم ن أج ة م ر الحكومي . غي
ة      ى  طليعة تلك المنظمات والهيئات المعهد الدول     ى  فى  ويأت وق الإنسان بجامع لحق
دولدى  د ال ذا المعه ول، وآ ا فى ب ة  بسيراآوزا ى للدراسات العلي وم الجنائي العل
م     استضاف العديد من الندوات والمؤتم    ى  والذ دور المه ة بال رات الخاصة بالتوعي
الم       ، المحكمة الجنائية الدولية   ى تؤديه الذ ود دول الع  وتهيئة العديد من أعضاء وف

ة ف   ارآة الفعال ث للمش ال    ى الثال ن أعم ا م ا تبعه يرية وم ان التحض ال اللج أعم
دول الأطراف  ة ال ى لجمعي دورة الأول اد . واجتماعات ال ك أبع ب ذل ونشرح عق

ى           ؤديهى ت الدور الذ  رة الانضمام إل ة  والمعارض لفك  الولايات المتحدة الأمريكي
ل ف     ى  المحكمة والتأثير السلب   د         ى  لهذا الدور والمتمث ة مع العدي ات ثنائي د اتفاقي عق

ا ف     ة مواطنيه ع ملاحق دف من الم به ن دول الع ة   ى م ل المحكم ن قب تقبل م المس
ة الت ة، والتشريعات الوطني ة الدولي ذا المضمار، وف ىأصدرتها فى الجنائي ى ه

دول     ع ال ال المجتم ردود أفع رض ل ل نع ل    ى المقاب ة مث تلات الإقليمي واء التك س
لب            ى  الاتحاد الأوروب  دور الس ذا ال رافض له ام ال ذ ى  أو الدول بوجه ع تحاول  ى  ال

 .ى على الصعيد الدولتؤديهالولايات المتحدة الأمريكية أن 

اب الثالث     اى  وأخيرا قمنا بصياغة بعض النصوص الإرشادية ف            يراً  لب تيس
ى المشرع ف ا العربى عل ار والمفاضلة ى، عالمن ه الاختي نى ل ى يتس ى   وحت عل

ة                  ة الجنائي ة سواء بالانضمام للمحكم ة عربي ضوء القرار الأخير وإرادة آل دول
ة     ى  يفى  الدولية أو الاآتفاء بوضع تشريع وطن      بالمتطلبات ومعايير العدالة الجنائي

 . الدولية

ادية تحقيق الأهداف            وبعبارة أخرى   أردنا من صياغة هذه النصوص الإرش
بس ف        : الآتية ة لا ل ة مفصلة ودقيق ا أو غموض   ى وضع نصوص تجريمي معانيه

دخل ف       ى  ف ة    ى مراميها بالنسبة للجرائم الدولية التى ت ة الجنائي اختصاص المحكم
ك   التشريعات الجنائية العربية الوطنية؛     ى  الدولية بالمقارنة بما هو قائم ف      إدماج تل

انون العرب              ى  النصوص التجريمية ف   ى رجال الق تشريع موحد بحيث يسهل عل
ة                    دعوى الجنائي ى تحريك ال اً عل ادرة دائم ة ق تطبيق أحكامه ؛ جعل الدول العربي

ة ف       ى  وملاحقة مرتكب  ك الجرائم الداخل ة        ى  تل ة الدولي ة الجنائي اختصاص المحكم
ة؛  ى  صاصات تلك المحكمة ف    بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لسلطات واخت      الملاحق
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ان       انون الإنس دول ى  وأخيراً تدعيم أحكام الق وتوسيع نطاق سريانه من خلال          ى  ال
 .موحدى إنشاء عمل قانون

ادية الت    ا بصياغة بعض النصوص الإرش داف قمن ذه الأه ى ه اء عل ى وبن
ام الأساس   ام النظ ا ورد بأحك ية مم ا بصورة أساس تمدت عناصرها وبنيانه ى اس

دليل المفسرة لنصوص النظام               للمح كمة الجنائية الدولية وآذا قواعد الإجراء وال
ى شرعت بالفعل ف    ى   فضلاً عن الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى الت       ى،الأساس

 .هذا المضمارى  الدولية فابالتزاماتهى صياغة تشريعات وطنية تف

 

 ىمحمود شريف بسيون. د.أ     

      1/2/2004 
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 الأولاب ـبـال

 لنظام الأساسىا شرح
 للمحكمة الجنائية الدولية
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  : تقسيم -1

رض      ة التع ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ام الأساس ن النظ ديث ع يقتضى الح
ة آانت       ة، وطني للخصائص المميزة لهذه المحكمة عن غيرها من المحاآم الجنائي

ا مؤسسة      أم دولية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على طبيعتها ال          خاصة باعتباره
ق     آدولية منشأة بموجب معاهدة دولية، وما تستتبعه تلك الطبيعة من            ا يتعل ثار فيم

د ة     إبمب ة الجنائي ال الملاحق ى مج وطنى ف دولى وال ين الاختصاص ال ل ب  التكام
ا موضوعات                  ة، وجميعه ام المحكم انون الواجب التطبيق أم وآذلك فى صدد الق

 . خصائص المحكمة الجنائية الدولية:نواننعرض لها فى الفصل الأول بع

ا الفصلا ن خلالهم أم ث، فنتعرض م انى والثال ى ان الث ة ف د الحاآم  للقواع
ة أو   ة الموضوعية أو المكاني ن الناحي واء م ة س د اختصاص المحكم صدد تحدي
كاليات الاختصاص،  ى بعض إش ذا الخصوص عل ى ه ة، حيث نرآز ف الزماني

ف وتح    ق بتعري ا يتعل ة فيم ة      وخاص ن جريم ة ع ئولية الجنائي ان المس د أرآ دي
 .العدوان، وآذلك للقواعد الإجرائية الخاصة بالإحالة للتحقيق والمحاآمة

ة            ة الدولي ونخصص الفصل الرابع لإلقاء الضوء على هيكل المحكمة الجنائي
دة و  الأمم المتح ا ب ذى   بوعلاقاته ديل ال م التع دى حج ن، ولم س الأم خاصة مجل

 .ظام الأساسى للمحكمةيمكن أن يلحق بالن

ة اختصاصها     ة مباشرة المحكم راً نعرض فى الفصل الخامس لكيفي  ،وأخي
ق أو       ة التحقي ى مرحل واء ف ا س ى أمامه ام الإجرائ اول النظ لال تن ن خ ك م وذل
اء الضوء بصفة خاصة                  المحاآمة أو الطعن فى الأحكام أو تنفيذها، حيث يتم إلق

ات     على الضمانات الإجرائية التى تكفل لأط      ا، ولآلي ة أمامه دعوى الجنائي راف ال
 .التعاون الدولى فى خصوص آشف الحقيقة والبحث عن الأدلة وتنفيذ الأحكام
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 الأولل ـصـالف

 خصائص المحكمة الجنائية الدولية
 

 ث الأولـبحـمـال

 طبيعة المحكمة الجنائية الدولية
 

ة دائم      )13(المحكمة الجنائية الدولية  .   2 ت بموجب   ئة، أنش  هى مؤسسة دولي
ون       ذين يرتكب خاص ال ة الأش ق ومحاآم رض  التحقي دة لغ رائم "معاه د الج  أش

ة    :  وهى ،]1مادة  " [ الدولي الاهتمامموضع  بحيث تكون    خطورة ادة الجماعي الإب
ادة   [، جرائم الحرب    ]7مادة  [، جرائم ضد الإنسانية     ]6مادة  [ ذه الجرائم    ]. 8م ه

د          ومعر ائى ال انون الجن دا فى الق ا        ،ولىفة جي راهن هن  التزامات  ك وفى الوقت ال
ين  ليم هؤلاء الأشخاص المتهم ة أو تس ق ومحاآم ة للتحقي ة دولي ابقانوني  بارتك

د       ذه القواع الفتهم ه د مخ خاص عن ؤلاء الأش ة ه رائم ولمعاقب ذه الج ل ه مث
 .الموضوعة جيدا

ة فقط    المحكمة الجنائية الدولية هى مؤسسة .3 قائمة على معاهدة ملزم
ره من   ، فوق الدولاًفهى ليست آيان  . ضاء فيها للدول الأع   بل هى آيان مماثل لغي

                                                            
(13) See generally Roy S. Lee, The Rome Conference and its Contributions to International 

Law, in THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: THE MAKING OF THE ROME STATUTE, 
ISSUES, NEGOTIATIONS, RESULTS1-40 (Roy S. Lee ed., 1999) [hereinafter AMAKING OF 

THE ROME STATUTE”].  For additional commentary on the Establishment of the Court, 
see Otto Triffterer, Article 1: The Court, in COMMENTARY ON THE ROME STATUTE OF THE 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: OBSERVER'S NOTES, ARTICLE BY ARTICLE 51-64 (Otto 
Triffterer ed., 1999) [hereinafter ACOMMENTARY ON ROME STATUTE”]. 

المحكمة ى  فى،القانون الدولى ، مؤتمر روما وإسهاماته ف.لى.انظر بصفة عامة روى س
 40-1المباحثات والنتائج ات وعو الموض،ىعمل نظام روما الأساس: الجنائية الدولية

للمزيد من التعليقات "]. ىعمل نظام روما الأساس"فيما بعد ) [ 1999لى طبعة .سى.روى(
ى  تعليق على نظام روما الأساس،المحكمة: 1ة، انظر أوتو تريفتر، مادة حول إنشاء المحكم

أوتو تريفتر  (64-51ملاحظات مراقب على جميع المواد : الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية
 "].ىالتعليق على نظام روما الأساس"فيما بعد ) [1999طبعة 
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ة  ات القائم ائى     ف. الكيان اء الجن ن القض ديلا ع ة ليست ب ة الدولي ة الجنائي المحكم
وم      ]. 1،17المادتين  [  وإنما هى مكمل له    ،الوطنى ا تق أآثر مم فالمحكمة لا تقوم ب

ائم    به آل دولة من دول المجتمع الدولى فى إطار القان          دولى الق ر    . ون ال فهى تعبي
دة أنشئت بمقتضاها مؤسسة لمباشرة                  عن عمل مجمع للدول الأعضاء فى معاه

داد           . قضاء مجمع لجرائم دولية محددة     ة هى امت ة الدولي ومن ثم فالمحكمة الجنائي
ا من             أةمنشوللاختصاص الجنائى الوطنى     د التصديق عليه دة، عن  بموجب معاه

ة ال لطة البرلماني ل الس زءقب ة تصبح ج وطنىاًوطني انون ال ن الق ى .  م اء عل وبن
ة أو تتخطى نظم                     يادة الوطني ى الس ة لا تتعدى عل ة الدولي ذلك، فالمحكمة الجنائي
ة                   ه القانوني اً فى مباشرة التزامات ادراً وراغب ر ق القضاء الوطنى طالما آان الأخي

 . الدولية
 

 ىــث الثانـبحـمـال

 ئية الدوليةن المحكمة الجناـ التكامل بيأمبد
 والنظم القانونية الوطنية

 

دول الأعضاء           اختصاصيمتد   .4 ة ليشمل ال ة الدولي تم  .  المحكمة الجنائي وي
ة  لاختصاصممارس ة بالتكام ع )14( المحكم وطنى اختصاص م  نظم القضاء ال

  ].17، 1المادتين [ للدول الأعضاء 
                                                            

(14  ) The term Acomplementarity” does not exist in the English language.  Rather, the 1995 
Ad Hoc Committee and 1996 PrepCom selected the term, which is a transposition from 
the french term Acomplementarité,” to describe the relationship between the ICC and 
national systems.  See M. Cherif Bassiouni, Observations Concerning the 1997-98 
Preparatory Committee’s Work, 13 NOUVELLES ÉTUDES PNALES 5, 21 (1997).  For a 
discussion of the principle of complementarity, see generally John T. Holmes, The 
Principle of Complementarity, in MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 41-
78.  For additional commentary on Complementarity, see Sharon A. Williams, Article 
17: Issues of admissibility, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 383-
394. 

ة" Complementarity"مصطلح  ة الإنجليزي ود باللغ ر موج ة . غي التحضيرية  1995إلا أن لجن
ة   " Complementarite"اختارت هذا المصطلح، والمنقول عن المصطلح الفرنسى            لشرح العلاق

ة         نظم الوطني ة وال ود شريف بسيونى، ملاحظات بشأن            . بين المحكمة الجنائية الدولي انظر محم
ام     يرية لع ة التحض ال اللجن دة   13، 1998 – 1997أعم ة جدي ة جنائي  .)1997 (21، 5 دراس
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ى       الاختصاص  .5 ة عل ه الأولوي ا يكون ل وطنى دائم ائى ال   اختصاص الجن
ة        تطيع ممارس ة تس ن المحكم ة، ولك ة الدولي ة الجنائي هاالمحكم ى اختصاص  ف

ط   التين فق ادة [ح ا] 17م ى :و هم د الأول ار عن وطنى؛  انهي ائى ال ام القض  النظ
ه  عند رفض أو فشل النظام القضائى الوطنى فى القيام      والثانية ة  بالتزامات  القانوني

ى   تبه ف ة الأشخاص المش التحقيق ومحاآم ابهمب ودة  ارتك ثلاث الموج رائم ال الج
وا         اختصاص فى   اًحالي ذين أدين ذآر أن     .  المحكمة أو بمعاقبة أولئك ال والجدير بال

ذآورة فى    اختصاص انطباقالمعايير اللازمة لتحديد     ة م  المحكمة الجنائية الدولي
 ).1انظر الجدول رقم  (.من النظام الأساسى] 18و17[المادتين 

بقية  .6 د أس ر قواع ماختصاص تظه ى نظ وطنى عل  اختصاص القضاء ال
ذه    . المحكمة الجنائية الدولية فى نصوص أخرى من النظام الأساسى         ربما أآثر ه

اب التاسع                القواعد وضوحا هى تلك الواردة فى نصوص النظام الأساسى فى الب
اون                     ات التع ذ طلب ة بمباشرة وتنفي نظم القضائية الوطني ام ال ى قي والذى ينص عل

ى تملة عل بض و المش ة الق ة الأدل يهم وحماي تبه ف ليم المش ك . تس ى تل بالإضافة إل
القواعد، فضمانات العدالة ثابتة بالنسبة لتحقيقات وقرارات الإحالة الصادرة من           

ة ة الدولي ة الجنائي ام بالمحكم دعى الع ادة [. الم رة (  15م ى  )]4فق نص عل ت
رة الشؤون الخاصة ب             ى إذن مسبق من دائ ة  ضرورة الحصول عل ل  مرحل ا قب  م

ى خلاف               ين   المحاآمة قبل بدء المدعى العام التحقيقات من تلقاء نفسه عل ا إذا   ب م
 ].15مادة [آانت الحالة محالة من دولة عضو أو مجلس الأمن 

 

                                                                                                                                            
د لمناقشة   ة جون ت        إمب ل، انظر بصفة عام دأ التكامل ف    .  التكام ولمز، مب ا    ى ه عمل نظام روم
للمزيد من التعليقات حول التكامل، انظر شارون         . 78-41= =ىسابقاً ف ) 13( هامش   ى،الأساس

ا الأساس       ى  المسائل المتعلقة بالمقبولية، ف   : 17ويليامز، مادة   . أ  هامش   ى،التعليق على نظام روم
ائ       . 394–383ى  ف سابقاً،   13 دول ى انظر، فيما يختص بالاختصاص الجن ى   ى ال والحصانات، إل
 . 2001ى، الدستورى سرور، القانون الجنائى أحمد فتح. د. أ
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 )∗(الاختصاص التكميلى وقبول الدعوى) 1الجدول رقم (

 من 10رة الفق(اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص تكميلى للاختصاص الجنائى الوطنى 

 )1الديباجة، المادة 

 الاختصاص التكميلى، عدم قبول الدعوى وفقاً للحالات إتقرر المحكمة، استناداً على مبدومن ثم فقد 

 :الآتية

رى *  ت تج إذا آان

اة  ق أو المقاض التحقي

ا   ة له دعوى دول ى ال ف

ا ة عليه ادة  (ولاي الم

 ) بند أ1 فقرة 17

ة  *  ن الدول م تك ا ل م

ة ف ر راغب ا غي  ىحق

التحقيق   طلاع ب الاض

اة ادة  (أو المقاض الم

رة 17 ر )2 فق  أو غي

ك   ى ذل ادرة عل  0ق

 )3 فقرة 17المادة (

إذا آانت قد أجرت  * 

دعوى  ى ال ق ف التحقي

ا     ة عليه دولة لها ولاي

دم   ة ع ررت الدول وق

خص  اة الش مقاض

ي ادة ( المعن  17الم

 ) بند ب1فقرة 

رار  *  ن الق م يك ا ل م

ة       ناتجا عن عدم رغب

أو عدم قدرتها   الدولة  

 . حقا على المقاضاة

د       *  إذا آان الشخص المعنى ق

لوك     ى الس وآم عل بق أن ح س

ادة ( موضوع الشكوى  17الم

، ولا يكون من      ) بند ج  1فقرة  

راء   ة إج ائز للمحكم الج

ة  ايطبتمحاآم دق دم إ لمب  ع

ن    خص ع ة الش واز محاآم ج

وارد  رتين ال رم م  ذات الج

 .20 من المادة 3لفقرة با

م ت*  ن إذا ل ك

ى   دعوى عل ال

ن   ة م ة آافي درج

رر   ورة تب الخط

ة  اذ المحكم اتخ

ر راء آخ  0إج

 1 فقرة   17المادة  (

 )بند د

 

ى     ول معن رح ح ن الش د م ة "لمزي دم الرغب ادة  " ع ع الم رة  17راج  2 فق
 . من قواعد الإجراء والدليل51وآذلك القاعدة 

وآذلك   3 فقرة   17راجع المادة   " عدم القدرة "لمزيد من الشرح حول معنى      
 . من قواعد الإجراء والدليل51القاعدة 

                                                            
للمحكمة الجنائية الدولية العديد من المصطلحات القانونية المترجمة عن     ى  يستخدم النظام الأساس    )∗(

انون  ى  ها القارئ غير دارجة ف    قد يجد ى   والت ى،النصين الإنجليزى والفرنس    ى،العرب ى  المحيط الق
ل مصطلح  ذا القبي ن ه ة"وم انون المصرى ف" المقبولي ين أن الق تخدم مصطلح ى ح ول "يس قب

 ".الدعوى
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 ثــث الثالـبحـمـال

    أمام المحكمة الجنائية الدوليةالقانون الواجب التطبيق
ادة  ت.    7 من الم ى    10تض ام الأساس ن النظ ة   م ية الخاص دة الأساس القاع

إن الأمر      .)15(بالقانون الواجب  التطبيق    يتطلب تطبيق المصادر        وبشكل ملائم ف
ادة  الأ ى الم ذآورة ف دولى الم انون ال ة للق ة  38ربع ام الأساسى لمحكم ن النظ  م

 :العدل الدولية، وهى

المعاهدات الدولية، سواء العامة أو الخاصة، المؤسسة لقواعد معترف          . أ
 . بها من قبل الدول المتنازعة

 .العرف الدولى، آما يتضح بالممارسة العامة المقبولة آقانون  . ب

 .العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضرةالقواعد  .ج

دى  .د ولا ل ات قب ر المؤلف ى أآث واردة ف ام القضائية والدراسات ال  الأحك
 )16(.الأمم المختلفة، آوسائل معاونة لتحديد قواعد القانون

ا       دة يجب أن تفسر وفق ى أيضا أن المعاه ك يعن إن ذل الى ف ةوبالت  لاتفاقي
 )17(.صة بقانون المعاهدات الخا1969لعام  فيينا

تلاءم  أى نص وارد فى النظام الأساسى يتعارض أو لا          .   8 ة   ي  بصفة عام
بالإضافة إلى ذلك فإن أى تنازع أو       . مع القانون الدولى سوف يعد أقل مرتبة منه       

دول الأعضاء بموجب النظام الأساسى و                  ين التزامات ال  التزامات عدم توافق ب

                                                            
(15  ) Per Saland, International Criminal Law Principles, in MAKING OF THE ROME STATUTE, 

supra note 13, at 189-216.  For additional commentary on Applicable law, see Margaret 
McAuliffe de Guzman, Article 21: Applicable Law, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 435-446. 

 13 هامش رقم ى،عمل نظام روما الأساسى  فى،لجنائى الدولابير سالاند، مبادئ القانون 
الواجب التطبيق، انظر مارجريت للمزيد من التعليقات حول القانون . 216-189ى سابقاً، ف

 ى،التعليق على نظام روما الأساسى القانون الواجب التطبيق ف: 21وليف دى جزمان، مادة أآما
 .446 – 435ى  سابقاً، ف13هامش رقم 

 UNYB 1983 4.لمحكمة العدل الدولية، ى انظر النظام الأساس  )16(
 . UNTS 1155 331تفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات،  انظر ا)17(
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دولى             ناشئة عن معاهدة أخرى سوف     انون ال  تكون موضوع تطبيق لمصادر الق
 .]ج، )1فقرة ( 21المادة [ ثم إلى هالمذآورة عالي

ادة  .    9 يف الم ادة  )18(21تض واردة بالم ة ال ام العام دا للأحك  . 10 تحدي
ة     ،21وآما هو وارد فى المادة       ة الجنائي  فإن القانون الواجب التطبيق فى المحكم

ه،       نص ا ) أ( أولا   :الدولية يكون  ة،     ) ب(لنظام الأساسى ذات ) ج(عناصر الجريم
 وفى المقام الثانى حيث  .] أ،)1 (21مادة [قواعدها الخاصة بالإجراءات والأدلة   
ة         ة يكون الوضع ملائما تطبق المحكم ة التطبيق         الجنائي ة المعاهدات واجب  الدولي

ادة   [ومبادئ وقواعد القانون الدولى      ر        .]ب،  )1( 21الم ام الأخي تطبق   وفى المق
ة             ة القانوني ة للأنظم وانين الوطني ة المستمدة من الق انون العام المحكمة قواعد الق

ارس   ى تم دول الت ة لل وانين الوطني ك الق ى ذل ا ف الم بم ى الع ى اختصاصهاف  عل
ة   ة      (الجريم ة الدولي ة الجنائي انون المحكم د مع ق ذه القواع بشرط ألا تتعارض ه

ادئ            ،]ج،  )1 (21المادة  ) [والقانون الدولي  ة أيضا أن تطبق مب  ويجوز للمحكم
ابقة               ا الس ادة   [وقواعد القانون آما هى مفسرة فى قراراته وبصفة  )]. 2 (21الم

وق                 ة مع حق ة المحكم عامة يجب أن يتسق تطبيق وتفسير القانون المطبق بمعرف
ان ا و الإنس ا دولي رف به ى   أن المعت تند إل ز ضار يس ن أى تميي اليين م ا خ  يكون

وع  ل ن باب مث ة أو أس ة أو الديان ون أو اللغ رق أو الل ن  أو الع نس أو الس الج
اعى   الأخرى أو المنشأ الآراءالمعتقدات السياسية أو    يلاد   الاجتم روة أو الم أو الث

 )].3  (21مادة [خر آأو أى وضع 

تعارض قد ينشأ بين مصادر القانون الواجب  ل ل احتمالايبدو أن هناك    .    10
دة  وطبقا لقواعد تفسير    .21وجه الخاصة للمادة     والأ 10التطبيق فى المادة      معاه

تحكم            ، بشأن قانون المعاهدات   1969فيينا لسنة    ذى ي إن قصد الأطراف هو ال .  ف

                                                            
(18  ) Article 21 should have been merged with Article 10 but was not because Part 2, which 

contains Article 10 was not submitted to the Drafting Committee.  Rather, it was sent 
directly to the Committee of the Whole.   See M. Cherif Bassiouni, Negotiating the 
Treaty of Rome on The Establishment of an International Criminal Court, 32 CORNELL 

INT’L L. J. 443, 457-460 (1999).  

 ى، إلا أن ذلك لم يتم بسبب أن مواد الباب الثان،10 مع المادة 21آان يجب دمج المادة 
انظر .  لم تقدم إلى لجنة الصياغة، و إنما أرسلت مباشرة إلى اللجنة العامة10والمتضمن المادة 

 32 المفاوضة على معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ى،شريف بسيون
 ).1999 (460 – 457، 443 ى جريدة آورنيل للقانون الدول
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دولى   انون ال ددوا مصادر الق م يقصدوا أن يح إن الأطراف ل ة ف ذه الحال ى ه وف
ادة       10المشار إليها فى المادة      ة   من النظام الأساسى لمحك    38 والواردة فى الم م

ة      21ى المادة   فالعدل الدولية، وبناء على ذلك فإن التحديد الوارد           يخضع لعمومي
ادة  اغوها  10الم ن ص د م بب قص د   ( بس إن التحدي ذلك ف ة آ ن الحال م تك و إذا ل

 .)19()10 قد يقيد العمومية الواردة بالمادة 21الوارد فى المادة 

ادة      .     11 ين الم ر ب ارض آخ أ تع د ينش ادة 21ق ر  9 و الم أن عناص  بش
ة ادة  ؛الجريم ك أن الم ب    21 ذل انون واج در للق ة آمص درج عناصر الجريم  ت

ادة   ذآر الم ا ت ق بينم ة يجب أن  9التطبي د أن عناصر الجريم ه التحدي ى وج  عل
ويجب ملاحظة أن عناصر     .  8،  7،  6تساعد المحكمة فى تفسير وتطبيق المواد       

ى   ة الت ة "الجريم اعد المحكم ر م " تس ن   يجب أن تعتب ذى يمك انون ال درا للق ص
ام النظام الأساسى          ادتين  [تطبيقه بطريقة تعدل من أحك ، ويجب تبنى   ]8– 6الم

راف     دول الأط ة ال ل جمعي ن قب ة م ادة [عناصر الجريم تها  ] 112الم ى جلس ف
ا           .الأولى بعد سريان المعاهدة     وبصفة عامة فإن جمعية الدول الأطراف لا يمكنه

ن ط  ى ع ام الأساس دل النظ ث  أن تع ة، حي ى عناصر الجريم ق تبن ديل إري ن تع
ب    ى يتطل ام الأساس ويت     "النظ ق التص م ح ذين له رين وال ى الحاض ة ثلث أغلبي

دول      ن ال ة م ة المطلق ود الأغلبي رط وج رافبش اب   الأط كلون النص ذين يش  ال
 .112آما ورد فى المادة" القانونى للتصويت

                                                            
 تمت صياغته أو ن أحد النصوص قدإ فإنه لا يمكن القول ى،اس بسبب أسلوب صياغة النظام الأس)19(

 .خرلآتبنيه قبل ا
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 ىــانـثـالل ـصـالف

 ية المحكمة الجنائية الدولاختصاص
 

 ث الأولـبحـمـال

 الاختصاصالشروط المسبقة لممارسة 
 

ة .   12 ارس المحكم ل أن تم ا يجب أن  )20(اختصاصهاقب ة م أن جريم  بش
ل  ة مح ون الجريم امتك د الاته ت ق ى ارتكب د  إ ف ة أح ة طرف أو بمعرف يم دول قل

ا  ادة [رعاياه ة أن   )]2 (12الم ة الدولي ة الجنائي ك فللمحكم ى ذل ، و بالإضافة إل
ى اختصاصهاارس تم اً عل ة ليست طرف ق دول دما تواف ة اختصاص عن  المحكم

د  ة ق توتكون الجريم ى ارتكب يم إ ف ذهقل ا ه د رعاياه تهم أح ون الم ة أو يك  الدول
 .)21()]3 (12المادة [

                                                            
(20  ) See generally Elizabeth Wilmshurst, Jurisdiction of the Court, in MAKING OF THE ROME 

STATUTE, supra note 13, at 127-142.  For additional commentary on Preconditions to 
Jurisdiction, see Sharon A. Williams, Article 12: Preconditions to exercise of 
jurisdiction, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 329-342. 

 ى،عمل نظام روما الأساسى ليزابيث ويلمشارست، اختصاص المحكمة، فإانظر بصفة عامة 
 من التعليقات حول الشروط المسبقة للاختصاص للمزيد. 142 - 127ى  سابقاً، ف13هامش 

التعليق على ى الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص، ف: 12وليامز، المادة . انظر شارون أ
 .342 – 329ى  آنفاً ف13هامش ى نظام روما الأساس

(21  ) Article 12(3) in connection with a referral to the ICC by a non state party uses the terms 
Athe crime in question” instead of Aa situation in which one or more crimes within the 
jurisdiction of the court appear to have been committed.”  In all other referrals to the 
ICC, by a state party or the security council, the statute uses the term “situation,” which 
is intended to exclude a possible selectivity of instances or individuals to be referred to 
the ICC on an exclusive basis.  The drafting of Article 12(3)(which was part of the Part 
2 package that was sent directly to the Committee of the whole and not to the Drafting 
Committee, see Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome, supra note 17) did not 
intend to deviate from other methods of referrals.  Thus, Article 12(3) must be read in 
pari materia with Article 13 (Aa situation in which one or more crimes within the 
jurisdiction of the court appear to have been committed@). 

والمتصلة بالإشارة  إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال دولة ليست طرفاً )  3 (12المادة  
ذه حالة يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من ه"بدلا من " الجريمة قيد البحث"تستخدم  عبارة 
جميع الإشارات الأخرى للمحكمة ى ف." اختصاص المحكمة قد ارتكبتى الجرائم الداخلة ف

و " حالة"لفظ ى الجنائية الدولية، من خلال دولة طرف أو مجلس الأمن، يستخدم النظام الأساس
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وم .   13 اصيق د     ااختص ى مب ة عل ة الدولي ة الجنائي  الاختصاص إلمحكم
ة    ة عالمي اس نظري ى أس يس عل ى ول ائى الإقليم ائيالاختصاص الجن . )22( الجن

ة                  يم دول ة فى إقل ومن الثابت بوضوح فى القانون الدولى أنه عندما ترتكب جريم
ذه                        ا ه يس أحد رعاي ك الشخص ل ان ذل و آ ما فإنه يمكن محاآمة الجانى حتى ول

د     ،)23(الدولة ك المب يس من                  إ وبسبب ذل ليم شخص ل وم بتس ا أن تق ة م  يجوز لدول
ا  –آمته، وبناء على ذلك يكون لكل دولة الحق     رعاياها إلى دولة أخرى لمحا     طبق

تورية   ا الدس ل –لمعاييره اص  أن تنق ا    الاختص ون له رى يك ة أخ ى دول  إل
اص تهم   الاختص خص م ى ش اب عل ةبارتك ة  ، )24( جريم ة دولي ى هيئ  أو إل

ة     الاختصاصمحاآمة، ويكون نقل    لل ا للسيادة الوطني  . هذا ممارسة صحيحة تمام
ذا الن   إن ه ة ف فة عام وق      وبص ة لحق ايير الدولي ا للمع تم طبق ب أن ي ل يج ق

ان ة   . )25(الإنس ة الدولي ة الجنائي إن المحكم ذا ف د   –وهك ة أح ق بمحاآم ا يتعل فيم
                                                                                                                                            

أشخاص محتمل انتقاؤهم لإحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية = =المراد من ذلك إخراج وقائع أو
ى الذى، من مجموعة الباب الثاناآانت جزءًى و الت) (3(12صياغة المادة . أساس استثنائىعلى 

 المفاوضة ى،أرسل مباشرة إلى اللجنة العامة و ليس إلى لجنة الصياغة، انظر شريف بسيون
لم يكن الغرض منها الانحراف عن الأساليب الأخرى )  فيما سبق18على معاهدة روما، هامش 

حالة  ("13ذات الموضوع مع المادة ى ف) 3(12 و من ثم، فإنه يجب قراءة المادة .المشار إليها
 ").اختصاص المحكمة قد ارتكبتى يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من هذه الجرائم الداخلة ف

(22  ) See M. CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION: UNITED STATES LAW AND 

PRACTICE 356-367 (3d ed. 1996). 

 367 - 356قانون الولايات المتحدة وتطبيقه :  تسليم المتهمين دولياى،انظر شريف بسيون
وبرغم عالمية اختصاص المحكمة، إلا أنها لا تمثل نظرية العالمية فيما ) 1996الطبعة الثالثة (

رفاً أو غير دولة سواء آانت طى لا تتصل بإقليمية أى عدا بالنسبة للإحالة من مجلس الأمن والت
 .طرف

(23  ) Id. at 357.    357المرجع السابق فى.  
(24  ) See for example the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal 

Matters, ETS. No. 73, 30 (March 1978); EUROPEAN INTER-STATE CO-OPERATION IN 

CRIMINAL MATTERS 831 (E.M. Rappard and M. Cherif Bassiouni eds., 1991).  Surrender 
of individuals by one state to another is commonly done by means of extradition.  See 

BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION 385, supra note 22. 

 ,ETS. No. 73مسائل الجنائية، الى انظر على سبيل المثال المعاهدة الأوروبية لنقل الإجراءات ف
30 (March 1978)أم رابارد و ى أ (831المسائل الجنائية ى عبر الدول فى ؛ التعاون الأوروب

تسليم الأفراد عن طريق دولة إلى أخرى يتم على نطاق واسع ). 1991طبعة ى شريف بسيون
 . سابقا22ًمش ، ها385 تسليم المجرمين دوليا ى،انظر بسيون. عن طريق تسليم المجرمين

(25  ) International human rights law norms provide for certain substantive and procedural 
guarantees. These norms also arise under regional conventions such as the European 
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ا ال ت طرف  لرعاي ة ليس رف     اًدول ة ط يم دول ى إقل ة ف ب جريم ذى يرتك  لا – وال
 .)26( قائم بالفعل فى الممارسة المعتادة للدولهوتشترط شيئاً أآثر مما 

ة    إث حي.   14 ة مكمل ة الدولي ة الجنائي اصن المحكم ائى للاختص  الجن
ة             ،الوطنى ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ذاً ي نفت فإن تسليم الدول الأطراف شخصا إل
ة؛       ) أ: (للمعاهدة ة         ) ب(لا يقلل من سيادتها الوطني ة لدول يادة الوطني لا ينتهك الس
رى  ه   (أخ ى علي انى أو المجن ية الج ة جنس ل دول وق  يلا ) ج(؛ )مث ك حق نته

ى   ه إل ل محاآمت ذى تنق ائى المختص الاختصاص الشخص ال ذى سوف ( الجن ال
 ).يمارس ولايته وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

 

 ىــالثانث ـبحـمـال

 الاختصاص الموضوعى للمحكمة الجنائية الدولية
 

                                                                                                                                            
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.  See THE PROTECTION OF 

HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: A COMPENDIUM OF UNITED = 

=NATIONS NORMS AND STANDARDS (M. Cherif Bassiouni ed., 1994); and M. Cherif 
Bassiouni, Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International 
Procedural Protections and Equivalent in National Constitutions, 3 DUKE JOURNAL OF 

COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW 235-297(1993).  See generally LES DROITS DE 

L’HOMME A L’AUBE DU XXIe SIECLE (Karel Vasak ed., 1999). 

ة  ضمان تتضمن مجموعة من ال    ى  قواعد قانون حقوق الإنسان الدول     . ات الموضوعية و الإجرائي
تظهر تلك القواعد أيضا من خلال المعاهدات الإقليمية مثل المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان            و

معايير الأمم  ملخص لقواعد و  : ى إدارة العدالة  انظر حماية حقوق الإنسان ف    . والحريات الأساسية 
يون   (المتحدة   ة   ى  محمود شريف بس ود شريف بسيو      )1994طبع وق الإنسان ف      ى،ن؛ ومحم ى  حق

 جريدة ديوك   3الدساتير الوطنية المماثلة،     بيان إجراءات الحماية الدولية و     :سياق العدالة الجنائية  
دول  انون ال ارنى وللق ان ف   ). 1993 (297 – 235المق وق الإنس ة حق فة عام ر بص ر ى انظ فج

 ).1999آارل فاسكاد طبعة (القرن الواحد والعشرين 
(26  ) See BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION, supra note 22, at 357.  

 .357ى  ف22 تسليم المتهمين دوليا، سابقاً هامش ى،انظر شريف بسيون
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ة   اختصاصشمل  ي     .15 ة الدولي راهن،    )27( المحكمة الجنائي ، فى الوقت ال
نص الوع وفقضث المون حيم ة  ) 5(ادة ما ل رائم دولي لاث ج ددةث كل  مح بش

ق ىدقي ة: ، وه ادة الجماعي ة الإب رائم الحربو، )28(جريم رائم ضد و، )29(ج الج

                                                            
(27)  See generally Herman von Hebel and Darryl Robinson, Crimes within the Jurisdiction of 

the Court, in MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 79-126.  For additional 
commentary on Ratione Materia, see Andreas Zimmerman, Article 5: Crimes within the 
jurisdiction of the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 97-
107.= 

ائم داخل نطاق اختصاص  الجر–انظر بصفة عامة هيرمان فون هيبل وداريل روبنسن =
للتعليقات . 126 – 79ى ،ف13لاتفاقية روما، هامش ى صياغة النظام الأساسى المحكمة، ف

 الجرائم 5 مادة –" Andreas Zimmerman"الإضافية بشأن المسألة المشمولة بالبحث، انظر 
 - 97ى ، ف13لروما، هامش ى التعليق على النظام الأساسى داخل نطاق اختصاص المحكمة، ف

107. 
(28)  For a discussion of the crime of genocide, see Matthew Lippman, Genocide, in 1 ICL, 

supra note 4, at 589 - 613. 

 القانون -1ى  ف–جريمة الإبادة الجماعية– انظر ماثيو ليبمان –لمناقشة جريمة الإبادة الجماعية 
 .613 – 589 سابقاً، ص 4 هامش –ى الجنائى الدول

(29)  For a historical overview of the evolution of formal and informal limitations on the 
conduct of war among Western states, see M. HOWARD, G. ANDREOPOULOS AND M. 
SHULMAN, THE LAW OF WAR: CONSTRAINTS ON WARFARE IN THE WESTERN WORLD 
(1994). See also generally THE LAW OF WAR CRIMES: NATIONAL AND INTERNATIONAL 

APPROACHES (Timothy McCormack and Gerry Simpson eds., 1997); THE LAW OF 

ARMED CONFLICT INTO THE NEXT MILLENNIUM (Michael Schmitt and Leslie Green eds., 
1998); ESSAYS ON THE MODERN LAW OF WAR (Leslie Green ed., 2d ed. 1999);  Leslie C. 
Green, International Regulation of Armed Conflicts, in 1 ICL, supra note 4, at 355-380; 
Yves Sandoz, Penal Aspects of International Humanitarian Law, in 1 ICL, supra note 4, 
at 393-416; Michael Veuthey, Non-International Armed Conflict and Guerilla Warfare, 
in 1 ICL, supra note 4, at 417-438. 

لإلقاء نظرة تاريخية على تطور القيود الرسمية وغير الرسمية بشأن إدارة الحرب بين الدول 
الاتجاهات المحلية :  قانون الحرب–شلمان  .  آندروبولس و م.ىهاوارد، ج.  انظر م–الغربية 
ى  قانون الصراع المسلح ف– 1997 طبعة –) سمبسونى مكورماك و جيرى تيموث(ة والدولي

 مقالات بشأن القانون الحديث – 1998 طبعة –) جرينى مايكل شمت و لزل(الألفية القادمة 
 القواعد الدولية للنزاعات المسلحة – جرين .ىسى  لزل1999 طبعة –) جرينى لزل(للحرب 

؛ إيفس ساندوز، الصفات العقوبية 380-355ى  سابقاً، ف4هامش ى  القانون الجنائى الدول1ى ف
؛ 416-393ى  سابقاً، ف4هامش ى  القانون الجنائى الدول1ى الإنسانى، فى القانون الدولى ف

 ى، القانون الجنائى الدول1ى وحرب العصابات، فى النزاع المسلح غير الدولى مايكل فيوثل
   .438-417 ص  سابقاً،4هامش 
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انية ا ضمن   . )30(الإنس ودة حالي ثلاث الموج رائم ال ذه الج ة اختصاصه  المحكم
ائى     هى متوافقةو  . 8، و 7،  6الجنائية الدوليـة معرفة فى المواد       انون الجن مع الق

دول      ع ال زم لجمي عوب، المل انون الش وم ق ع مفه ذا م ائم وآ دولى الق د وآال قواع
أنها       ن ش ل م ة التقلي وز للدول ث لا يج ات بحي ل التزام ام  . )31(تحم درج النظ وي

م فه        ن ث ا، وم ب تعريفه ى يج دوان والت ة الع اً جريم ى أيض ع ى الأساس تخض
ة  ة الدولي ة الجنائي اً    و.لاختصاص المحكم ة أيض إن للمحكم ك ف ى ذل لاوة عل ع

ا أن تقض          ى   بالجرائم الت  اًاختصاص ة وله ة العدال ات ى  ترتكب ضد إقام ى ف  بعقوب
 .)2انظر الجدول رقم. ()32(71 ، 70 تينالمادى هذا الخصوص آما ف

ادة   .16 اً  6الم ة وفق ادة الجماعي ة تعرف الإب ع 1948 لاتفاقي  الخاصة بمن
م التصديق عليها من     ــ والتى ت  )33(اــة عليه ـــة والمعاقب ـــادة الجماعي ــجريمة الإب 

 .)34( دولة123قبل 

                                                            
(30)  For a discussion of crimes against humanity see M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST 

HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (2d rev. ed. 1999); Margaret McAuliffe 
deGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes Against Humanity, 22 
HUM. RTS. Q. 335 (2000). 

القانون ى  الجرائم ضد الإنسانية ف–شريف بسيونى .  انظر م –لمناقشة الجرائم ضد الإنسانية 
 الطريق من –جوزمان ى دى مارجريت ماآليف). 1999طبعة ثانية منقحة ( ى الجنائى الدول

 .HUM. RTS. Q. 335) 2000 (22 –تطور قانون الجرائم ضد الإنسانية : روما
(31)  See Vienna Convention on the Law of Treaties, supra note 17, at arts. 53, 64; M. Cherif 

Bassiouni, International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, 59 L. & 

CONTEMP. PROBS. 63 (1996). 

 شريف بسيونى الجرائم م. 64 ، 53 سابقاً، ص 17ا بشأن قانون المعاهدات هامش نانظر اتفاقية فيي
والقواعد الملزمة لها،  ىالقانون الدولى ة من المبادئ العامة فـــية الناتجــــبات الدولــــالواج: ةــالدولي

59 L. &Contemp. Probs.( 63) 1996.( 
 

(32  ) See von Hebel and Robinson, supra note 32.  For additional commentary on Offenses 
against the administration of justice, see Kenneth Harris, Article 70: Offences against 
the administration of justice, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 917-
924; Otto Triffterer, Article 71: Sanctions for misconduct before the Court, in   
COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 925-936. 

ق الإضاف    32انظر فون هيبل ربونيسن، هامش        ادة            ى   للتعلي دل، الم ة الع ى الجرائم ضد إقام عل
ذ ى جرائم ضد إقامة العدل، تعليق على النظام الأساس   : 70 راره ف   ى ال م إق ا، هامش   ى ت  13روم

ة،             : 71 أوتو ترفيتير ، المادة      924 - 917ى  سابقاً، ف  ام المحكم ى سوء السلوك أم ات عل العقوب
 .936 - 925ى  سابق، ف13روما، هامش ى تم إقراره فى الذى تعليق على النظام الأساس
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ة الجرائم            7تعرف المادة   .  17 ة الدولي ة الجنائي  من النظام الأساسى للمحكم
انية   د الإنس ريع     )35(ض ور الس س التط ا يعك داً بم يلاً وتحدي ر تفص ة أآث  بطريق

ورمبرج   من مي ) ج(6عرف الدولى وفقاً للمادة     ل ا نونلقا اق ن  ـ والم )36(ث من   5 ادةـ
ادة  )37(للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة    الأساسى  النظام   من    3 والم
ة الأساسى   النظام   ة      للمحكم ة الدولي د  الجنائي وارد بنص      و. )38(الروان التفصيل ال

ة ويعكس          داً من الدق ة يعطى مزي ة الدولي ة الجنائي ادة النظام الأساسى للمحكم م
 . آما قدمنا.)39(لتطور الملحوظ فى القانون العرفى الدولىا

                                                                                                                                            
(33  ) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 78 U.N.T.S. 

277 (New York, United Nations: 9 December 1948) reprinted in M.CHERIF BASSIOUNI, 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW CONVENTIONS AND THEIR PENAL PROVISIONS 247-250  
1997)[hereinafter ABASSIOUNI, CONVENTIONS@].  See also  Lippman, Genocide, supra 
note 33. 

نيويورك ،  ( 78U.N.T.S. 227الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، 
شريف بسيونى، الاتفاقيات الدولية . مى وأعيد طبعها ف ) 1948 ديسمبر 9: الأمم المتحدة

بسيونى، “فيما بعد [) 1997 (250 -247الخاصة بالقانون الجنائى وأحكامها الجنائية 
 . سابق33انظر أيضاً  ليبمان، الإبادة الجماعية، هامش . ]”اتفاقيات

 .1997 من شهر ديسمبر  بدءاً)34(
(35)  ICC Statute, supra note 13, at art. 7.  See BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra 

note 35, at 243-275.   

انظر بسيونى، جرائم . 7 سابق، المادة 13للمحكمة الجنائية الدولية، هامش ى النظام الأساس
 .275-243ى  سابق، ف35ضد الإنسانية، هامش 

(36)  BASSIOUNI, CONVENTIONS, supra note 38, at 457-494. 

 .494 – 457 سابق، مواد 38بسيونى، اتفاقيات، هامش 
(37) Agreement for the Protection and Punishment of the Major War Criminals of the 

European Axis, Charter of the International Military Tribunal, 59 Stat. 1544, 82 
U.N.T.S. 279 (New York: United Nations, 8 August 1945). 

بية، ميثاق المحكمة وبحماية ومعاقبة آبار مجرمى الحرب لدول المحور الأورالاتفاقية الخاصة 
 8الأمم المتحدة : نيويورك(U.N.T.S 279 82، 1544، 59ى العسكرية الدولية، النظام الأساس

 ).1945أغسطس 
(38) Statute of the International Tribunal for Rwanda, Security Council Resolution 955 (1994) 

49th Sess., U.N. Doc. S/RES/955,  (New York: United Nations, 8 November 1994). 

، 49الجلسة ) 1994 (955رواندا، قرار مجلس الأمن ى للمحكمة الدولية فى النظام الأساس
 ).1994 نوفمبر 8الأمم المتحدة، : نيويورك(، S/RES / 955دات الأمم المتحدة مستن

(39)  Article 7(1) requires that an “attack upon a civilian population” be “systematic” or 
“widespread” as does Article 3 of the Statute of the ICTR, but Article 7(2) requires that 
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ة فى الجرائم ضد     ا أنه يجب أن تتوة    وهنا تجدر ملاحظ   فر الأرآان التالي
 :الإنسانية

ة        . أ ر حكومي ة غي ل منظم ن قب ة م ة أو سياس ة دول اك سياس ون هن  أن تك
 .))2(7المادة(

ذآورة والمحددة          .ب ادة      أن تكون الجريمة من الجرائم الم   7 حصراً فى الم
)1.( 

ى     .ج اس منهج ع أو أس اق واس ى نط رائم عل ذه الج ب ه ادة أن ترتك   7 الم
)1(. 

د       ة  حيث يعد    السياس هو ما يبرز أهمية رآن    و الاختصاص  المحك فى تحدي
م      ن جريمة وطنية إلى    م تحويل الجرائم قد يؤدى إلى    الذى  و جريمة دولية، ومن ث

و  نفه يرآ رورى– أساس د ورد ، ض ه     وق ا أعدت ة آم ر الجريم من عناص ض
ة التحضيرية  ه ذ والاللجن ة من رة الثالث الهجوم الموجه ضد أن " ى ورد فى الفق

ا      يقصد به    هو ما " سكان مدنيين  ادة      تكرار ارتكاب الأعمال المشار إليه  7 فى الم
رة  ن " 1"الفق ام م اًالأساسى النظ دنيين ووفق كان الم ة  ضد الس ة أو السياس لدول

ة الها ةالمنظم اب دف ذا لارتك ومه ذا .  الهج ل لا يقتضى تضمنهوه  اً هجومالفع
ا  يّاعسكر ك الهجوم    " يعنى أن   مم ة   ت" سياسة ارتكاب ذل وم الدول   أوتطلب أن تق

ى    ال عل كل فع ة بش مالمنظم دنيين   دع كان الم د الس وم ض ك الهج جيع ذل   أو تش
 .)40()1هامش (

                                                                                                                                            
such an “attack” be the product of a state’s “policy”.  Thus, the element of “policy” is a 
prerequisite.  See BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 35, at 243-275. 

واسع "أو "  منظم ومنهجي"على نحو " الهجوم على السكان المدنيين"تتطلب ) 1 (7لمادة ا
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ى  من النظام الأساس3نص المادة ى آما هو الحال ف" النطاق

ومن ثم رآن . دولة" سياسة"ناتجاً عن " الهجوم"أن يكون ى تقتض) 2 (7إلا أن المادة 
 243ى  سابق، ف35 جرائم ضد الإنسانية، هامش ى، انظر بسيون.ىهو عنصر أساس" السياسة"
– 275. 

(40  ) See Report of the Preparatory Commission of the International Criminal Court, Finalized 
Draft of the Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2 (30 June 2000). 

 تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، نسخة نهائية لأرآان الجريمة، مستند: نظرا
 ). 2000 يونيو 30 (2ى إضاف / PCNICC  /2000/ INF  /3الأمم المتحدة 
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ة هامش          رة   وقد ورد فى نهاب ذه الفق ة ضد مجموعة      الموجالسياسة    أن   :ه ه
ة ة أو مجموعة منظم ى تباشرها الدول دنيين والت د . من السكان الم ذه وق وم ه تق

ام بفعل معين            ظروف استثنائية   فى  السياسة   ام عن القي  بقصد  على أساس الإحج
ك السياسة ب      الاستدلال على لا يمكن   و.  الهجوم ارتكاب هذا تشجيع   فة ص  وجود تل

 .)41(ىتنظيم  المل أو العى منفردة فى غياب العمل الحكوم

ادة     ملها الم ى تش ة الت ة الدول إن سياس ذلك ف اً ل ار (7وتبع ع أوالانتش   الواس
دعم الإيجابى   أو  " التشجيع "ستدل عليها بواسطة     ي  أن يجب) يالمنهج ويجب  . ال

 لكن  ، للتشجيع أو التأييد،انع الجرائم لا يخلق مرجعاً ذاتيّ   ملاحظة أن الفشل فى م    
ط         ا فق تثنائية   فى ال  "إلى حد م ؤد " ظروف الاس ا            ى  ي ى م ع إل ذا الفشل فى المن ه

 ".ىالإيجاب الدعمالتشجيع أو "يعادل 

 :)42 (8  المادةتتضمنأما بخصوص جرائم الحرب فقد .   18

ا فى        )43(" الجسيمة الانتهاآات" .  أ ادة    المنصوص عليه ات  ا من   3الم تفاقي
 . دولة186التى تم التصديق عليها من قبل  1949جنيف 

                                                            
(41)  Id.    المرجع السابق.  
(42)  Id. at  intro. to art. 7 para. 3.  3 فقرة 7المرجع السابق فى المادة.  

(43  ) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field,  6 U.S.T. 3114, 75 U.N.T.S. 31, Article 50 (New York, 
United Nations: 12 August 1949); Geneva Convention for the Amelioration of the 
condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed forces at Sea, 6 
U.D.T. 3217, 75 U.N.T.S. 85, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135, Article 51 (New York, 
United Nations: 12 August 1949); Geneva Convention Relative to the Treatment of 
Prisoners of War, art. 130 (Geneva, United Nations: 12 August 1949); and Geneva 
Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Times of War, 6 U.S.T. 
3516, 75 U.N.T.S. 287. art. 147 (New York: United Nations, 12 August 1949).  See also 
authorities mentioned supra note 34. 

ف الت ة جني ى فى اتفاقي ى والمرض ة الجرح ين حال ق بتحس لحة، ى تتعل وات المس  6الق
U.S.T3114  ،75U.N.T.S.31   م المتحدة     (50، المادة ؛ )1949 أغسطس  12: نيويورك ، الأم

لحة المصابين ف وات المس راد الق ة المرضى والجرحى وأف ة جنيف لتحسين حال ام ى اتفاقي حط
فينة   ادة  U.D.T.  U.S.T. 6 , 85 U.N.T.S. 75 , 3217 3316 .U.N.T.S. 75  135 6.س  ( 51، الم

د  م المتح ورك ، الأم طس  12: ةنيوي جونى    )1949 أغس ة مس ة بمعامل ف المتعلق ة جني ؛ اتفاقي
ادة  دة ( 130الحرب، الم م المتح ف ، الأم ات  )1949 أغسطس 12: جني ف أوق ة جني ؛ واتفاقي

ادة  U.S.T.  3516 ، 75  U.N.T.S. 287 6الحرب،   ورك   (147 الم دة ،   : نيوي م المتح  12الأم
 . سابق34ورة، هامش الثقات المذآ: انظر أيضاً). 1949أغسطس 
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اتالانت" .  ب يمةهاآ ى "  الجس ا ف وص عليه ول الأول  المنص البروتوآ
ام اني 1977 )44(لع ول الث ذ)45(والبروتوآ زءًي، والل دان ج انون ان يع ن الق  م

ل          . )46(العرفى للمنازعات المسلحة   ى البروتوآول الأول من قب م التصديق عل وت
 . )47( دولة139 دولة، والبروتوآول الثانى من قبل 147

ى  افة إل ادة   ذلوبالإض إن الم مل، جزئيّ " 8"ك ف ا  ،اتش انون  يم رف بالق ع
 . المسلح ويشمل تحريم أسلحة معينة للنزاعالعرفى 

ة فى    منن آلا إوحيث      .19 ثلاث الداخل ة اختصاص  الجرائم ال  المحكم
ة        يتضمنها الجنائية الدولية    ة الجنائي إن المحكم دولى، ف ائى ال انون الجن  بالفعل الق

ا سلف وجوده فى         تبنت هالكنو جديدة   الدولية لم تشرع جرائم    ائى   م انون الجن الق
دولى دة       .ال اج معاه ى نت ة ه ة الدولي ة الجنائي إن المحكم ك ف ى ذل افة إل وبالإض

                                                            
(44  )Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts of 8 June 1977 (1977 Protocol I), 
Annex I U.N. Doc A/32/144 (1977), reprinted in 16 I.L.M. 139.  See YVES SANDOZ, 
COMMENTARY ON THE 1977 ADDITIONAL PROTOCOLS (1986). 

 والخاصة بحماية ضحايا النزاعات 1949 أغسطس 12ى لاتفاقيات جنيف فى بروتوآول إضاف
 الأمم المتحدة مستند 1ملحق )  بروتوآول1977 (1977 يونيو 8ى المسلحة الدولية ف

ت على انظر إيفس ساندوز، تعليقا. 139م  ال مي16ى عه فأعيد طبى والذ) 1977 (32/144/أ
 ).1986( 1977 الإضافية البروتوآولات

(45) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (1977 Protocol II) Annex 
II, U.N. Doc A/32/144 (1977), reprinted in 16 I.L.M. 1391. See SANDOZ, COMMENTARY, 
supra note 49. = 

لاتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا غير النزاعات المسلحة الدولية ى بروتوآول إضاف=
وأعيد طبعة  ) 1977 (320/144/، الأمم المتحدة ، مستند أ2ملحق  ) 2 البروتوآول 1977(
 .  سابق49انظر ساندوز، تعليق، هامش . 1391ميم .ال. 1 16ى ف

(46)   See also Convention Respecting the Laws of Customs of War on Land (Second Hague 
IV), 36 Stat. 2277 (The Hague: 18 October 1907) 

 النظام 36 ) 4الثانية ى الاه(برية تراعى قوانين أعراف الحرب الى انظر أيضاً الاتفاقية الت
 ).1907 أآتوبر 18:ى الاه (2277ى الأساس

(47)  For ratifications of the two protocols to the four Geneva Conventions, see BASSIOUNI, 
CONVENTIONS, supra note 38, at 457-494 

ية، انظر بسيونى، اتفاقيات، هامش للتصديق على البروتوآولين الخاصين باتفاقيات جنيف الدول
 . 494-457 سابقا، المواد 38
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تقبل      )48(يوتنهض بأعباء التطبيق المس
ة         دعاء اوأى    ة الدولي ة الجنائي أن المحكم  ب

ى     ريعه ف بق تش م يس ى نص ل تند إل دولى  تس ائى ال انون الجن ول  الق و ق ر ه غي
 .صحيح

ل   .20 ة إن عم رار   اللجن ب الق أة بموج يرية المنش ل  ) أف( التحض ن قب م
د        ى  المؤتمر الدبلوماس  ان هو النهوض بتعريف أو تحدي ادة       أرآ ا للم ة وفق  الجريم

ذه        " 9" ان من النظام الأساسى، وه ديل النظام الأساسى            الأرآ ى تع  لا تعمل عل
ى تش         ا ال   تولا تقوم بتحديد الجرائم الت واد   مل عليه د وضعت    8، 7،  6م اً، فق  حالي

 .المحكمة فى إثبات تلك الجرائم" لمساعدة"فقط 

ن      .21 ة م ة الخامس ى الجلس ا ف ار إليه ة المش ان الجريم اتإن أرآ   جلس
يرية   ة التحض دول       (اللجن ل ال ن قب ا م ب تبنيه ن الواج ان م ى آ رافالت ) الأط

ى درجات أ ةوضحت عل همتفاوت راد إثبات و الم ا ه ى الإ . م م وف ة ل ادة الجماعي ب
ة أى ش  ان الجريم ام  يءتضف أرآ م الع ة خاصة للفه ادة ل ذا طبيع ف الإب تعري

ة دمت   . الجماعي رب ق رائم الح ى ج انوف رورة   أرآ ل الض اهيم مث رائم مف  الج
ار واضح                انونى دون وضع معي ر الق يمكن  العسكرية، والعقلانية والتصرف غي

ك الإضافات أن دخلاً لتل ون م م ف )49(. يك ن ث رارات   وم رك لق ك سوف يت إن ذل
المماثلة الواجبة التطبيق والمنصوص     واجتهادات المحكمة على أساس المصادر      

ادتين  ى الم ا ف دم  .21 ،10 عليه انية  تق د الإنس رائم ض ارإن الج امش  ذاً إط ا ه
ير ع .ىتفس ان وم انية ملاحظة أن أرآ رائم ضد الإنس ة تتطلب الج ات سياس  إثب

ة أو  ة الدول رسياس خاص غي ة أش لال الدول ن خ جيع م ار التش دعم  إظه  وال
ع ارتكاب الفعل          رة    (الإيجابى والمتضمن الفشل فى أو الامتناع عن من انظر الفق

الذى تشتمل عليه معظم    ى  ويجب ملاحظة أن المبادئ العامة للقانون الجنائ      ). 28
أن   القانونيةالنظم   لم ب دما يكون    الفشل المقصود أو العمدى فى التصرف      تس عن
اك انونى   هن زام ق ابق الت د س رف، يع رائم    للتص ادى للج رآن الم ن ال زءاً م  ج

ذلك فإن     .الرئيسية اج ا  من الممكن    هوتبعاً ل ة أو     من  سياسة    نته ل دول أشخاص   قب

                                                            
(48) Articles 11 and 24 expressly state that ICC jurisdiction is prospective.  

 . تقرران بوضوح أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس له أثر رجعى24 ، 11ن االمادت
(49) See Report of the Working Group on Elements of Crimes, supra note 45. 

 .45نفاً هامش آانظر تقرير لجنه عمل أرآان الجريمة، 
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ة  ر الدول لال  غي ن خ رف     م ى التص دى ف ود أو العم ل المقص جيع " .الفش التش
ابيو دعم الإيج ه يش" ال ىملتمن الواضح أن ى التصرف من عل دخل ف ل  الت  قب

ة أو  ادول و م ة وه ر الدول ه أشخاص غي تج عن اب ين انية ارتك  جرائم ضد الإنس
اع عن     بالارتكاب سواء الحالتين   تاآلوفى    أو  الفشل فى التصرف     أو   (أو بالامتن
 .العلم ذلك برآن يقترنيجب أن )  السلبيالفعل

ى . 22 ى ف ثلاث يراع رائم ال ل الج أن آ وش وب ت وا وج رآن المعن ى فر ال
وص ع هالمنص ادة  لي ى الم ق   (30 ف ى تطب دا والت ا ع و فيم رآن المعن ى  ال

ه ادة المنصوص علي ى الم ة (6 ف ادة الجماعي ذى )الإب ب قصداً  ال ). اخاصّيتطل
بس         ومن المحتمل أن      ان الجرائم بعض الل ام والقصد         تظهر أرآ ين القصد الع  ب

ار                 ومن  . الخاص بس عن طريق وضع معي ذا الل ة ه خر لصانعى    آالممكن إزال
امل   السيا ام ش د ع ة، قص م، يتضمن س ى   العل خاص عل ؤلاء الأش درة ه لأن مق

ة الهم  المعرف ائج أعم ؤ بنت ات   ت أو التنب ر بالمعلوم الهم المباش ى اتص ع إل رج
وافر     التحكم فى جهاز الدولة، وبالنسبة للمنفذين الأقل فإن         علىوقدراتهم    ه يجب ت

اص   د الخ ق القص ن طري و    ع ى يقوم ة الت ة العام ة السياس ذها أو ب ن معرف تنفي
 جرائم   لارتكاب ولن تكون هذه المعرفة مطلوبة على الرغم من ذلك          . مناصرتها

 .اهذه الجرائم لا تتطلب قصداً خاصّلأن ) 8المادة (الحرب 

لا النظام الأساسى    لكن  أرآانها القانونية و   الجرائم الثلاث فى     تتداخل    .23
من ا      انصّ يتض داخل الق ع الت واء م ل س ة التعام ن آيفي ى  ع داخل ف نونى أو الت
ات التى تتعامل مع                  )50(الوقائع ق بالعقوب ا يتعل ، وبصورة مشابهة فإنه لا يوجد م

اك شخص     ه عندما يكون    ]80 ، 70المادتين   [التداخل بين هذه الجرائم    ن    ن د أدي ق
ة        (جرائم    عدة بارتكاب ة مماثل ان قانوني ديها أرآ . ناتجة عن ذات الفعل      ) والتى ل

ة   تداخل النص   تإن مشكلا   بالنسبة للجرائم المنصوص       وصاً  خص ،وص القانوني
ى   ا ف واد [عليه ن     لا، ]7،8، 6الم د م من العدي ة تتض ان القانوني يما أن الأرآ س

                                                            
(50  ) See M. Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International Humanitarian 

Law: Overlaps, Gaps, and Ambiguities, 8 TRANSNATIONAL L. & CONTEP. PROBS. 199 
(1998).The civilist legal systems address this problem as a Concours ideal d’infractions. 

ان   ى   الإطار الموضوع  ى،انظر محمود شريف بسيون    انون الإنس دولي ى  للق داخل، الثغرات    : ال الت
ة عرفت      ). 1998 (199 القضايا المعاصرة وعبر الدولية،      8والغموض،   النظم القانونية اللاتيني

 ."  تطابق الجرائم على نفس الفعل"ه القضية بـ هذ
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ن            ة ع واز المحاآم دم ج ة ع دد المحكم دما تح ر عن وف يظه ذى س ابه ال التش
دول   ت هذه المشكلا،]20المادة [الجريمة ذاتها مرتين     سوف تظهر فى محاآم ال

ف ،الأطراف ون  س فكي ة والقضاة الوطني ة الدولي ة الجنائي يتناول قضاة المحكم
 ؟ غير القاطعةتهذه المشكلا

 

 قواعد الاختصاص الموضوعى)  2الجدول رقم (

 أشد   الذين يرتكبون   الأشخاص  تمارس المحكمة اختصاصها على     : الغرض
 ).1المادة(موضع الاهتمام الدولى والتى هى الجرائم خطورة 

ورة  ـ ـ:   الاختصاص رائم خط د الج ى أش ة عل يقتصر اختصاص المحكم
 ).5المادة  (موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره والتى هى 

 ). من الديباجة10الفقرة (مكمل للقضاء الجنائى الوطنى  -

 ).11المادة (لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى  -

 )5المادة (الجرائم الداخلة فى نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
ادة  الإب

 الجماعية
د  رائم ض ج

 الإنسانية
 العدوان جرائم الحرب

ى   ــ   ة ف معرف
 .6المادة 

تأخذ بنفس  ــ  
ادة     2نهج الم

ة   ن اتفاقي م
ادة  الإب

 .الجماعية

معرفة فى المادة  ــ  
7. 

ـ  ة ـ دة العام القاع
ون  ى أن تك تقتض
د   ة ق الجريم
ار  ى إط ت ف ارتكب
ع   وم واس هج
نظم  اق أو م النط
ضد مجموعة من     

م الم ع العل دنيين م
 .بهذا الهجوم

 .8معرفة فى المادة ــ 
القاعدة العامة تضع    ــ  

ى     دلائل عل ض ال بع
ى     ارتكاب الجريمة عل
ال لا بيل المث  س
ود    ل وج ر مث الحص
ة أو   ة وخط سياس
ى  ة عل ترتكب الجريم

 .نطاق واسع
يمة   ــ   الانتهاآات الجس

ام   ف لع ات جني لاتفاقي
رة   8المادة   (1949  فق

 ). بند أ2
يمة   اــ   لانتهاآات الجس

راف   وانين والأع للق

ـ  د ـ وف ينعق س
د     اختصاص المحكمة بع

يا  ع ص ددة وض غة مح
وابط  ة ولض للجريم
اص   اد اختص انعق

انظر المادتين  (المحكمة  
ة 123، 121  مراجع

ام  ديل النظ وتع
 ).ىلأساسا

ة    ى نصوص متوافق تبن
واردة    وص ال ع النص م

 .بميثاق الأمم المتحدة
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ى النزاعات      المطبقة ف
لحة   ة المس الدولي

ادة ( رة 8الم د 2 فق  بن
ات )ب ، والنزاع

ة   لحة الداخلي المس
 بندى 2 فقرة  8المادة  (

 ).ج ، ه 
ـ  ى  ـ ر ف اد النظ يع

د  ادة بع ذه الم ام ه أحك
نوات  بع س ادة (س الم

124(. 
 

أى              : ملحوظة لا يوجد فى الباب الثانى ما يمكن أن يفسر على أنه يقيد ب
موجودة أو تلك التى فى طور التطوير لآى          طريقة قواعد القانون الدولى ال    

 ).10المادة (خر خارج هذا النظام الأساسى آغرض 
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 ثــالثالث ـحـمبـال

 قواعد الاختصاص الزمانى والمكانى للمحكمة الجنائية الدولية
  

 : من حيث الزمان: أولاً
اصإن .  24 ط   اختص تقبلى فق ة مس ة الدولي ة الجنائي ان  [)51( المحكم المادت

ى           و )52(،)]1 (42،  11 ل   ارتكبت لذلك لا يسرى اختصاصها على الجرائم الت  قب
دة   دول التى تنضم           . سريان المعاه ق بال ا يتعل ى وفيم إن      إل دة ف  اختصاص  المعاه
ة ة الجنائي د     المحكم ب بع ى ترتك رائم الت ى الج ط عل ق فق ة ينطب مامالدولي  انض

 .الدولة
ة الدو        .  25 ة الجنائي تم التصديق       يسرى النظام الأساسى للمحكم دما ي ة عن لي

ى  ة الانضمامعل دة بمعرف ة 60 للمعاه ـ  دول دوـ ه التحدي ى وج ـ عل وم  ـ ى الي ف
تين   ة التصديق الس داع وثيق الى لإي تين الت وم الس د الي ن الشهر بع ادة [الأول م م

126) 1.[( 

                                                            
(51)  See generally Saland, supra note 15.  For additional commentary on Ratione Temporis, 

see Sharon A. Williams, Article 11: Jurisdiction ratione temporis, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 323-328.  For additional commentary on the treaty's 
entry into force, see Roger S. Clark, Article 126: Entry into force, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 1289-1291. 

لتعليقات إضافية حول الاختصاص من حيث .  سابق15انظر بصفة عامة سالاند هامش 
التعليق على نظام ى الاختصاص من حيث الزمان، ف: 11 انظر شارون أ ويليامز، مادة الزمان،

للمزيد من التعليقات حول دخول المعاهدة . 328 -323ى  سابقاً، ف13 هامش ى،روما الأساس
 .1291 -1289ى  سابق، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى حيز التنفيذ، ف

(52) Article 11 should have been merged with Article 24.  Article 11 overlaps with Article 24, 
but as stated above, because Article 11 was contained in Part 2, it went directly to the 
Committee of the whole and not to the Drafting Committee, see Bassiouni, Negotiating 
the Treaty of Rome, supra note 18.  In the event of a possible inconsistency, Article 24 
should control as it is elaborated in Part 3, which concerns general criminal law 
principles. 

نفاً آ، و لكن آما ذآرنا 24 تتداخل مع المادة 11المادة . 24 مع المادة 11آان يجب دمج المادة 
ليس إلى  العامة وأرسل مباشرة إلى اللجنةى  الذى، ضمن الباب الثان11أنه بسبب وجود المادة 

حالة ى ف.  سابق18 المفاوضة على معاهدة روما، هامش ى،لجنة الصياغة، انظر شريف بسيون
الباب الثالث، و ى  لأنها صيغت بإحكام ف24التناقض المحتمل، فيجب الارتكان إلى المادة 

 .العامةى متضمن مبادئ القانون الجنائال
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ى للسريان               اريخ الفعل إن الت بالنسبة للدول التى تنضم بعد سريان المعاهدة، ف
ي          بالنسبة لتل  ذى يل وم الأول من الشهر ال ك     60ك الدول هو الي داع تل ا من إي  يوم

ادة  [الدول وثائق التصديق    ى ينص النظام الأساسى     )].2 (126م ه يجوز   عل  أن
ة  بح طرف  –للدول دما تص ق   – اًعن ل تطبي ار تأجي اص  أن تخت ة  اختص  المحكم

رائم الحرب    ق بج ا يتعل ة فيم ة الدولي ادة [الجنائي نوات ] 8م بع س دة س ادة  [لم م
124.[ 

 
  من حيث الأشخاص: ثانياً 

ق .    26 اصيطب راد      اختص ى الأف ط عل ة فق ة الدولي ة الجنائي  المحكم
ان [ د    )] 1 (25، 1المادت ة بع ون جريم ذين يرتكب وغ ال ن بل نة 18س  س
 .)53(]26مادة[

ة     ة الدولي ة الجنائي يس للمحكم اصل ات   اختص دول أو الهيئ ى ال  عل
 .)54(الاعتبارية

ى  لاوة عل فته   ع بب ص ة بس ؤولية الجنائي ن المس تثنى شخص م ك لا يس ذل
 .)55(]27المادة [الرسمية مثلما قد يكون واردا فى القانون الداخلى 

                                                            
(53)  See Lee, supra note 13, at 32.  For additional commentary on Ratione Personae, see Kai 

Ambos, Article 25: Individual criminal responsibility, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 475-493.  On the subject of Individual criminal 
responsibility, see generally Farhad Malekian, International Criminal Responsibility, in 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, VOL. I 153-222  (M. Cherif Bassiouni, ed.  1999). 

 انظر –ولية الفردية  لتعليقات إضافية بشأن المسؤ– 32 ص 13الملحوظة سابقاً " ى ل " نظرا
لاتفاقية ى التعليق على النظام الأساس" ى  ف– المسؤولية الجنائية الفردية 25آمبوس مادة ى آا

 انظر –موضوع المسؤولية الجنائية الفردية ى ف. 493 – 475 ص – سابقاً، 13 هامش –روما 
ص -1مجلد –ى ائى الدولالقانون الجنى بصفة عامة فارهاد مالكيان المسؤولية الجنائية الدولية ف

 ).1999 طبعة –شريف بسيونى  (222 – 153
(54) For a discussion of the criminal responsibility of states and organizations under 

international criminal law, see Bassiouni, Sources of International Criminal Law, supra 
note 4, at 24-31. 

دول              لمناق ائى ال انون الجن اً  للق دول  والمنظمات طبق ة  لل  انظر بسيونى،   ى،شة المسؤولية الجنائي
  .31-24ى  سابقاً، ف4 هامشى،مصادر القانون الجنائى الدول
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 عــث الرابـبحـمـال

 إشكاليات التوسع المستقبلى لاختصاص المحكمة
 

 التى يمكن أن )56(الجرائم الأخرىوغيرها من العدوان جريمة تعريف : أولاً
 :تصاص المحكمةتدخل فى اخ

ادة         . 27 من النظام    ) د) (1(5الجريمة الرابعة، العدوان، والمذآورة فى الم
ثلا                الجرائم ال دها فى النظام الأساسى آ تم تحدي ة   الأخرى  ثالأساسى لم ي الداخل

ة الإ وهى ، اختصاصهاضمن ادة الجماعي ادة (ب انية )6الم رائم ضد الإنس ، وج
ادة ( رائم الحرب ) 7الم ادة (وج ن)8الم ادة  ، ولك ى )2(5الم ل إل  التعريف تحي

 : أنه علىلعدوان فتنصالراهن ل

ارس ة تم دوان الا المحكم ة الع ى جريم ى ختصاص عل ذا امت م به د حك عتم
ا أن وفق ادتين ل الش رف 123و121لم ةيع دوان جريم روط ي و الع ى ضع الش الت

ن يكو ويجب أن  . تعلق بهذه الجريمة  ي ها فيما المحكمة اختصاص  بها تمارس بموج
 .ميثاق الأمم المتحدةهذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من 

                                                                                                                                            
(55)  See Saland, supra note 15, at 202.  For additional commentary on Immunity, see Otto 

Triffterer, Article 27: Irrelevance of official capacity, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 501-515. 

لتعليقات إضافية على الحصانة، انظر اوتو تريفتيرير، . 202ى  سابقاً، ف15انظر سالاند هامش 
 ى، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى لا علاقية الصفة الرسمية، ف: 27المادة 
501-515   . 

(56  ) See von Hebel and Robinson, supra note 32, at 81-85.  For additional commentary on 
jurisdiction over the crime of aggression, see Zimmerman, supra note 32, at 102-106.  
For additional commentary on amending the treaty, see Roger S. Clark, Article 121: 
Amendments, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1265-1273. See 
also BENJAMIN FERENCZ, DEFINING INTERNATIONAL AGGRESSION (1975); M. Cherif 
Bassiouni and Benjamin B. Ferencz, The Crime Against Peace, in 1 ICL, supra note 4, 
at 313-354.  

الدعاوى ى ولتفسير أوضح للنظر ف. 85-81ى  سابقاً، ف32انظر فون هيبل و رونيسون، هامش 
. 106– 102ى  سابقاً، ف32بالنسبة للجرائم الخاصة بالعنف، انظر زيمرمان، هامش 

ى تعديلات ، ف): 121(آلارك، مادة . سإ. وللتوضيح بصورة أآثر لتعديل الاتفاقية انظر روجر
انظر أيضاً بنيامين . 1273- 1265ى  سابقاً، ف13 هامشى،لى نظام روما الأساسالتعليق ع

بنيامين بى فيرنز، الجريمة ضد شريف بسيونى و. ؛ م)1975 (ىفيرنيز، تعريف العنف الدول
 .354- 313ى  سابقاً، ف4، هامش  1ICLى السلام، ف
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ة      وهو ما يعنى أن  . 28  هذه الجريمة سوف تصبح محل اختصاص المحكم
دول الأطراف            تعريفها  بعد   ة ال ل جمعي ادة   [والموافقة عليها من قب ا  إ ])2(5الم م
ة  ب ى حال دول الأطراف ف ة ال ى أغلبي اع أو بأصوات ثلث االإجم م يكم اك  ل ن هن

اع ى . إجم ة عل د الموافق دوانوبع ف الع ى  تعري ق عل ابلاً للتطبي ه سيصبح ق  فإن
د   الدول الأطراف التى قامت بالتصديق على التعديل ب        داع مستندات        ع ام من إي ع

ادة [التصديق  ة  ])5 (121الم ن تصبح جريم دوان  ول ى  الع ق عل ة للتطبي  قابل
ك       دول الأ  ل بالنسبة الرغم من ذل م       ل ديل    طراف التى ل ى التع ى توافق عل  ى أوعل

 .)]1(22المادة  [بصورة مستقبليةسوف تسرى  العدوان  جريمةحال فإن
اً             .29 وتباعاً لذلك فإن اختصاص المحكمة يمكن أن يشمل جرائم أخرى وفق

د   الاتجار، فالجرائم مثل 121للآلية المذآورة فى المادة    بالمخدرات والإرهاب ق
رار    لضمها تم مناقشتها     ى      وتضمن ق د عل تقبل     للتأآي ك فى المس ة ذل  ،)57(مراجع

دول            من  بعد عام  وجرائم جديدة قابلة للتطبيق    ول ال داع مستندات التصديق بقب  إي
راف ة   .الأط ة الدولي ة الجنائي ارس المحكم ن تم ك فل ن ذل رغم م ى ال عل

و                    ا مواطن دما يرتكبه ديل عن دة تخضع للتع ة جدي ق بجريم ا يتعل الاختصاص فيم
ة                     الدولة الطرف ال    يم الدول ة ترتكب فى إقل ديل أو بجريم ى التع م توافق عل تى ل

 .الطرف التى لم توافق على اختصاص المحكمة الدولية فى تلك الجرائم الجديدة
 

اً ام:ثاني ة  أحك ؤولية الجنائي رائم     المس ادى للج رآن الم مون ال د مض :  وتحدي
 )58(" العامالقسم"

                                                            
(57  ) See von Hebel and Robinson, supra note 32, at 85-87. 

 .87 -85ى  سابق، ف32انظر فون هيبيل و روبينسون، هامش 
(58  ) See generally Per Saland, supra note 15.  For additional commentary on Criminal 

Responsibility, see Raul C. Pangalangan, Article 25: Individual criminal responsibility, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 475-492.  For additional 
commentary on Exoneration of Criminal Responsibility, see Albin Eser, Article 31: 
Grounds for excluding criminal responsibility, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  
supra note 13, at 537-554;  Otto Triffterer, Article 32: Mistake of fact or mistake of law, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 555 -572; Otto Triffterer, Article 
33: Superior order and prescription of law, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra 
note 13, at 573-588.  See generally Bassiouni, Sources, supra note 4, at 3-126.  For 
discussion on general principles of International Law, see M. Cherif Bassiouni, A 
Functional Approach to >General Principles of International Law’, 11 MICH. J. INT’L L. 
768 (1990). 

ى د من التعليقات على المسؤولية الجنائية الفردية، ف لمزي15انظر عموماً سالاند الملحوظة 
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ان       .30 ادة     المسؤولية ا  يتضمن النظام الأساسى أرآ ة فى الم ة الفردي لجنائي
روط 25 اء وش اد الإعف ى الم ة ف ؤولية الجنائي ن المس ى )59( 33 -31 تين م  وعل

ذه   م وصالنص الرغم من ذلك فإن ه د    ل اد  " تتضمن تحدي رآن الم  actus)60("ىال

reusالمطلوب . 

ادة   . 31 اً للم ون مس    25ووفق إن الشخص يك ى ف ام الأساس ن النظ ولاً ؤ م
ة      " السلوك" عن   اجنائيّ ة ضمن   الذى يتضمن الجريم ة      الداخل  اختصاص المحكم

رد    كل ف ا بش ن ارتكابه ر ع اعى بغض النظ ك   ى،أو جم ان ذل ة إذا آ ى حال  وف
 :الشخص

ى ارتكاب      أمر أو أغرى بارتكاب أو حث         -أ ة    ، عل  أو  وقعت بالفعل    جريم
 .هافي شرع

                                                                                                                                            
، لمزيد من التعليقات على 492 -475ص ى  ف13 الملحوظة ى،التعليق على نظام روما الأساس

أسس الإعفاء من المسؤولية : 31الإعفاء من المسؤولية الجنائية، انظر ألبن إيسر، المادة 
؛ أوتو تريفتر، 554 – 537.  سابقا13ًهامش  ىالتعليق على نظام روما الأساسى الجنائية، ف

   =ع أو ــالوقائى ، خطأ ف32المادة 

، 588 – 573 سابقاً، 13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى القانون، فى الخطأ ف= 
 لمناقشة المبادئ العامة للقانون – 126 – 3ى  ف4انظر عموماً بسيونى، المصادر، ملحوظة

 ميك جيه 11 ى،للمبادئ العامة للقانون الدولى ف بسيونى، المنهج الوظيفشري.  انظر مى،الدول
 ).1990 (768إنترناشيونال 

(59  ) These elements reflect general principles of criminal law contained in the world’s major 
criminal justice system.  The codification contained in these ICC provisions may not 
however be in full conformity with the requirements of all national legal systems, but 
they are not thereby in conflict with what is called the Ageneral part@ of criminal law 
of most legal systems. 

نظام العدالة الجنائية الرئيسية ى لجنائى المتضمنة فهذه العناصر تعكس المبادئ العامة للقانون ا
 مع ذلك، متفقاً بالكامل مع ICCأحكام الـ ى ومن الجائز ألا يكون التصنيف الوارد ف. للعالم

" الجانب الأعم"، ولكنها ليست متعارضة مع ما يسمى  آافة متطلبات الأنظمة القانونية المحلية
 .  انونيةللقانون الجنائى لأغلب الأنظمة الق

(60)  The reason for the absence of such a provision was the failure of the delegates of the 
Diplomatic Conference to reach consensus on a failure to act or an omission as part of 
the material element.  Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome, supra note 18, at 464. 

للوصول إلى موافقة ى المؤتمر الدبلوماسى سبب غياب مثل هذا الحكم هو فشل الوفود ف
التفاوض " بسيونى، .ىبالإجماع على عدم القدرة للتصرف أو التقصير آجزء من العنصر الماد

  .464، ص 18، هامش "على معاهدة روما
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أى شكل               -ب خر لغرض تيسير ارتكاب        آقدم العون أو حرض أو ساعد ب
 .جريمة أو الشروع فى ارتكابهاهذه ال

خص      دّعَيُ ك الش ام ذل ذنباً إذا ق اً م خص أيض اهمة الش اب   بالمس ى ارتك  ف
ادة   [ قصد مشترك    بواسطة مجموعة ذات       ياالجريمة فعل   ويجب أن    ])د)(25الم

ة النشاط الإجرامى            ا بهدف معاون م إم د ت يكون سلوك الفرد متعمداً وأن يكون ق
ذا النش    ون ه ث يك ة حي ة    للمجموع اب جريم ى ارتك اً عل رض منطوي اط أو الغ

م بقصد المجموعة فى                    داخلة ضمن  م مع العل د ت  اختصاص المحكمة أو يكون ق
 ].)2 -1) ( د(25 المادة[ارتكاب جريمة 

 :بادعاءالمسؤولية الجنائية لا يمكن تجنبها    وفى جميع الأحوال فإن . 32

 .]27المادة [الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة  -أ  
 . ]29 المادة [مدد زمنية لسقوط الجريمة بالتقادم  أى -ب
م   ال -ج ا ل انون م ى الق أ ف نخط أيك ذا الخط ا ه وىل  مخالف رآن المعن ل

 .)61(])2(32مادة [ 
تم               آما    . 33 لا يستطيع القائد الحربى تجنب المسؤولية عن الجرائم التى ي
لم أو يكون قد أخفق      علم هذا الحدث أو آان يجب أن يع       إذا   تحت رئاسته    ارتكابها

ة        مفى   ادة   (نع حدوث تلك الجرائم بصورة ملائم ذا يشمل     )) أ (28م الجرائم  وه
ا المرءوسون  ى يرتكبه م رئيسهم أو إذاالت وع  عل م بوق د عل يفترض أن يكون ق

                                                            
(61  ) For additional commentary on official capacity of offender, see Otto Triffterer, 

Article27: Irrelevance of official capacity, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra 
note 13, at 501-514. For additional commentary on the Period of limitations, see William 
A. Schabas, Article 29: Non-applicability of statute of limitations, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 523-527.  See Christine Van den Wyngaert, War 
Crimes, Genocide and Crimes Against Humanity -- Are States Taking National 
Prosecutions Seriously?, in 3 ICL, supra note 4, at 227-238. 

ادة     ر، الم و تريفت ر أوت رم انظ مية للمج ة الرس ى الأهلي ات عل ن التعليق د م ة : 27لمزي لا علاقي
د  .  514 – 501 ،ص   13 ملحوظة   .ىالتعليق على نظام روما الأساس    ى  الأهلية الرسمية، ف   لمزي

انون     : "29شاباس، المادة   .من التعليقات على فترة التقادم، انظر ويليام ا        ق ق ادم   عدم تطبي ، " التق
ن  ف انظر آريستين . 527 - 523ى ، ف13 الملحوظة   ى،التعليق على نظام روما الأساس    ى  ف ان دي

دول      ذ ال ل تأخ انية، ه د الإنس رائم ض ة والج ذابح الجماعي رب، الم رائم الح ارت، ج واينج
 . 238-227ى ، ف4 الملحوظة  ICL 3ى المحاآمات المحلية مأخذ الجد؟ ف
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ان   تلك الجرائم أو     ة     آ ا بفاعلي تحكم فيه د أخفق فى       . ي اذ إجراءات   اأو يكون ق تخ
 .)62()]ب (28 مادة[الجرائم حاسمة لمنع تلك 

 : فى ظل ظروف معينة مثلالا يكون الشخص مسؤولاً جنائيّ   و. 34

ى أو أ       ) أ( ظروف أخرى    ىإذا آان هذا الشخص يعانى من مرض عقل
 .تعوق دون تحكم هذا الشخص فى سلوآه

 .التصرف فى حالة الدفاع عن النفس) ب( 

 .]31المادة [أو إذا آان تحت تأثير إآراه ) ج( 

                                                            
(62  ) For additional commentary on Command responsibility, see William J. Fenrick, Article 

28: Responsibility of commanders and other superiors, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 515-523. See Jordan J. Paust, Superior Orders and 
Command Responsibility, in 1 ICL, supra note 4, at 223-238. 

ادة          ك، الم ه فينري ام جي ر ويلي ر، انظ ؤولية الآم ى مس ات عل ن التعليق د م ؤولية : 28لمزي مس
ابقاً   13هامش  ى  التعليق على نظام روما الأساس    ى  الآمرين وغيرهم من المسؤولين، ف      – 515 س

ر، ف . 523 ؤولية الآم ا ومس ر العلي ه باوست، الأوام امش  ICL 1ى انظر جوردك جي ، 4 ، ه
223 - 238. 
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 ثــلثالال ـصـالف

 تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية
 

ة ب        .     34 ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ة أم دعوى الجنائي  ىحد إيتم تحريك ال
ة "، حيث تدخل الدعوى أو     "الحالة" الأولى ويطلق عليها إحالة      :وسيلتين ، "الحال

يتقدم به مجلس الأمن   بحسب التعبير الوارد فى النظام الأساسى، بناء على طلب     
أو إحدى الدول الأطراف أو غير الأطراف بناء على شروط وإجراءات محددة               

ق  كل دقي ة       . بش ام للمحكم دعى الع رك الم و تح ا ه ة، فقوامه يلة الثاني ا الوس أم
ل             د تكف ة، وق ا إحال اء نفسه لإجراء تحقيق ودونم الجنائية الدولية وتدخله من تلق

 . وإجراءات هذا التدخلالنظام الأساسى بتحديد ضوابط

ل أن           ان، قب ين أول وث ى مبحث يلتين ف اتين الوس رض له ى نع ا يل وفيم
 .نعرض لقواعد قبول أو عدم قبول الدعوى أمام المحكمة فى مبحث ثالث وأخير

 

 ث الأولـبحـمـال

 ى المحكمةـ إل»حالة«إحالة 
 

ة   عند حدوث   ،)63( اختصاصهاقد تمارس المحكمة الجنائية الدولية      . 35   حال
 من تلك الموضحة بالنظام الأساسى     أو أآثر يدعى فيها بارتكاب جريمة      حقيقية،

                                                            
(63  ) See generally Lionel Yee, The International Criminal Court and The Security Council, 

in MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 143-152.  For additional 
commentary on Referring ASituations@ to the Court, see Williams, Article 12, supra 
note 20; Sharon Williams, Article 13: Exercise of Jurisdiction, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 343-352; Antonio Marchesi, Article 14: Referral of a 
situation by a State Party, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at  329-
359.   

ن، ف      س الأم ة ومجل ة الدولي ة الجنائي ى، المحكم ل ي اً ليوني ر عموم ا  ى انظ ام روم ياغة نظ ص
امش ى،الأساس  ابقاً  13 ه ة   . 152 - 143 س ى إحال ات عل ن التعليق د م ف "لمزي ى " المواق إل

ادة   امز، الم ر ويلي ة، انظ ة 212المحكم ادة  20 ملحوظ امز الم ارون ويلي ة : 13، ش ممارس
اص، ف  ا الأساس    ى الاختص ام روم ى نظ ق عل امش ى التعلي ابقاً 13ه و 352- 343 س ، أنتوني
ا الأساس         ى  ، ف "إحالة حالة من قبل دولة طرف     : "14مارشيزى المادة    ى نظام روم ق عل ى التعلي

 .  سابقا13هامش 
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ام ى  حيث تحال للمدع   ة الطرف      )أ(  عن طريق    الع واد   [ الدول ؛ ]14 ب ،    13الم
 ].)3( 12مادة [ الدولة غير الطرف ) ج(؛ ])ب( 13دة ما[؛ مجلس الأمن) ب(

دد ه  . 36 أن تح ة طرف ب ق دول ة عن طري تم الإحال ة الظروف ت ذه الدول
 .))2 (14مادة (المحيطة وترفق بها المستندات مدعمة 

ة  . 37 تم إحال دما ي ة"عن ام "حال دعى الع ى الم اً و الأمن مجلس عن إل وفق
اب اق للب ن ميث ابع م م الس دةالأم ك ، المتح ة" يجب أن تتضمن تل داً " الحال تهدي

اً      ىمعينة إل  " حالة"لـوعند إحالة مجلس الأمن     . للسلم والأمن  ة وفق اب  المحكم  للب
ادة       إلى التقيد  تحتاج    لا فإن المحكمة  ،السابع  ])2(12[ بالشروط المذآورة فى الم

ىو د :ه ة أح ة بمعرف اب الجريم واطن ارتك رف أوى  م ة ط ىدول يم  عل ك إقل  تل
ة ن. الدول ة  ولك ك الحال من تل ب أن تتض ن"يج لم والأم دا للس در وي."تهدي  ج

ع  الأمن ملاحظة أن مجلس     بال ة         ب يتمت ل التحقيق والمحاآم  ـسلطة تأجي ة "لل  "حال
ة   تالتى تم  ا     إحالتها للمحكم ة الطرف         ، إم ادة   [عن طريق الدول ا  ])أ (13م  وإم
ة ه   بمعرف اء نفس ن تلق ام م دعى الع ادة ( الم دة اثن) 15م ادة  ى لم هراً م ر ش عش

ا هو   ذاًينفت مجلس الأمن  من وهذا التأجيل يحدث وفقاً لقرار    . )16( منصوص   لم
 ".تهديد الأمن والسلام" على امن ميثاق الأمم المتحدة ردّالسابع  فى البابعليه 

ك يجوز      بالإضافة . 38 ى ذل ام   ى  لمدع ل  إل  التحقيق فى ارتكاب       مباشرة الع
ة             ى موافق رة الشؤون    "الجرائم التى يحددها النظام الأساسى بعد الحصول عل دائ

رات    ] (15و) ج (13المادتين  آما فى    ["الخاصة بما قبل المحاآمة     52انظر الفق
 .) التالية54و

ة             " حالةال" . 39 ه أن جريم د بموجب ة  هى النص الفعلى العام الذى يعتق داخل
ى  ةاختصاصف ادة [ المحكم ا]5م م ارتكابه د ت ذا يتضح. )64( ق ة أن وبه  المحكم

ة لا  ة الدولي االجنائي ام يمكنه يف الاته ه س التوجي ين وبالت خص مع د ش ى  ض
 . أى فردقبل سياسية أداةمة  المحكيصعب استخدام

                                                            
(64  ) For additional commentary on crimes within the jurisdiction of the court, see Andreas 

Zimmerman, supra note 32. 

اس زمرمان، يندرأاختصاص المحكمة، انظر ى لمزيد من التعليقات على الجرائم الداخلة ف
 .32سابقاً هامش 
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ك التفسير    تفسيره لا يمكن    " حالة"اللفظ   ذى   ضيق   المحدود أو    ال ذل ى يعن ال
ى حدث      أن أو، بين مجموعة أو فرد أو وحدة عسكرية     نزاعقيام    يفسر ليشير إل

نص  ام لل ياق الع ى الس وع إل ين دون الرج ذا المعن. مع ظ ىوه ود للف  المقص
الطبع  سوف يكون  " الحالة" اً من      مختل  ب ة ف ى    واقع تم       ى،أخر إل  ولكن يجب أن ي

ال        ة وبالت ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع ق الم ن طري ه ع ع ى تعريف يخض
ة من     ة من        للمراجعة القانوني رة مكون ل دائ ة قضاة       قب ادة   [ ثلاث ة   ]61م  ومراجع

رة   ن دائ ة م تئنافنهائي ادة  (الاس ى   ،)82م ة عل ة القانوني ذه المراجع ون ه  وتك
 . من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونيةان فى مجملهموناتكتدرجتين 

ارة   . 40 در الإش ذا وتج ى ه ة أن إل ة"آلم ا  "حال ن إحالته ن الممك ى م  الت
ة     ن أو الدول س الأم ق مجل ن طري ة ع ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع للم

رغم ال هى ذاتها المقصودة عند الإحالة من دولة غير طرف وذلك على          الطرف،  
ى     ة ف ظ جريم تخدام لف ن اس ادة ال[ م ى ])3(12م ول اختصاص  ت الت اول قب  تن

ة  ة الدولي ة الجنائي لالمحكم ن قب ر طرف م ة غي دود دول ى ح ة" ف  محل الجريم
اءلة دو " .المس ث يب ظ حي ة"أن اللف د  "جريم تخدم ق أ اس ق خط ن طري ذين  ع ال
م استخدامه       "حالة" من اللفظ    بطريقة غير رسمية بدلا   هذا النص   صاغوا   ذى ت ال

ة     ة الطرف         من بصدد الإحال ذا       و،  )65( مجلس الأمن أو الدول ان الغرض من ه آ

                                                            
(65  ) The small group of delegates worked with the Chairman of the Committee of the Whole 

to develop the text. It is clear that they did not intend to alter the essence of a “referral,” 
namely a “situation.”  See Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome, supra note 17, at 
443, 453, 457-458 (1999).  It is difficult to ascertain the view of the negotiating 
conditions, and the drafting of this provision by a few delegates and not by the Drafting 
Committee (that was not referred the provisions in Part 2), what the appropriate 
formulation was to be.  Most likely it was intended to be “a situation giving rise to a 
crime within the jurisdiction of the court.”  Even though most of these words are absent 
from the text, it is surely construed that way.  Any other construction would absurdly 
result in non-parties having the ability to select which Acrimes@ are to be investigated 
and which ones should not, and by implication also predetermine which party is to be 
investigated.  Such a situation would fly in the face of all the basic principles on which 
the ICC’s jurisdiction is founded. 

م     عملت مجموعة صغيرة من المندوبين مع رئيس اللجنة آلها لتط    نص، ومن الواضح أنه وير ال
ى   " إحالة"لم تتجه نيتهم لتبديل جوهر آلمة        ة "إل ا         ". حال دة روم اوض لمعاه وانظر بسيونى التف

د نظر الشروط التفاوضية         .1999 طبعة   458 -457،  443ى   وف 17هامش    ومن الصعب تأآي
ا  (رية ومسودة هذا النص آعمل تحضيرى وضعه قلة من المندوبين وليس من اللجنة التحضي   مم
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ة      لدولة غير الطرف    النص هو أن يكون ل     ة "الحق فى إحال د تشكل     الو" حال ى ق  ت
ة " ة  جريم من اختصاص المحكم دخل ض أ  ."ت ذا الخط د أن ه ادى  ولا يعتق الم

وم  نأى  سوف يكون سبباً ف   ) 3(12 فى المادة    الوارد ة        تق ة الدولي ة الجنائي  المحكم
 .فالس درو بطريقة لا تتماشى مع ما النصر هذا يتفسب

ة                 تعندما  .  41 ة الدولي ة الجنائي ام بالمحكم دعى الع ى الم ة القضية إل تم إحال
ة الطرف           ر الطرف   سواء عن طريق مجلس الأمن أو الدول ة غي وم  ، أو الدول  يق

 أسباب " التحقيقات عند التأآد من وجود       بمباشرةالمدعى العام بالمحكمة الجنائية     
ة  ى   "معقول ير ف اً  للس راءات وفق ى  الإج ام الأساس ادة [للنظ ر (] )1( 53م انظ

 .) للمزيد من المناقشات حول إجراءات التحقيق55-53الفقرات 
د   .42 ية"عن ة قض ة الطرف أو   "إحال ن أو الدول س الأم ق مجل ن طري  ع

ك أن    ولا  . فى نفس المستوى   "الإحالة"الدولة غير الطرف تكون تلك        يفهم من ذل
ة" ن"الإحال ل م ن   قب س الأم ل مجل ا تمث ة   التزام ام بالمحكم دعى الع ى الم  عل

ة فقط       . إجراءات المحاآمة  لمباشرةالجنائية الدولية    ة للإحال وهذه المصادر الثلاث
ام تلفت انتباه المدعى     تلزم إجراء                 الع د تس ائع ق ى وق ة إل ة الدولي ة الجنائي  للمحكم

ا يشكل                     .تحقيقال ة هو م ة آافي ك التحقيق من أدل ه ذل ولاً   "وما يقدم اً معق  "أساس
ق   ك التحقي ه ذل فر عن ا يس ى م ا يتوقف عل و م ة وه ادة [للمحاآم انظر  (].61م

 .)3الجدول رقم 

                                                                                                                                            
ة،      ى الأمر الذ) 2القسم ى لم ترجع إليه النصوص  ف   ه الصياغة الملائم آان ينبغى أن تكون علي

ى      ت إل د اتجه ة ق ال أن الني ن والاحتم ى الظ رب إل ة"والأق دخل ضمن   " حال ة ت دث جريم تح
ة نص، ومن .الاختصاص القضائى للمحكم ات عن ال ذه الكلم م ه د غابت معظ ك  فق م ذل  ورغ

ل    ــ ر ــتفسير آخى  تفسر على ذلك النحو، وسيؤدى أ  المؤآد أنها  اير للعق  ـعلى نحو مغ ى أن  ـ  إل
ار أ        ى اختي درة عل ر الأطراف ق دول غي دى ال ا لا   = =من الجرائم  ى تكون ل ا وأيه يجب تحقيقه

در ضمناً أ ا، ويق ادئ  ى يجب تحقيقه ع المب ذه جمي ة آه تتحدى حال التحقيق، وس يقوم ب طرف س
 .يها نظام المحكمة الجنائية الدوليةتأسس على الأساسية الت
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 الإحالة إلى المحكمة) 3الجدول رقم (

س  ن مجل ة م ة المُحال الواقع
 الأمن

 
 
 ) فقرة ب13المادة (

ة المُحال  ة طرف  الواقع ة من دول
 إلى المدعى العام

 
 ) فقرة أ13المادة (

دأ    ى يب ة الت الواقع
رة    ام مباش دعى الع الم

 التحقيق فيها 
 ) فقرة أ13المادة (

ة       بناء على الصلاحيات المخول
ل  اً للفص ن وفق س الأم لمجل
دة        م المتح السابع من ميثاق الأم

 ) فقرة ب13المادة (

ة   مل الإحال ب أن تش يج
ا     الملابسات الم  ة بم حيطة بالواقع

ى  ة عل ائق الدال ك الوث ى ذل ف
ا ادة ( وقوعه رتين 14الم  ،1 الفق

2( 

دعى  ر الم وف يباش س
اً   ق وفق ام التحقي الع
وعة   وابط الموض للض

 15بالمادة 

ة     ة دول ر موافق ب الأم لا يتطل
 معينة

روط المسبق ـالش ة الاختصاص  ـ ادة (ة لممارس د 12الم  بن
2(. 

ارس اختصا      دة أو        يجوز للمحكمة أن تم صها إذا آانت واح
ى أو     ام الأساس ذا النظ ى ه ا ف ة طرف دول التالي ن ال ر م أآث

 :قبلت باختصاص المحكمة
ة  .  د البحث أو دول لوك قي ا الس ى إقليمه ع ف ى وق ة الت الدول

ت     د ارتكب ة ق ت الجريم ائرة إذا آان فينة أو الط جيل الس تس
 .على متن سفينة أو طائرة 

 .هم بالجريمة أحد رعاياهاالدولة التى يكون الشخص المت. 
ذا النظام الأساسى             : ملحوظة ق أو مقاضاة بموجب ه لا يجوز البدء أو المضى فى تحقي

ة          إذا طلب  لمدة اثنى عشر شهرا      ى المحكم ى      مجلس الأمن إل اء عل ك بن رار يصدر عن       ذل  ق
ذا الطلب                      د ه دة؛ ويجوز للمجلس تجدي م المتح اق الأم المجلس بموجب الفصل السابع من ميث

 ).16المادة(بالشروط ذاتها 
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 ىــث الثانـبحـمـال

 تحريك الدعوى بقرار من المدعى العام للمحكمة
 

ادة  . 43 اً للم ه ) 15(وفق اء نفس ن تلق ام م دعى الع وم الم د يق رة )66(ق  بمباش
ن  ة م ق دون الإحال لالتحقي راف قب دول الأط دى ال ادة ( إح أو ) 14،) أ(13م

ه       ،])3(12مادة  [ة غير طرف     أو دول  ])ب(13مادة  [مجلس الأمن    ك فإن  ومع ذل
دعم بالمستندات               قبل البدء فى إجراءات التحقيق يقوم المدعى العام بتقديم طلب م

ا       ))2(15مادة   (التمهيديةدائرة  لالمادية ل  ى موافقته ادة   ( والحصول عل  ))4(15م
 ). أصوات3 من واقع 2 (عنل التى لا تقبأغلبية الأصوات 

د ج. 44 تنداعن ع المس ة م دير ملاءت المدعم ةوتق وم  م ب يق ذا الطل ديم ه تق
ام  دعى الع عالم وق بجم ق مصادر موث ن طري ات ع ا، المعلوم دول،  به ل ال  مث

ة   المنظمات   الحكومية و  تأو الجها  ،الأجهزة التابعة للأمم المتحدة    ر الحكومي  ،غي
ة    بتلقى  ويقوم المدعى العام أيضاً      فهية أو تحريري ة أو فى    بشهادة ش ر المحكم مق

يهم   ويجوز أيضا للمجنى      ))1(15مادة  ( جهة أخرى    ىأ ة عل ام    المرافع رة   أم دائ
 .الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة

ة   . 45 ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع وم الم رةلا يق ق إلا بمباش  التحقي
ة      بعد قيام    ل المحاآم ا قب رة الشؤون الخاصة بم إقرار  دائ ول   وجود   ب أساس معق
روع ى التحقللش ق و ف ةن أي ة  الحال اص المحكم رة اختص ى دائ ع ف ادة ( تق م

ة          تأذن وإذا لم    ))4(15 ل المحاآم ا قب إجراء  دائرة الشؤون الخاصة بم  التحقيق   ب
از ل ات ج ديم طلب ام تق دعى الع ور أخرىلم د ظه ائع عن د وق ل جدي ادة ( أو دلي م

 ).4انظر الجدول رقم  (.))5(15

                                                            
(66  ) See generally Silvia A. Fernandez de Gurmendi, The Role of the International 

Prosecutor, in MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 175-188.  For 
additional commentary on Proprio motu, see Morten Bergsmo and Jelena Pejic, Article 
15: Prosecutor, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 359-373. 

صياغة النظام ى  فى،العام الدولى دى جرمندى، دور المدع انظر، عموماً، سيلفيا فيرنانديز
لقاء العام من تى حول تحقيق المدعى  ولتفسير إضاف.188-175ى  ف13لروما هامش ى الأساس

التعليق على النظام ى العام، فى المدع: 15نفسه انظر، مورتين برجسمو وجيلينا بيجيك، المادة 
 .373-359ى  ف13لروما هامش ى الأساس
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 )15المادة (ن قبل المدعى العام تحريك الدعوى الجنائية م) 4الجدول رقم (

 البدء فى التحقيق
للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة * 

 0بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة 
ات  *  ة المعلوم ل جدي ام بتحلي دعى الع وم الم ايق غ عنه ذا 0 المبل ه ، له وز ل  ويج

افي  ات إض اس معلوم رض ، التم دة ، أو   الغ م المتح زة الأم دول ، أو أجه ن ال ة م
ا    ىالمنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أ   وق به  مصادر أخرى موث

 . ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية فى مقر المحكمة0يراها ملائمة 
ولا          إ*  دء ذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معق ق ،         للب ى إجراء تحقي دم   ف يق

ا   ىإلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق ، مشفوعا بأ           مواد مؤيدة يجمعه
د      0 ا للقواع ة وفق دائرة التمهيدي دى ال ات ل راء مرافع يهم إج ى عل وز للمجن  ويج

 0ثباتلإالإجرائية وقواعد ا
 )8(تقييم المدعى العام للأسباب المعقولة

باب  وافر الأس ة ت ى حال ف
 المعقولة

ة ى حال ة ف باب المعقول وافر الأس دم ت دعى   ع غ الم يبل
ى  دم المضى ف ة بع ذين أخطروا بالواقع ك ال ام أولئ الع
إجراءات التحقيق، بيد أن له الحق فى فتح باب التحقيق     

 .مرة أخرى إذا ما توافرت وقائع أو أدلة جديدة
     الدائرة التمهيدية

ام طلب     *  ات        ايقدم المدعى الع دء التحقيق ه بب فوعاً        بالسماح ل ة، مش دائرة التمهيدي  لل
 .بالأدلة التى فى حوزته

 يجوز للضحايا التقدم للدائرة وفقاً لقواعد الإجراء والدليل     * 
ى   ة للمضى ف باب معقول اك أس ان هن ا إذا آ د م ى تحدي ة الحق ف دائرة التمهيدي لل
أن          د بش ا بع ة فيم رره المحكم ا تق اس بم ك دون المس ه وذل ن عدم ات م التحقيق

 .صاص أو قبول الدعوىالاخت
 قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالأسباب المعقولة 

باب  وافر الأس ة ت ى حال ف
 المعقولة

ى  *  دء ف ى الب ة عل الموافق
 .إجراءات التحقيق

القرار الصادر من الدائرة    * 
ل    ر قاب ة غي التمهيدي
ام    ا لأحك تئناف وفق للاس

 المعقولةفى حالة عدم توافر الأسباب 
دعى             *  د أن للم ق، بي عدم المضى فى إجراءات التحقي

العام الحق فى التقدم بطلب جديد لفتح باب التحقيق مرة 
 .أخرى إذا ما توافرت وقائع أو أدلة جديدة

                                                            
، 105، 104 وآذا قواعد الإجراء والدليل أرقام 53المادة ى  راجع الأسباب المعقولة المذآورة ف)8(

106 ،107 ،108 ،109 ،110. 
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 .النظام الأساسى
 ثــث الثالـبحـمـال

 قواعد قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
 

ل   .46 ق وقباقب اذ أى من إجراءات التحقي رارات تخ ل إصدار أى من الق
بض     أمر الق ين آ ات المتهم وق و حري ة بحق ى ،)67(الماس ام عل دعى الع   الم

ة،           موافقة   الحصول على  ابقة للمحاآم الغرفة المختصة بالمحكمة عن الأمور الس
ة          ادة   (أى دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآم رر . )68()58م دائرة     وتق ك ال  تل

د            للا  هناك أسس معقولة   تما إذا آان   ه ق وب القبض علي عتقاد بأن الشخص المطل
ليم        .  فى اختصاص المحكمة    تدخل قام بارتكاب جريمة   د تس ك عن وعلاوة على ذل

ه                     تهم الموجه إلي د من ال تم التأآ الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن ي
ادة   [دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة       عن طريق    ذلك  . ]61،) 2(60م وب

إن  ق ف وم بتأى تحقي دى طلبق اته إح ثلاث الجه ا ال وط له ةالمن ة [  بالإحال الدول
ادة  ر الطرف ) أ(13الطرف الم ة غي ادة (أو الدول  أو مجلس الأمن ))3  (12م

اء نفسه             ])ب(13مادة  ( ام من تلق دعى الع ادة    [ أو عن طريق الم ن  لا يمك   ]15م
ة     تم     ،أن ينشأ عن هذا التحقيق محاآم م ي ا ل ته  م اد ال أمر    اعتم واردة ب ة ال م الجنائي

                                                            
(67  ) See generally Fabricio Guariglia, Investigation and Prosecution, in MAKING OF THE 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 227-237.  For additional commentary on admissibility 
of a case, see Williams, Article 17, supra note 22; Christopher K. Hall, Article 19: 
Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at  405-419. 

صياغة نظام روما ى وس الجنائية، فطقانظر، عموماً، فابريتشيو جواريجليا التحقيق ومباشرة ال
عن قبول الدعوى، انظر  ويليامز ى اف، ولتعليق إض237-227ى  ف13الهامش رقم ى الأساس
التحديات الموجهة للاختصاص : 19هول والمادة   آريستوفر22 والهامش رقم 17المادة 

ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى القضائى للمحكمة أو عدم قبول الدعوى، ف
405 - 419 . 

(68  ) For additional commentary on the Pre-Trial Chamber and arrest warrants, see Angelika 
Schlunk, Article 58: Issuance by the Pre-trial Chamber of a Warrant of Arrest or a 
Summons to Appear, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 753-764. 

امر الحجز، انظر أنجيليكا على دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة وأوى لتعليق إضاف
الصادر من قبل دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة لأمر حبس أو : 58شلانك، المادة 

 .764 - 753ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى التكليف بالحضور ف
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رة الشؤون الخاصة           )69(]61مادة[ المدعى العام    الصادر من  الإحالة ل دائ  من قب
 .بما قبل المحاآمة

 :باب الآتيةـ غير مقبولة لأحد الأسالدعوىتقرر المحكمة أن  قد . 47

ة   المقاضاة تقوم به    التحقيق أو  إذا آان  )أ( ا   دول دعوى      اختصاص   له ى ال   عل
د  طبقاً   الوطنيةلأنظمة القانونية   الأولوية ل ( ة         ،مل   ا التك إلمب م تكن  الدول ا ل ا   م   حق

ة       اغير راغبة أو غير قادرة على تنفيذ         ادة   [لتزاماتها فى التحقيق والمحاآم    17م
 ؛]،أ)1(

 الدعوىالتحقيق فى    قد أجرت    ختصاصالا ذات إذا آانت إحدى الدول   ) ب(
ذه القضية           م فى ه م يك       ، وقررت عدم الحك ا ل رار ناتج     م ة  عن عدم    اًن الق  رغب

 ؛]ب ،) أ(17مادة ([أو عدم قدرتها على المقاضاة الدولة 

ان)ج( د   إذا آ بق الشخص ق ه س لوك ى اللع محاآمت كوى ا موضوعس لش
  ؛])ج) (1(17مادة [

اذ         الدعوىتكن  لم   إذا) د( رر اتخ ة   على درجة آافية من الخطورة تب  المحكم
ادة   [ خر آإجراء   در    ت الحاجة    ض اقت وإذا   ].)د()أ(17م ام     أن يق عدم  المدعى الع
راء ءملا ة إج ق م ه أن  التحقي از ل ن    ج د م داده بالمزي ة إم ن الدول ب م  يطل

 .])11(19مادة [تتعلق بالإجراءات المحلية التى المعلومات 

 التحقيق أو  حقاً فى غير راغبة تقوم المحكمة بتحديد ما إذا آانت الدولة       .48
 :ةالأحوال التاليفى ، المقاضاة

ة   )  أ (  ام الدول اذ قي راءات  باتخ أنها   إج ن ش ة  م خص  حماي ه الش  و تجنيب
 .]أ) 2(17مادة [لمحكمة الجنائية الدولية ااختصاص 

رر  )ب( ل لا مب اك تأجي ون هن ة    أن يك راءات المحاآم ير إج ى س ه ف ا ل بم
 .]ب) 2(17مادة [ الشخص أمام العدالة يتعارض مع نية مثول

                                                            
(69  ) For additional commentary on the Pre-Trial Chamber and prosecution, see Kuniji 

Shibahara, Article 61: Confirmation of the charges before trial, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE,  supra note 13, at 783-792. = 
اف =  ق إض ر        ى لتعلي ائى، انظ اء الجن ة والإدع ل المحاآم ا قب ة بم ؤون الخاص رة الش ى دائ عل

ادة    يباهار، الم ونيجى ش ات ق 61آ د الاتهام ة ف   لتأآي ل المحاآم ا    ى ب ام روم ى نظ ق عل التعلي
 . 792-783ص  ،13هامش ى الأساس
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راء) ج( ر الإج م تُباش ز اتإذا ل تقلة أو دون تحي ادة [ بصورة مس ) 2(17م
  ].ج

ة  درة الدول دم ق ىوع ى مقاضاة عل وى شخص ف ةدع ى  معين ع إل د يرج  ق
وطنى  نظامها القضائ   آلى أو جوهرى ل    انهيار د      وه  ،ى ال ا ق ة      و م ك الدول ع تل يمن

 .])3(17مادة [ المتهم إحضارأو  دليل ضرورى من الحصول على

اً من        تتحقق .49 دعوى        هااختصاص  المحكمة دائم المعروضة   للنظر فى ال
دعوى             ،عليها ذه ال ة ه ا أن تبت فى مقبولي ادة   [ وله ك       ،]19م ى ذل  وبالإضافة إل
د   لدعوىاعدم قبول   ب الدفعفإن   ل     ى   قد يب تهم   ) أ(من قب ة  ) ب (؛الشخص الم الدول

ا     (جهة الاختصاص    ة بواجباته ام الدول ة   أوالتحقيق ب  الخاصة على أساس قي إحال
ة الدعوى للمح  ة التى     ) ج(؛  )اآم ا    رتكب اُالدول ة   السلوك المُ   فيه ؛ ستوجب للعقوب

 .])2(19مادة [الدولة التى يحمل الشخص المتهم جنسيتها ) د(

رار. 50 ة ق ول المحكم دم قب ول أو ع دعاوى بقب وز ال ه يج ن في رة ل الطع م
اً     فقط  واحدة   ذآورين آنف ة من الم ذا الطعن بصفة    .من قبل أى شخص أو دول  وه

ة يجب د  عام ل أو عن تم قب د أن ي ة ب ادة [ء المحاآم وت ])5(-)4(19م ل ثب  وقب
ة     الطعن إلى    قدمويُ. الاتهام م دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآم ى  ث ة   إل  غرف

ة   ادة  [المحاآم رارات الخاصة ب  ])6(19م ذلك تكون الق رفتين اختصاص  وب  الغ
 .)5انظر الجدول رقم  (.]82،) 6 (19المواد [قابلة للاستئناف 

ق      . 51 اء التحقي ام بإرج دعى الع وم الم الطعن يق دول ب دى ال ت إح إذا قام
ا       ادة   [حتى تصدر المحكمة قراره الرغم من      ].)7 (19م ك و حتى تُصدر      وب ذل

 له بالاستمرار فى      ذنالإ من المحكمة  أن يلتمس    لمدعى العام فل المحكمة قرارها، 
 :التحقيق

ان من ) أ (  ىإذا آ ممل  دليالضرورى المحافظة عل و يخشى من  ه
 .تلفه

  . أقوال الشهودلاستكمال) ب(

القبض    بالفعل إصدار أمر    قد طلب  العام يكون المدعى    من  هرب لمنع) ج(  ب
 .])8 (19مادة [ عليه
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 بإعادة النظر    لمحكمةل أن يقدم طلبا   العاملمدعى  ل جاز وفى جميع الأحوال ،   
دعوى        ول ال د  فى قرار عدم قب د         عن ل جدي ائع أو دلي ادة    [ ظهور وق  .])10(19م

 ).6انظر الجدول رقم (
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 )5الجدول رقم (
 )19المادة ( الاختصاص الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى أو عدم

 الذى له الحق فى إبداء الدفوع؟ من
ق *  تتحق

ة  )9(المحكم
ا  ن أن له م
ا  اختصاص
ى   ر ف للنظ
دعوى  ال
ة  المعروض

 .عليها
ة*  ، للمحكم

اء  ن تلق م
ها  أن  نفس

 بت تتصدى لل 
ى موضو  عف

قبول الدعوى  
ا  وفق

 ).17(للمادة
د *  لا يوج

ى  د أقص ح
داء  لإب

 .الدفوع

تهم *  الم
أو 

خص  الش
الذى يكون   
در  د ص ق
ر  ه أم بحق
اء  بإلق
بض  الق

ه  أو علي
ر  أم
ور  بالحض
لا  عم

ادة   85بالم
. 

 
 

ة *  الدول
ا   ى له الت
اص  اختص
ى   ر ف النظ
دعوى  ال

ا  ونلك ه
ق أو  تحق
ر  تباش
اة  المقاض
دعوى    فى ال

ا أو لكو نه
قد حققت أو   
رت  باش
اة  المقاض
دعوى    فى ال

. 

ى *  ة الت الدول
ا  ب قبوله يطل
لا  للاختصاص عم

 0 12بالمادة 
 

للمدعى العام أن يطلب     * 
من المحكمة إصدار قرار    
ألة الاختصاص      بشأن مس

 .)10( الدعوىأو قبول

ى      ير ف ف الس وف يوق ام س دعى الع الم
ن   ة م ى المحكم ى تنته ق حت راءات التحقي إج

ادة           الفصل   اً للم ارة وفق دفوع المث فى موضوع ال
17. 

ى   ة ف ر المحكم اء نظ أثن
دعى    وز للم دعوى، يج لل
ه     ريح ل ب التص ام طل الع
راءات   اذ الإج باتخ
ة     اللازمة والمعقولة لحماي
رار    ع ف ة و لمن الأدل

 .الأشخاص
 حكم المحكمة

ن  ادر م م الص الحك

خص      ة و الش ى الدول رد عل ى ت ود الت القي
 :المتهم فى إبداء الدفوع أمام المحكمة

 يحق للدولة إبداء الدفع فى أقرب فرصة
ا          يحق لكل طرف إبداء الدفع لمرة واحدة م

 .لم تأذن  المحكمة بخلاف ذلك
دء       ل ب ة قب ط للمحكم رد فق دفوع ت ال

لاف      ة بخ أذن  المحكم م ت ا ل ة م ك المحاآم  ذل
دع               دم جواز نظر ال دفع بع ة ال ى حال وى وفقط ف

 عدم جواز محاآمة    إلسابقة الفصل فيها وفقاً لمبد    
                                                            

 . من قواعد الإجراء والدليل133 و 58ى  انظر القاعدتين رقم)9(
 . من قواعد الإجراء والدليل60 و 59ى  انظر القاعدتين رقم)10(
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المحكمة قابل للطعن عليه    
دائرة  ام ال تئنافية  أم الاس

 .بل جميع الأطرافمن ق

ادة             وارد بالم رتين ال الشخص عن ذات الجرم م
20  . 
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 )11(الأحكام التمهيدية المتعلقة بقبول الدعوى) 6الجدول رقم (
 

اك  ان هن ا إذا آ د م وللتحدي اس معق ق، أو  أس دء تحقي رم لب ام  الةباش دعى الع م
 .15و ) ج (13التحقيق عملا بالمادتين 

رى فى ضوء               ى ي دول الت دول الأطراف وال ع ال ام بإشعار جمي يقوم المدعى الع
ة أن  ات المتاح ها  المعلوم ارس اختصاص د تم ور ق ادى للأم رى الع اً للمج ى ه وفق  عل

 0 النظرمحلالجرائم 

  سرى،  نحو هذه الدول علىيخطروللمدعى العام أن * 

ا                وي*  جوز له أن يحد من نطاق المعلومات التى تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازم
 .الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص  لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف 

، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها الإخطارفى غضون شهر واحد من تلقى ذلك 
 .فى الواقعةتجرى أو بأنها أجرت تحقيقا 

ة   ام الدول ة قي ى حال ف
 .بمباشرة التحقيق

 .فى حالة عدم قيام الدولة بمباشرة التحقيق

 .تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالبدء فى التحقيق 

ق   ام الح دعى الع للم
ق       فى طلب البدء فى التحقي

 .من الغرفة التمهيدية

ابلا         ة ق ق للدول يكون تنازل المدعى العام عن التحقي
تة       د س ه بع اريخ    لإعادة نظر المدعى العام في  أشهر من ت

ى  وس ف ر ملم ه تغي رأ في ت يط ى أى وق ازل أو ف التن
ة             ر راغب ا غي الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حق

 0فى الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك

ة   إذا صرحت المحكم
ى   دء ف ام بالب دعى الع للم
ة   وز للدول ق، يج التحقي

 .استئناف هذا الحكم

دعى     ة للم رح المحكم م تص ى   إذا ل دء ف ام بالب  الع
 .له استئناف هذا الحكمفإن التحقيق، 

                                                            
وآذا " قة بالمقبوليةالقرارات الأولية المتعل"ـ المعنونة بى  من النظام الأساس18 راجع المادة )11(

 . من قواعد الإجراء والدليل57، 56، 55، 54، 52،53القواعد أرقام 
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 )70( مرتينهاعدم جواز المحاآمة عن الجريمة ذات

ة ذات  يتسق.52 ة عن الجريم واز المحاآم دم ج دأ ع ا مب رتيه دن م ع مب  إ م
ادة     ى الم ذآور ف ل الم رة   ،17التكام ول دون مباش ذى يح ةال ة  المحكم  الجنائي

ة ه الدولي د قي الاختصاص ام ال امعن وطنى النظ انونى ال تصالق ة مخ  بممارس
 ).17دراسة مادة عند  58-57انظر الفقرة ( فعلاً الاختصاص

دأ . 53 ى مب ة ذات   يحم ن الجريم ة ع واز المحاآم دم ج اع رتيه  ن م
رتين ول م ن المث خاص م ام الأش اب  أم ام بارتك بب القي اآم بس لالمح د فع  ق

بق  ه س ة علي ت    المحاآم ه أو تم ت براءت واء ثبت هس ادة [  إدانت  ].)1 (20م
ذلك  د وآ ذا المب إن ه ن    أف رف م ة الط وطنى للدول ائى ال ام القض ع النظ  يمن

ة       ت المحكم ة آان كل جريم ذى يش لوك ال ن ذات الس خص ع ة ش محاآم
خص  ك الش ة ذل ة أو تبرئ ا إدان بق له د س ة ق ة الدولي ادة [ ا عنهالجنائي م

خص   .])2(21 ى أن الش افة إل م   بالإض در حك د ص ون ق ذى يك ه ال  علي
راءة   ة أو الب واء بالإدان ة  س ن محكم ة م لوك وطني ا  لس كل أساس ريش م ائ ج

ى   ام الأساس اً للنظ ووفق امزلا يج ه أم ة محاآمت ة المحكم ة الدولي   الجنائي
 ].)3(20مادة [

راءة                    ة أو الب وطنى سواء بالإدان ومع ذلك فإن الحكم الصادر من القضاء ال
 : إذا آانتفى حالة ما ائية الدوليةلن يحول دون المحاآمة أمام المحكمة الجن

راءات  ) أ (  ة إج ا الدول ى أقامت عليه داف الت ةالأه ا حماي  التقاضى غايته
 ؛ أو ]أ)3(21مادة [الشخص المعنى من المسؤولية الجنائية 

م)ب( راءات   ل ن إج ة  تك ة الوطني ت  المحاآم ة مس ت بطريق د تم لة ودون ق ق
 .]ب )3(21مادة [تحيز

إن مب     .54 ذا ف ة ذات    دأ وهك ن الجريم ة ع واز المحاآم دم ج اع  ه
رتي عم ةن يمن ن محاآم ط م ى  ا فق ة ف رة الثاني تهم للم التينلم دما ) 1 (:ح عن
ون ام تك ى أم ة الأول ا المحاالمحاآم ة أم ة الدولي ة الجنائي ة آم المحكم ة الثاني

                                                            
(70  ) See generally Immi Tallgren, Article 20: Ne bis in idem, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 419-434. 

التعليق على نظام ى دة المحاآمة فعدم جواز إعا: 20انظر، عموماً، إيمى تولجرين، المادة 
 .434 - 419ى  ف13هامشى روما الأساس
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ة       ة الدولي ة الجنائي رف أو المحكم ة ط ن دول ون م افتك دما ) 2( أو  ذاته عن
ون  ة تك ى المحاآم امالأول انونى أم ام ق ى  نظ ع (وطن راضم  أن افت

د   تقلة، محاي ت مس ى آان ة الأول روب  ةالمحاآم هيل ه دف تس ت به  وليس
ة   ؤولية الجنائي ن المس تهم م ادة  [)الم ة  ]ب-أ )3(21م ون المحاآم  وتك

ة   ق المحكم ن طري ة ع ة الثاني ة الدولي ابق  .  الجنائي دأ الس ذا المب أى أن ه
ق ة ط فقيطب ون المحكم دما تك ذلك    عن ترآة وآ ة مش ة الدولي ون ت الجنائي ك
ة راءة  أو الإدان ام   الب ق نظ ن طري ى،  ع ائى وطن دوث    قض ن ح ع  م ا يمن  فيم

ة   ة الدولي ة الجنائي ن المحكم ة م ة ثاني ذا  ،محاآم دو ه ا يب ن علا يمن وفيم  م
 .وطنى أخر اختصاص من قبلمحاآمة تالية 
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 عــالرابل ـصـالف

 يةتشكيل هيئة المحكمة الجنائية الدول

 وعلاقاتها بالأمم المتحدة ومجلس الأمن
 

ادة   [ أجهزة رئيسية    أربعةتتألف المحكمة الجنائية الدولية من      .  55 : ]34الم
ة)أ( تئناف )ب( الرئاسة،  هيئ ة شعبةو ،شعبة الاس ة،و ابتدائي ) ج (شعبة تمهيدي

ب  دعى مكت ام، و الم م ) د(الع ةقل راف   . المحكم دول الأط ة ال وم جمعي وتق
رافب ى الإش ذ عل ائف  تنفي ةوظ ةالسياس ى . العام لاوة عل الرغم أع ه ب ن ن أن م

ة  ين     المحكم ه يتع دة فإن م المتح زة الأم ازاً من أجه ا  ليست جه ة علاعليه ة قإقام
ذ ة هخاصة به ك ) 71(المنظم زة وذل ذه الأجه ل من ه ى نعرض دور آ ا يل ، وفيم

 .بشكل مختصر

 
 ث الأولـحـمبـال

 )72(ةــــــــالرئاسة ــــهيئ

رئيس والنائب الأول         . 56 انى   يتم اختيار ال ة      والث ة المطلق للرؤساء بالأغلبي
دة ثلاث سنوات           ون لم ادة   [للقضاة ويعمل ة  وتتكون . ])1(38م  الرئاسة من      هيئ

                                                            
(71)  For additional commentary on the Organs of the Court, see Karim A.A. Khan, Article 34: 

Organs of the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 589-594. 

ادة              لمزيد من التعليقا   ريم خان، الم ة، انظر آ ة، ف     :  34ت حول أجهزة المحكم زة المحكم ى أجه
 . 594 – 589 سابقاً ص 13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساس

(72)  See generally Medard R. Rwelamira, Composition and Administration of the Court, in 
MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 153-174.  For additional commentary 
on The Presidency, see Jules Deschenes, Article 38: The Presidency, in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE,  supra note 13, at  611-615. 

 ى،صياغة نظام روما الأساسى انظر بصفة عامة ميدراد رويلميرا، تكوين المحكمة وإدارتها، ف
للمزيد من التعليقات حول هيئة الرئاسة، انظر جوليس . 174 – 153ى  سابقاً ف13مش ها

ى  سابقاً ف13 هامش .ىالتعليق على نظام روما الأساسى هيئة الرئاسة، ف: 38ديشنس، مادة 
611 – 615. 
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ؤولي ون مس ة ويكون ؤلاء الثلاث تثناء ) أ( عن نه ة باس الإدارة الصحيحة للمحكم
اً للنظام       الوظائف الأخرى      غيرها من  )ب(و العام؛مكتب المدعى    الممنوحة طبق

 ).10انظر الجدول رقم  (.])3(38ادة م[الأساسى 

 هيكل المحكمة الجنائية الدولية) 10الجدول رقم (

المادة (رئاسى  )37 – 35المواد (قضائى  
38( 

ة *  ىعمل قضائ الغرض ا (إدارة المحكم فيم
دعى    ب الم دا مكت ع

 ).العام
رى *  ال الأخ الأعم

ام    ى النظ ذآورة ف الم
ك الأ ى ذل ا ف ى بم ساس

ل   الات عم د ح تحدي
اس   ى أس اة عل القض

رغ   ادة  (التف رة 35الم  فق
3.( 

نهم          يا قاض 18 التشكيل ابهم  وتعيي تم انتخ  سوف ي
 :على النحو التالى

 قضاة على   6: شعبة المحاآمة التمهيدية  ـ  
 الأقل؛

  قضاة على الأقل؛6: شعبة المحاآمةـ 
ك         5: شعبة الاستئناف ـ   ى ذل ا ف  قضاة بم
 .رئيسال

كيل   ول التش رح ح ن الش د م لمزي
 .3القضائى، انظر النموذج 

 رئيس* 
 النائب الأول للرئيس* 
 النائب الثانى للرئيس* 

فترة زمنية واحدة لا تجدد لمدة تسع        المدة
 .سنوات عمل

نوات أو   لاث س ث
ه  رة عمل اء فت انته
ى  ا ينته اء أيهم بالقض

 أولاً؛
ادة  ل لإع قاب

 .الانتخاب لمرة واحدة
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المادة (رئاسى  )37 – 35المواد (قضائى  
38( 

 
ى   -لانتخاباتا ة ثلث رى بأغلبي الاقتراع الس ب

ل، والتصويت         ى الأق الدول الحاضرة عل
 .فى جمعية الدول الأطراف

وف     - اة، س اب القض د انتخ عن
ة   راف الحاج دول الأط ة ال تراعى جمعي

 :إلى
ى     .  ية ف ة الرئيس نظم القانوني ل ال تمثي

 العالم؛
 التمثيل الجغرافى العادل؛. 
ن .  اة م ادل للقض ل الع ذآور التمثي ال

 .والإناث

ة   ة المطلق بالأغلبي
 .للقضاة

ب أن  - المؤهلات اب الأول، يج ى الانتخ ف
ل       ى الأق اة عل ن القض عة م ز تس يتمي
انون    الات  الق ى مج رة ف ود خب بوج
ة    ة، وخمس راءات الجنائي ائى والإج الجن
انون   ى الق رة ف ديهم الخب اة ل ن القض م
ة     ور المتعلق ن الأم ا م دولى وغيره ال

ائى،  ل القض ب   بالعم ب يج ذا التناس  وه
  فى الانتخابات المقبلة،هالمحافظة علي

دة  - دة، الحي لاق الحمي الأخ
ى   تلاء أعل رط اع ع ش ة م والنزاه
توى   ى المس ائية عل ب القض المناص
ل       ات عم دى لغ ادة إح ع إج وطنى، م ال

 .المحكمة على الأقل

ؤهلات   د م لا يوج
ف  رى تختل افية أخ إض
وعة   ك الموض ن تل ع

 .للقضاة بصفة عامة

ين   ور أخرىأم ع ب وز الجم ن الا يج ين م ثن
 القضاة من رعايا دولة واحدة
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 ىــث الثانـحـمبـال

 )73(ودائرة ما قبل المحاآمة  والدائرة الابتدائية الاستئنافدوائر
 

ة من    . 57 دول الأطراف18تتكون المحكم ارهم ال ون  ، قاضياً تخت  يكون
ة ات حائزين على مؤهلات عالية بما يتسق مع المستوي       ة   الرفيع ة القانوني  للأنظم

يتكون من   والقسم الأول   . ]36مادة  [متكافئ  جغرافى  وذلك وفق توزيع    . العالمية
اة  تة قض د ،س و التمهي تصيى  وه ة   خ فة خاص اته بص ة ب قض الأمور التمهيدي
 .والاتهام

ل  يتكون من ستة قضاة  الثانى  والقسم   ى الأق ة  شكلو وي ،عل ر المحاآم  .ن دوائ
رة  ،كون من أربعة قضاة والرئيس   والقسم الثالث يت   ادة  [ الاستئناف  ويتولون دائ م

ى . ]39 ين  ولك ز ب تم التميي ة ودوائر الي تئنافية الابتدائي دوائر الاس تطيع لا ال يس
ى     م ف ة ولا زملاؤه تئناف الخمس اة الاس ة دوائر القض ين  الابتدائي ادلوا ب أن يتب

 والحصانات   اتبالامتياز ينالموظفوجميع    القضاة   ويتمتع .]39مادة  [الدائرتين  
 ).11انظر الجدول رقم  (.]48مادة [الممنوحة للدبلوماسيين 

انون  . 58 وفر الق مانات  وي ة الض اد آاف ة  لحي اة المحكم تقلال قض واس
ادة  [الجنائية الدولية    ة وفى  ]. 40م اد   ال حال   يجوز للقاضى   القاضى، شك فى حي

ى طلب من       عن المشارآة   يمكن إبعاده    أن يطلب إعفاءه أو      ذاته اء عل  المدعى   بن
 .)74(]41 مادة[العام أو طرف التحقيق 

                                                            
(73)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The Judges, 

see Zhu Wen-qi, Article 36: Qualifications, nomination and election of judges, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 599-608. 

لمزيد من التعليقات حول القضاة ، انظر زهو .  سابقا106ًنظر بصفة عامة رويلميرا، هامش ا
التعليق على نظام روما ى  وترشيحهم وانتخابهم ، فمؤهلات القضاة:  36 المادة ى،وين آ
 .608 – 599ى  سابقاً ف13 هامش ى،الأساس

(74)  For additional commentary regarding the immunity of judges, see Jules Deschenes, 
Article 40: Independence of the judges, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 
13, at 619-624; Jules Deschenes, Article 41: Excusing and disqualification of judges, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 625-627. 

استقلال القضاة، : 40لمزيد من التعليقات حول حصانة القضاة، انظر جوليوس ديشنيس، المادة 
؛ جوليوس ديشنيس، 624 – 619ى  سابقاً ف13 هامش ى،ساسالتعليق على نظام روما الأى ف
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 لعزل  الإجراءات اللازمة يرسم  الأساسى  بالإضافة إلى ذلك فإن النظام      . 59
ة لأسباب    ة موظف من المحكم درة  سوء السلوك أو  ب  متعلق دم الق اء  ع ى الوف  عل

 ).12انظر الجدول رقم  (.]46مادة [ ةفيلوظلالضرورية بالمقتضيات 
 

 ىالتنظيم القضائ) 11الجدول رقم (
 

 )درجات التقاضي(الشعب القضائية  
 شعبة الاستئناف 

يس   " قضاة   5 + رئ
 " قضاة4
)1 فقرة 39المادة (

 شعبة المحاآمة
ة( اة 6) خاص  قض

 على الأقل
ادة ( رة 39الم  فق
1( 

 شعبة تمهيدية
ة( ى 6) خاص اة عل  قض

 الأقل
 )1 فقرة 39المادة (

ائية  المدة رة قض فت
آاملة، وإذا اقتضى    
الأمر فعلى القضاة     
الاستمرار فى نظر   
ورة  ايا المنظ القض
تم  ى ي امهم حت أم

 .الفصل فيها

نوات، أو   لاث س ث
حتى يتم الفصل فى    
ورة   ايا المنظ القض

 .أمامهم

تم   ى ي نوات، أو حت لاث س ث
ايا   ى القض ل ف الفص

 .المنظورة أمامهم

رة  الدوائر ألف دائ تت
ن   تئناف م الاس

اة ش  ع قض عبة جمي
 0الاستئناف 

ألف د ر وتت ائ
ة  من   المحاآمة  ثلاث
اة  ن قض عبة م ش
 0 المحاآمة

ة ائر  ودالتتألف     من  التمهيدي
اض أو ة ق اة ثلاث ن  قض م

 0 التمهيديةشعبة ال

ى     المؤهلات سوف ينعكس عل
 .أداء الدائرة

كل  وف تش س
ن  اً م دوائر غالب ال
رة   اة ذوى خب قض
اء   ى القض ف

 .الجنائى

دوائر غالب   كل ال وف تش اً س
ى   رة ف اة ذوى خب ن قض م

 .القضاء الجنائى

الأحكام 
 والقرارات

در ـ  م يص الحك
ى جلسة      بالأغلبية ف

ة أراء . علني

م  ـ  د يصدر الحك ق
بالإجماع بيد أنه قد    

 . لأغلبيةيصدر با

ة الآراء      م بأغلبي يصدر الحك
ة من         دائرة مكون إذا آانت ال

اة  ة قض ادة (ثلاث ر الم انظ

                                                                                                                                            
ى  سابقاً ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى إعفاء القضاة وتنحيتهم، ف:  41المادة 
625 – 627. 
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 )درجات التقاضي(الشعب القضائية  
ة   ة والأقلي الأغلبي

ت  م  تُثب ا ل ن يم ك
م  ادرالحك  اًص
 .بالإجماع

ة أو ـ  الآراء الفردي
 حالمعارضة مصر  

دود  ى ح ا ف به
 .القانون

ـ  م ـ در الحك يص
اً  بباً ومكتوب مس
مناً أراء  متض
الأغلبية والأقلية ما   
ادرة    ن ص م تك ل

 .بالإجماع
ة ـ   ون المداول تك

 )74المادة (سرية 

 )2 فقرة 57

أمور 
 أخرى

عبة  اء ش أعض
الاستئناف يخدمون   
ا   ى دوائره ط ف فق
ن   ا م دون غيره
رى   عب الأخ الش

 .بالمحكمة

ف ـ  وز تكلي يج
دلاء  اة ب قض
ة  ة الرئاس بمعرف
ة  لحضور المحاآم
اء  فتهم أعض بص
اة    ة وف ى حال ا ف به
دم     أحد القضاة أو ع

 .وجوده
عبة ـ  اة ش قض

ن   ة يمك المحكم
فة   يفهم بص تكل
ل  ة للعم مؤقت
عبة   دوائر الش ب

 .التمهيدية

ام قب   ـ  وت الاته ب ثب ل يج
عبة     ى ش ية إل ة القض إحال

 .المحاآمة
يجوز تكليف قضاة الشعبة     ـ  

دوائر   ل ب ة للعم التمهيدي
فة  ة بص عبة المحاآم ش
ى   دا القاض ا ع ة، فيم مؤقت
ى      ارك ف د ش ون ق ذى يك ال
عبة     ام الش وى أم ر دع نظ
ه     وز ل لا يج ة ف التمهيدي
ر ذات    ى نظ تراك ف الاش
عبة   رة ش ام دائ دعوى أم ال

 .المحاآمة

 

 )46المادة (العزل من المنصب ) 12الجدول رقم (

 ؟ من الذى يجوز عزله
 ىالقاض .
 المدعى العام .
 نائب المدعى العام . 
 المسجل . 
 نائب المسجل  .
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 ما هى أسباب العزل؟

ـ  ه        ـ يات وظيفت ديد لمقتض ه الش ة أو لخرق خص لمخالف اب الش وت ارتك ة ثب ى حال ف
 عد الإجراء والدليل؛ أوالمذآورة فى النظام الأساسى أو حسبما وردت فى قوا

 .فى حالة عجز الشخص عن القيام بأعباء الوظيفة حسبما وردت بالنظام الأساسىــ 
 

 
 

 ما هى إجراءات العزل؟
نائب المدعى  المدعى العام القضاة

 العام
 نائب المسجل المسجل

ة  بأغلبي
دول  ى ال ثلث
اء   اء بن الأعض
ية  ى توص عل
اة  ن القض م
 بأغلبية الثلثين

ة  بالأغلبي
دول  ة لل المطلق

 .الأعضاء

ة  بالأغلبي
دول  ة لل المطلق

اء اء .الأعض بن
على توصية من    

 .المدعى العام

ة  بالأغلبي
ة  المطلق

 للقضاة

ة  بالأغلبي
ة  المطلق

 للقضاة

 

ام، أو المسجل،     : ملحوظة دعى الع آل من القاضى، أو المدعى العام، أو نائب الم
ذى     لوآه أو أدا  أو نائب المسجل ال وظ ؤيكون س ام النظام      ه ال اً لأحك يفى محل شك وفق

 وإيداعها وفقاً لقواعد     يها والحصول عل   أدلة الأساسى، سوف يكون لديه الحق فى تقديم      
رار                     اذ الق ى إجراءات اتخ ى الاشتراك ف ه الحق ف ن يكون ل دليل، ولكن ل الإجراء وال

 .بشأن هذا الموضوع
 

 ثــث الثالـحـمبـال

 )75(العام ومكتب المدعى العامالمدعى 
 

                                                            
(75) See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The Prosecutor, 

see Morten Bergsmo and Frederik Harhoff, Article 42: The Office of the Prosecutor, 
in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 627-636. 

دع  .  سابقا106ًنظر بصفة عامة رويلميرا، هامش  ا ام ، انظر   ى لمزيد من التعليقات حول الم الع
ادة       ارهوف، الم دريك ه ون بيرجسمو و فري دع :  42مورت ام، ف  ى مكتب الم ى  ى الع ق عل التعلي

 .636 – 627ى  سابقاً ف13 هامش ى،نظام روما الأساس
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ة       .60 ن المحكم ل ع تقل ومنفص از مس ام آجه دعى الع ب الم ل مكت   يعم
ة        المدعى العام ويكون   هرأست وي ])1(42مادة  [ . الدولية الجنائية ه السلطة الكامل ل

ب     ى المكت راف عل ى الإدارة والإش ادة [عل دعى  ]. )2(42م اعد الم امويس  الع
ة       جميعا وآلاؤه ويكونون  ادة   [ من جنسيات مختلف ويجب أن يكون    . ])2(   42م

دعى  امالم دعى الع لاء الم ام ووآ ى  ذوى شخصياتالع اءة قلخ عل ع وآف  رفي
ة واسعة  رة عملي ة وخب ة عالي ة إحدى لغات العمل فى المحكم  ويتكلمون بطلاق

ة  ة الدولي ادة [ .الجنائي دعى  ويُ. ])3(42م ب الم ام نتخ ق  الع ن طري راعع  الاقت
ة  بالأغلبية المطلقة   السرى   د  لأعضاء جمعي ادة   [  الأطراف  ول ال تم  . ])4(42م وي
ة من المرشحين               انتخاب ة عن طريق قائم  ويعمل   ، وآلاء المدعى بنفس الطريق

نوات ولا   ع س دة تس دعى لم واب الم دعى ون وزالم ابيج ادة انتخ ادة [ هم إع م
دعى . ])4(42 إن الم ذلك ف افة ل اموبالإض وزالع ارين   يج ين مستش ه أن يع ل

ى  الأساسى  ويحرص النظام   . ])9(42دة  ما[صوص قضايا معينة    خقانونيين ب  عل
ة ضمان  دة حماي د   الحي دعى عن واب الم دعى أو ن ى الم اء أو تنح مح بإعف   فيس

ا موضع          "أحوال  طلبهم أو عند طلب المتهم فى        ادهم فيه  شك   يمكن أن يكون حي
 ).13انظر الجدول رقم  (.])8(22مادة " [معقول لأى سبب آان

 

 لجنائية الدوليةأجهزة المحكمة ا) 13الجدول رقم (
مكتب المدعى العام  

 )42المادة(
 )43المادة (قلم المحكمة 

ة     الغرض فة دائم ل بص از يعم جه
ق         ه، والتحقي لاستقبال ما يحال إلي
دعوى     رة ال كاوى ومباش ى الش ف

 .الجنائية

ى       جهاز يعمل بصفة دائمة ف
ا     ائى، آم ر قض ل إدارى غي عم
داع    ة إي فه جه اً بوص ل أيض يعم

ا   ات وقن ع   للإعلان ة للاتصالات م
 .الدول الأخرى

ام،  التشكيل دعى الع ه الم يرأس
ائبى          ر من ن ويساعده واحد أو أآث

ام  دعى الع ام  . الم دعى الع وللم
ؤهلين  ن الم ر م اقم أخ ين ط تعي
ع     وف يخض ة، وس ب الحاج حس
ى          املين الت وائح الع طاقم العمل لل

 .يضعها المسجل

جل  م(المس يس القل ، )رئ
جل   ب المس يس  (ونائ ب رئ نائ

م ى  )القل هود والمجن دة الش ، ووح
ين       . عليهم وللرئاسة الحق فى تعي

ين      ى تعي م ف أو تفويض رئيس القل
طاقم أخر حسب الحاجة، وسوف     
وائح    ل لل اقم العم ع ط يخض
.العاملين التى يضعها رئيس القلم

دتها     المدة دد م دة لا تج رة واح فت
رة      دد فت م تح ا ل نوات، م ع س تس

 .أقصر عند الانتخاب

جل ل  5: المس نوات؛ قاب  س
 .لإعادة انتخابه

 سنوات أو    5: نائب المسجل 
 . أقل حسبما يتقرر
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مكتب المدعى العام  
 )42المادة(

 )43المادة (قلم المحكمة 

ة     الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبي
 .المطلقة لجمعية الدول الأطراف

جل رى  : المس الاقتراع الس ب
 .وبالأغلبية المطلقة للقضاة

جل ب المس الاقتراع : نائ ب
ة ال  رى وبالأغلبي ة الس مطلق

يح     ى ترش اء عل اة، بن للقض
 .المسجل
 

دة، والك  مؤهلات لاق الحمي اءالأخ ة ف
ى        رة والتخصص ف العالية، والخب
اء    ة أو القض ة العام ل النياب عم
ة     ادة و بطلاق ع إج ائى م الجن
ى        ة عل لإحدى لغات عمل المحكم

 الأقل

دة، والكف   لاق الحمي ة اءالأخ
ة     ادة و بطلاق ع إج ة، م العالي

ى   لإحدى لغات عمل   ة عل المحكم
 .الأقل

ى : المسجل سوف يعمل عل
 .أساس التفرغ

جل  ب المس ى : نائ ينبغ
اس الاضطلاع    ى أس ه عل انتخاب

 0 مهام تقتضيها الحاجةىبأ
 

يجوز للرئاسة إعفاء المدعى     أمور أخرى
ن    ام م دعى الع ب الم ام أو نائ الع
ى  اء عل ة بن ية معين ر قض نظ

ا  ا، ويمكن تنحيتهم ا "طلبهم إذا م
ى      طعن أحد فى   تنداً ف  حيادهما مس

ول  اس معق ى أى أس ك عل " ذل
وسوف تنظر دائرة الاستئناف فى   

 .القضايا التنحية المذآورة
دعى      المدعى العام ونائب الم
يتين         العام يجب أن يكونا من جنس

 .مختلفتين
 

يهم    ى عل نح المجن وف يم س
ة،    ائل حماي هود وس والش
ائل    ة، ووس راءات أمني وإج

ة  استشارة ومساعدة أخرى ملائ    م
ى  يهم، وللمجن هود عل الش

هم  ة تعرض د مغب رين عن والآخ
م  د إدلائه غط عن لآى ض

 .بشهاداتهم
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 عــث الرابـحـبـمـال

 )76(قلم آتاب المحكمة
 

ون . 61 ة يك م المحكم ن ؤ مسقل بولاً ع ر الجوان ائية غي ن إدارة القض  م
دة      فى ذ لك   ، بما وتزويدها بالخدمات المحكمة   يهم والشه   المجنى    إنشاء وح ود عل

ادة [ رأس ] )6( ،)1(43م ةوي م المحكم ذى  المسجل قل ه تحت ال ارس وظائف يم
الأغلبية المطلقة للقضاة    بنتخب المسجل   يُو. ])2(43مادة  [سلطة رئيس المحكمة    

ة  توصية من    الحسبان أى  مع الأخذ فى     .السرى عن طريق الاقتراع   دول   جمعي  ال
ادة [ الأطراف دة خم. ])4(43م سنوات ويجوز  سويشغل المسجل منصبه لم

ادة  هإع ادة [ انتخاب وز     . ])5(43م جل يج ن المس اقتراح م رورة وب د الض وعن
 ).13انظر الجدول رقم (].)4 (43مادة [ نائب مسجل انتخابللقضاة 

 

 سـث الخامـبحـمـال

 )77( الدول الأطراف جمعية

والمدعى   القضاة    انتخاب  الدول الأطراف بحق امتياز      جمعيةختص  تو. 62
ام جل  والمالع ادة [س ى ،]112م دق عل ع وتص ا تراج ك فإنه ن ذل لاً ع  وفض

دول              للمحكمةالميزانية وتمنح الدعم     ى التعامل مع ال درة عل  بما يشمل توفير المق
اء بالتزاماته       التى ت الأطراف   ة . افشل فى الوف  قواعد   فى إنشاء    السلطة    وللجمعي

                                                            
(76)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The Registry, 

see David Tolbert, Article 43: The Registry, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra 
note 13, at 637-646. 

ابقاً  106انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش       ة، انظر              .  س م المحكم ات حول قل د من التعليق لمزي
ادة  ولبيرت، الم د ت ة، ف:  43ديفي م المحكم ا الأساسى قل ام روم ى نظ ق عل امش ى،التعلي  13 ه

 .646 – 637سابقاً ص 
(77)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on the Assembly 

of States Parties, see S. Rama Rao, Article 112: Assembly of States Parties, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1201-1214. 

لمزيد من التعليقات حول جمعية الدول .  سابقا106ًانظر بصفة عامة رويلميرا، هامش 
التعليق على نظام روما ى جمعية الدول الأطراف، ف:  112لأطراف، انظر راما راو، المادة ا

 .1214 – 1201 سابقاً ص 13ى، هامش الأساس
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ة ووضع قواعد الإجراءات وا           دليل للعمل الداخلى للمحكم ا يتف    ل ق مع النظام      بم
  .صوت واحدولكل دولة طرف . الأساسى

ن    و. 63 ر م اتآثي بأالمنش المنظم ىة بموج نص عل ة ت ل اتفاقي ذا  مث  ه
ال    (يحكمها   الذى   النظام ى سبيل المث ة   ،عل ة التجارة العالمي ذا النظام   ). منظم  وه

ه إر            ا اتجهت إلي ا يتفق مع م دول الأطراف   اديضمن أن يعمل هذا الجهاز بم ة ال
 ).14انظر الجدول رقم  (.يةالاتفاقأحكام تطبيق والوفاء بفى 

 

 )112المادة (جمعية الدول الأطراف ) 14الجدول رقم (

 التشكيل
 )1رةفق112المادة (

 .مندوب لكل دولة عضو
ى   ام الأساسى الحق ف ى النظ ى وقعت عل دول الأخرى الت ولل

 .صفة مراقب
 لاالأعم

 )2فقرة112المادة(
اد توصيات نظر   ) 1( ة التحضيرية واعتم ب اللجن ون ام، حس  يك

 0مناسبا
ام               ) 2( ة الرئاسة والمدعى الع ى هيئ توفير الرقابة الإدارية  عل

 0 المحكمة بإدارةوالمسجل فيما يتعلق 
اذ     ) 3( ب ، واتخ طة المكت ارير وأنش ى تق ر ف راءاتالنظ  الإج

 0المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة 
 0يها النظر فى ميزانية المحكمة  والبت ف ) 4(
  36تقرير ما إذا آان ينبغى تعديل عدد القضاة وفقا للمادة  ) 5(
الفقرتين    ) 6( لا ب ر ، عم ادة  7 و 5النظ ن الم ى  87 م  ىأ ، ف

 0مسألة تتعلق بعدم التعاون 
القيام بالمهام الأخرى وفقاً لما هو وارد بالنظام الأساسى )  7(

 .وقواعد الإجراء والدليل
 ).9دة الما(تبنى عناصر الجريمة ) 7(
 ).51المادة (تبنى قواعد الإجراء والدليل ) 8(
رة  36المادة (انتخاب القضاة أعضاء المحكمة    ) 9(  فق
6.( 
ام   ) 10( دعى الع ب الم ام ونائ دعى الع اب الم انتخ
 ).42المادة (
ذين   موظفين  للتوجيهية  المبادئ  وضع ال )  11( دمهم ، دون    ال تق

ل ات الحكومي  مقاب راف أو المنظم دول الأط ة ، أو ة الد، ال ولي
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ة    از من            المنظمات غير الحكومي ال أى جه ى أعم اعدة ف ، للمس
 0)44المادة(أجهزة المحكمة 

 
 الإدارة

 )3فقرة112المادة (
 ؛ ونائبين للرئيس؛رئيس: يكون للجمعية مكتب يتألف من* 
  عضوا18و

 0تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات أعضاء المكتب سوف * 
، على أن يراعى بصفة خاصة يليةتكون للمكتب صفة تمث* 

التوزيع الجغرافى العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية 
  .الرئيسية فى العالم

 التصويت
 فقرتى 112المادة (
7 ،8( 

 . لكل دولة طرف صوت واحدــ
ـ ذل سوف تـ ة و ب ذاالجمعي د للتوصل آ ل جه ب  آ ى المكت  إل

اع القرارات   ذر     بالإجم إذا تع ك  ف اً   ا ، وجب  ذل رار وفق اذ الق  تخ
 :، ما لم ينص النظام الأساسى على غير ذلك ىما يلل
 بأغلبية ثلثى الحاضرين ،لمسائل الموضوعيةلنسبة لبا ــ

 0مطلقة للدول الأطرافالغلبية الأ تكونالمصوتين على أن 
ـ بة لبا ـ ةلنس ائل الإجرائي ي،لمس ة البس دول  بالأغلبي طة لل

 0ةالأطراف الحاضرة المصوت
الاشتراآات المستحقة  تأخر الدولة الطرف عن سداد  عندــ

 حق التصويت فى لها لا يكون أآثر،أو   سنتينلمدةعليها 
سمح لهذه الدولة ي قدفى المكتب، مع ذلك ،  وأالجمعية 

 ناشئ السداد عدم آانبالتصويت فى الجمعية وفى المكتب إذا 
 0عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها 

 

 دساـث السـحـمبـال

 )78(مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدوليةنـ بيعلاقةال
 

                                                            
(78)  See generally Yee, supra note 63.  For additional commentary on the Security Council, 

see Morten Bergsmo and Jelena Pejic, Article 16: Deferral of investigation or 
prosecution, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 373-382. 

لمزيد من التعليقات حول مجلس الأمن، انظر مورتين .  سابقا63ً هامش ى،انظر بصفة عامة ي
التعليق على نظام  ىإرجاء التحقيق أو المقاضاة، ف:  16بيرجيسمو و جيلينا بيجيتش، المادة 

 .382 – 373ى  سابقاً ف13 هامش ى،روما الأساس
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ا      . 64 ن م س الأم ة ومجل ة الدولي ة الجنائي ين المحكم ة ب ى إن العلاق إلا ه
ا    منلأاتطبيق لسلطة مجلس     م المتحدة     فى   محددة   هى    آم اق الأم خاصة  ب و ،ميث

الأ       يلمجلس سلطة سياس     ى ل يعطوالذى   السابع،الفصل   ق ب ا يتعل ة فيم مور ة مطلق
ادة   السابع ويعطى أيضاً الفصل     ،على حفظ واستعادة وبقاء السلام    التى تنطوى     م

لطة  39 س س رض للمجل لام   ف اء الس ظ وبق ات لحف إن   ، العقوب ذلك ف ة ل  ونتيج
ل أن  فى  لمجلس الأمن الحق     ة  يحي ة        حال ة للتحقيق وإقام ة الدولي ة الجنائي  للمحكم

 .النهائىدعاء لاا

م       السابع س بموجب الفصل      مفهوم سلطات المجل    ففى    .65 اق الأم  من ميث
دة  ادة المتح ا للم ه 16ووفق نيجوز لمجلس  من  أن يطلب وقف الإجراءات الأم

وذلك إذا ما رأى مجلس الأمن أن  ،  شهراً   12أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة      
ة  ى  الحال ا االت ع بموجبه دتدعاء  لارف ا لسلام ل"ا شكل تهدي ا لم  نص والأمن وفق

ه ف  ب   علي دة وبموج م المتح اق الأم لطاتالى ميث ى  س ة ف اق  المبين ن الميث ن أم
رار إصدار    الحق فى  الأمن   مجلسل م             اتق دول الأعضاء فى الأم ة لكل ال  ملزم

إن      ا هو وارد        مجلس الأمن     لالمتحدة وهكذا ف ات آم اف التحقيق  فى  الحق فى إيق
ام  االنظ لطاتل الأساسى ووفق ةس اقب ه المبين دةميث م المتح م . الأم ن ث ام ف وم النظ

ة    بصلاحياته المبينة بالميثاق،  إلا  الأمن  مجلس  ل الأساسى لا يقر     الأمر   وفى حقيق
 .الأساسى يقيد هذه السلطاتأن النظام 

 

 عــث السابـبحـمـال

 )79(الأمم المتحدةوالجنائية الدولية ن المحكمة ـبيالعلاقة 
 

ين    العلاقة   تُنظم  .66 ة       ب ة الدولي ة الجنائي م والأالمحكم  المتحدة من خلال       م
ة  دهااتفاقي ة تعتم دول جمعي راف ال ادة [ الأط وف  و].2م وم س ةتق  اللجن

يرية روع  التحض داد مش ة  بإع ذه الاتفاقي ة  . له ون العلاق ى نوتك ة  ه س العلاق ف
                                                            

(79)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on The United 
Nations, see Antonio Marchesi, Article 2: Relationship of the Court with the United 
Nations, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 65-71. 

م المتحدة، انظر            .  سابقاً 106انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش       ات حول الأم لمزيد من التعليق
و مارشيس ادة ى،أنطوني دة، ف :  2 الم الأمم المتح ة ب ة المحكم ا  ى علاق ام روم ى نظ ق عل التعلي

 .71 – 65ى  سابقاً ف13 هامش ى،الأساس
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ة من أهداف         والتى ت  ،اتفاقيةة بموجب   أالمنشالأخرى   هيئاتالب دافها قريب كون أه
م دةالأم م الم، المتح ى أن الأم دة  بمعن رىتح ات  ت ذه الهيئ ل ه ة عم ا إمكاني  معه

  .)80(هاآجزء من نظام

                                                            
(80)  Other treaty based organizations that have a relationship with the United Nations are: 

Committee against Torture;  Committee on Economic, Social and Cultural Rights; 
Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Committee on = 
=the Elimination of Discrimination against Women; Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination; Committee on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families; Committee on the Rights of the Child. 

أة بمو ات الأخرى المنش دة والتالمنظم دة هيى جب معاه الأمم المتح ة ب ى علاق ع : عل ة من لجن
كال         ع أش ى جمي اء عل ة القض ة؛ لجن ة والثقافي ادية والاجتماعي وق الاقتص ة الحق ذيب؛ لجن التع
ة العنصرية؛                التفرقة العنصرية؛ لجنة القضاء على التفرقة ضد المرأة؛ لجنة القضاء على التفرق

 . وأعضاء عائلاتهم؛ لجنة حقوق الطفللجنة حماية حقوق العمال المهاجرين 
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 نــث الثامـحـبـمـال

 )81(ةة الجنائية الدولي المحكممقر وإدارة
 

دا أو فى    بى  ايكون مقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاه       . 67 ان أى هولن  مك
ة    . ]3مادة  [ عندما ترى ذلك مناسباً    خرآ   شخصية  ويكون للمحكمة الجنائية الدولي

ة ة دولي ون قانوني ا تك ا نفس  آم ةله ة الأهلي ة القانوني ة وظائفاللازم ا لممارس  ه
 .]4مادة  [وتحقيق أهدافها

ة، الصينية،           .68 ة هى العربي تكون اللغات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولي
ام   وسوف تنشر   ]. )1 (50مادة  [الأسبانية   و ليزية، الفرنسية، الروسية،  كالإن  أحك

ة  رارات الأخرى المحكم ى الق ائلبالإضافة إل ة لمس ية المنهي ات ب أساس ست لغ
مية  ادة [رس ى     ])1(50م ة ه ة الدولي ة الجنائي ل للمحكم ات العم ون لغ  وتك

ية   ة والفرنس ادة [الإنجليزي ك ])2(50م ع ذل ى وم اء عل  طلب أى طرف فى فبن
دعوى دخل فى    لها بالت سمح  ي أو دولة    الدعوى ة ال       ال ة الجنائي ة   يجوز للمحكم دولي

أذن باستخدام  أن  ة   ت ة      بخلاف  لغ ك فى حال رر آاف     لغات العمل وذل وجود مب
 .  )82(])3(50مادة [ لذلك

                                                            
(81)  See generally Rwelamira, supra note 106.  For additional commentary on the Operation 

of the Court, see Gerhard A.M. Strijards, Article 3: Seat of the Court,  in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 71-88; Wiebke Ruckert, Article 4: Legal status 
and powers of the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 89-96. 

ة، انظر          .  سابقاً 117انظر بصفة عامة رويلميرا، هامش       لمزيد من التعليقات حول عمل المحكم
ة ، ف     :  3جيرهارد ستراجادز، المادة     ا الأساس         التعلى  مقر المحكم ى نظام روم ق عل  هامش   ى،ي

ادة         88 – 71ى   سابقاً ف  13 رت، م انون   : 4؛  ويبيك روآي لطاتها، ف   ى المرآز الق ة و س ى للمحكم
 .96 – 89ى  سابقاً ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساس

(82)  For additional commentary on the Languages of the Court, see David Tolbert, Article 50: 
Official and working languages, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 
675-679. 

اللغات الرسمية : 50للمزيد من التعليقات حول لغات المحكمة، انظر دافيد تولبيرت، المادة 
 .  679 – 675ى  سابقاً ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى ولغات العمل، ف
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 عــث التاسـحـبـمـال

 ىالأساستعديل النظام آليات 
 

ادة   لل وفقا. 69 راح        121م تم  اقت ديل   أى   لا ي د  تع  مرور سبع سنوات       إلا بع
دءمن ام  ب رر و ت. الأساسى سريان النظ ةق دول الأطراف  اجمعي ال  ت إذا آانم
ة تتناولس ذ تصويت أغلبي د أخ راح أم لا ، بع د  ينرحاض الالاقت ك فى موع وذل

د دأ بع اريخ يب ن ت هر م ة أش رور ثلاث ة م ديم الدول ديلل  تق اقتراح التع ار ب  لإخط
ادة [ ك،  ].)2 (121م ع ذل إن وم ادة ال ف راف    122م دول الأط ة لل دم فرص  تق

ام ذات   تعلق  التى ت خاصة  بوقت و ى أى   الأساسى ف لنظام  التعديل نصوص    بالأحك
ت   ى البح ابع المؤسس واد [ الط ل ]49-47-46-44-42 -39 -35م ل مث  عم

ادة   [عزلهم   وآذلك  القضاة، الرئيس، المدعى، هيئة العاملين،       ر   .])1(122م وتق
وافر   التعديلات بالإجماع وفى حالة عدم      جمعية الدول الأطراف هذه    اع   ت  ، الإجم

 .)83 (])2 (121مادة [ثلثين الوات تكون بأغلبية أص

ى      للدول الأطراف الأساسى  لا يسمح النظام    . 70 د التصديق عل ة    عن  الاتفاقي
 .)84(]120مادة [ مأو مفاهي ات أو إعلاناتحفظت هبإبداء أي

 

                                                            
(83)  See generally Tuiloma Neroni Slade and Roger S. Clark, Preamble and Final Clauses, in 

MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 421-450.  For additional commentary 
on Amendments, see Clark, Article 121, supra note 32; Roger S. Clark, Article 122: 
Amendments to provisions of an institutional nature, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 1273-1277. 

عمل ى سلاد و روجير آلارك، الأحكام التمهيدية والنهائية، فى انظر بصفة عامة تويلمو نيرون
زيد من التعليقات حول التعديلات ، للم. 450 – 421ى  سابقاً ف13 هامش ى،نظام روما الأساس

التعليق على نظام ى  فى،التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسس: 122انظر آلارك، مادة 
 .  1277 – 1273ى  سابقاً ف13 هامش .ىروما الأساس

(84)  See generally Slade and Clark, supra note 117, at 431-432.  For additional commentary 
on Reservations, see Gerhard Hafner, Article 120: Reservations, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 1251-1264.   

ة سلاد و آلارك، هامش        ابقاً ف  128انظر بصفة عام ات    ل. 432 – 431ى  س د من التعليق لمزي
ادة      حول التحفظات   افنر، م ارد ه ا     ى ت ، ف التحفظا : 120، انظر جيره ى نظام روم التعليق عل

 .1264 – 1251ى  سابقاً ف13 هامش .ىالأساس
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 سـل الخامـصـالف

 قواعد وأحكام النظام الإجرائى أمام المحكمة الجنائية الدولية
 

ة           يقتضى إلقاء الضوء ع   . 71 ام المحكم ع أم لى أحكام النظام الإجرائى المتب
دعوى الجن         دءاً من التحقيق        الجنائية الدولية التعرض إلى مختلف مراحل ال ة ب ائي

ام             والمحاآمة ذ الأحك اء بتنفي ا، وانته ، مروراً بإصدار الأحكام وطرق الطعن فيه
ة مباحث   ى خمس ه ف ا نعرض ل و م ذا الصدد وه ى ه دولى ف اون ال ات التع وآلي

ة أن                م ى حقيق دخول فى تفصيلاتها عل ل ال وفر  الأساسى   النظام   تتالية، نؤآد قب ي
ة    جراضمانات إ  اذج      )85(ئية وموضوعية للعدال م النم ايير و تلائ ا     المع  المعمول به

ق بالت          واردة الحقوق   وهذه. )86(دوليا ود النظام الأساسى المتعل ات،  ح ضمن بن قيق
ة و ؤولية الجنائي تئناف والمس ة، الاس اتق المحاآم ى ع ع عل ؤون يق رة الش دائ

ة     ا فى               الخاصة بما قبل المحاآم تهم المنصوص عليه وق الم ة حق  مسؤولية حماي
 ).1(67المادة

دليل  وعلا راءات وال د الإج إن قواع ك ف ى ذل م ة عل ق اتطويرهت  عن طري
يرية  ة التحض ام الأساس )87(اللجن اً للنظ ى ى  وفق نص عل ذى ي مان  ال وب ض  وج

                                                            
(85)  See generally Hakan Friman, Rights of Persons Suspected or Accused of a Crime, in 

MAKING OF THE ROME STATUTE,  supra note 13, at 247-261. 

صياغة ى مشتبه فيهم أو المتهمين بجريمة، فانظر، عموماً، هاآان فريمان، حقوق الأشخاص ال
 . 261-247ى  ف13 هامش ى،نظام روما الأساس

(86) See ICC Statute, supra note 13, Parts. 4-7. See also THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN 

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: A COMPENDIUM OF UNITED  NATIONS NORMS AND 

STANDARDS (M. Cherif Bassiouni ed., 1994).  See generally  LES DROITS DE L’HOMME A 

L’AUBE DU XXIe SIECLE (Karel Vasak ed., 1999). 

 وانظر أيضاً حماية 7-4 أجزاء 13للمحكمة الجنائية الدولية هامش ى انظر النظام الأساس
محمود شريف بسيونى (لمتحدة خلاصة قيم ومعايير الأمم ا: إدارة العدالةى حقوق الإنسان ف

آاريل فاساك طبعة (مطلع القرن العشرين ى ، انظر، عموماً، حقوق الإنسان ف)1994طبعة 
1999.( 

(87) The Preparatory Commission began its work in 1999 concerning the “Rules of Procedure 
and Evidence,” and they were completed in June 2000.  They supplement the provisions 
of the Statute. 
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ة  تهم بالأاعمحاآم ة للم ة الدول دل ايير القانوني ى بالمع ذى يف لوب ال ةس  الخاصة ي
مانات ة بالض ة  الإجرائي ام    .)88(للعدال د والأحك ك القواع رض لتل ى نع ا يل  وفيم

 .خلال المراحل الإجرائية للدعوى أمام المحكمة فى ستة مباحث متتالية
 

 الأولث ـحـبـمـال

 التحقيققواعد النظام الأساسى فى مرحلة 
 

رع الم    .72 ات    يش يم المعلوم د تقي ق بع ى التحقي ام، ف دعى الع
ة والمتاح دم ت رر ع م يق ا ل ول ا، م اس معق رة فر أس راءاتالإلمباش ادة [ ج م

ة أم لا    .)89(])1(53 ة للمحاآم اك إمكاني ان هن ا إذا آ د م ى ولتحدي ى ينبغ  عل

                                                                                                                                            
 فيما يتعلق بقواعد الإجراءات والإثبات، واآتملت 1999سنة ى بدأت اللجنة التحضيرية عملها ف

 .ىمكمل نصوص النظام الأساسى ، وه2000يونيو سنة ى ف
(88) For additional commentary on Rules of Procedure and Evidence, see Bruce Broomhall, 

Rules of Procedure and Evidence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, 
at 679-694.  

ى على قواعد الإجراءات انظر، بروس برومهول، قواعد الإجراءات والإثبات، فى لتعليق إضاف
 .694 - 679 ص 13هامش ى التعليق على نظام روما الأساس

(89) See generally Guariglia, Investigation and Prosecution, supra note 43.  For additional 
commentary on the Investigation Process, see Morton Bergsmo and Pieter Kruger, 
Article 53: Initiation of an investigation, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra 
note 13, at 701-714; Morten Bergsmo and Pieter Kruger, Article 54: Duties and powers 
of the Prosecutor with respect to investigations, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  
supra note 13, at 715-726; Christopher K. Hall, Article 55: Rights of persons during an 
investigation, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 727-734; Fabricio 
Guariglia, Article 56: Role of the Pre-Trial Chamber in relation to a unique 
investigative opportunity, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 735-
742; Fabricio Guariglia and Kenneth Harris, Article 57: Functions and powers of the 
Pre-Trial Chamber, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 743-752; 
Angelika Schlunk, Article 58, supra note 68. 

على إجراءات ى  ولتعليق إضاف43دعاء الجنائى هامش لاانظر، عموماً، جريجليا، التحقيق وا
التعليق على ى التحقيق وفى البدء ف: 53تحقيق انظر مورتون برجتمو وبيتر آرنجير المادة ال

 : 54 موزتون برجسمو وبيتر آرجو والمادة 714 – 701ى  ف13هامش ى نظام روما الأساس
ى التعليق على نظام روما الأساسى العام الخاصة بالتحقيقات فى التزامات وسلطات المدع

حقوق الأشخاص أثناء التحقيق، : 55المادة . هول.  وآريستوفور ك726 - 715ى  ف13هامش 
 وفابريشيو جوازيجيليا وآينيث 742 -735ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى ف
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ولاً         ) أ( فيما إذا آانت     أن ينظر المدعى العام    اً معق وفر أساس المعلومات المتاحة ت
يتم  ) ب( ؛المحكمة الجنائية الدولية  اختصاص   فى    الجريمة   تمال دخول لاح هل س

لى سبيل    وهو ما قد نحتاج إليه ع       (17 لمادة    لأحكام ا  اعتبار القضية مقبولة وفقاً   
ال  امالمث ة قي ى حال ة  ف اذ الإجراءات الجنائي ة أخرى  ذات اختصاص باتخ  دول

اك أسباب     ) ج(؛  )غير قادرة لتحديد ما إذا آانت هذه الدولة غير راغبة أو           هل هن
ة  اجوهري د من خلاله ةيُعتق ق الغاي ق لا يحق أن التحقي ار   ب ى الاعتب ذ ف ع الأخ م

يهم   ى عل الح المجن ة ومص ورة الجريم وال فإ  .خط ع الأح ى جمي رر  وف ه إذا ق ن
ة،   ى المحاآم دء ف دم الب ام ع دعى الع ن إعلان فالم د م ذ لاب ؤون حينئ رة الش دائ

ل        كل من   ل وبذلك يجوز    .اآمةالخاصة بما قبل المح    ا قب دائرة الشؤون الخاصة بم
ام               المحاآمة  والدولة التى تقوم بالإحالة أو مجلس الأمن أن تطلب من المدعى الع

 .بحفظ الدعوىإعادة النظر فى قراره 

ى     .73 ام ليغط دعى الع ق الم د تحقي ب أن يمت عيج ة جمي ائع والأدل  الوق
ة        مسؤولية، ومن ثم  الالمتعلقة بتحديد    ى  الثبوت والنفى      فإن التحقيق يشمل أدل عل

واء  ادة [الس ى  ])1(54م رورة أن يراع ع ض لاّ م ق آ ن  التحقي الح ال م مص
 .])1(54مادة [ المتهمين  الشخصية للمجنى عليهم و حقوقوالظروف

اً  . 74 نصوفق ادة ل ى أرض    ) 2(54 الم ق عل راء التحقي تم إج وز أن ي يج
ر  ة الط اء ب   فالدول ا ج اً لم عء جزال طبق ذى  التاس اون  ال تص بالتع دولى يخ ال

ادة      والمساعدة القضائية أو   دائرة الشؤون   ول  تخ  التى د   )3(57 طبقاً لأحكام الم ل
ة  ل المحاآم ا قب م   الخاصة بم و ل ات ول إجراء التحقيق ام ب دعى الع مح للم  أن تس

ة    ادرة      يضمن تعاون تلك الدول ر ق ة غي دما تكون الدول ذ    " ةصراح "عن ى تنفي عل
ب التع وطل دم ت بب ع لطة أو أى فر ااون بس رس ن عناص ر م ا عنص  نظامه
اون       القضائى   ذ الطلب الخاص بالتع ا  .  القادر على تنفي ات    أم ا يخص التحقيق فيم

ة    لمدعى العام   ل يخول ،تقع على أرض الدولة غير الطرف     التى   ة الجنائي بالمحكم
ات خاصة        الدولية د اتفاقي ذلك      ل عق ذا الغرض وآ ات ه ا  ترتيب ون مع   لتسهيل التع
  .])د)(3(54مادة  [الدولة

                                                                                                                                            
التعليق على ى وظائف وسلطات دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة، ف: 57هاريس المادة 

  68 هامش 58 وأنجليكا شلنك المادة 752-743ى  ف13هامش ى نظام روما الأساس
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ام   . 75 دعى الع وز للم ق، يج راء التحقي د إج ة ) أ(وعن ع وفحص الأدل جم
ق والشهود محل اطلب حضور وسؤال الأشخاص ) ب( ى لتحقي يهم والمجن عل
ة       ) ج( اون الدول ة أو الشخص        أو إجراء اتفاقيات لتسهيل تع ة  ) د( المنظم الموافق

دم  ى ع نعل اح ع ات الإفص د   المعلوم ى تع ام والت دعى الع ا الم ى يتلقاه الت
ات  ريةمعلوم ـ (س ات     ) ه رية المعلوم أمين س رورية لت راءات الض اذ الإج اتخ

 .])3(54مادة [وحماية الأشخاص وحفظ الأدلة 

و   . 76 د ظه ات"ر عن ق بالتحقيق دة تتعل د الضرورة  أى ،"فرصة فري عن
ة    طلب المدعى العام يمكن      علىوبناء   دائرة التمهيدي  تفوض مكتب المدعى        أن لل

اذ  ام لاتخ راءاتالع ة المت الإج ى الأدل ةا  الخاصة بالحصول عل د لا ح ى ق  والت
وم  و].56مادة  [ المحاآمة فيما بعد لغرض     فراتتو الفرصة   "يُرجع فى تحديد مفه

دة  ى الفري اتالت ق بالتحقيق انون "تتعل وم الق ى مفه ام ل  إل رالتصرفات"ـالع   غي
ا يشمل      وه . )90("يط جمع الأدلة  تنش"أو  "  والفاصلة متكررةال ى  صول   الحو م عل

ذين   )  فعلاً"المزدوجة"مناقشة التضمن التى  (الإفادات المتعلقة بالدولة     للشهود ال
رة    وجود  يتعذر اء فت ة هم أثن ة   ملوتش . )91( المحاآم د    أيضاً الأدل لا يمكن  التى  ق

ا ة الحصول عليه اء المحاآم ك أثن ا وذل ا الخاصة به ى ( بسبب طبيعته بيل عل س
ث    ريح الجث تخراج وتش ال اس يلة   ) المث دويناً للوس ب ت ى وتتطل ا  الت أتى معه يت
 .)92(غير العادية الأخرى للحفاظ عليها الحصول على الدليل أو الإجراءات

ادة        للاستجواب نوالخاضعلأشخاص  ا حيمن . 77 اً لم . 55 حقوقاً عديدة طبق
ى   رين عل ر مجب م غي تهم فه ل إدان ديم دلي كال  ى لأ أو الخضوع تق ن أش كل م ش

غط الإآراه الض ذيب أو  آ د أو التع رجم   . التهدي اعدة مت تجوابهم بمس تم اس وي
ى بالإضافة  . مختص عند الضرورة   التهم      إل ين ب تم إعلان المتهم ك ي  المنسوبة  ذل

 .)93(صمتبال فى الالتزام همحقوضمان  المساعدة القضائية مع منحهمإليهم 

                                                            
(90) See Fabricio Guariglia, Role of the Pre-Trial Chamber in Relation to a Unique 

Investigative Opportunity, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 737-
738. 

ون الخاصة بما قبل المحاآمة بما يتعلق  انظر وفابريشيو جواريجيليا، وظائف دائرة الشؤ)91(
 .738-737ى ، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى  تحقيق فريدة، فةبفرص

(92)  Id.   المرجع السابق.  
(93)  Id.    المرجع السابق.  
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ام    تحريك عند  . 78 دعوى   المدعى الع ة   جوز    ي  لل دائرة التمهيدي  أن تصدر    لل
ة      بوج  اقتنعت أمر قبض إذا     ى ود أسباب معقول ة      ارتكاب  عل رد لجريم  دخلت  الف

من ة  اختصاصض ادة [ المحكم ى  و]58م رف  عل ة الط ى الدول ا  الت د به يوج
تهم أن  اً       "الم تجوابه طبق خص واس ى الش بض عل ة للق وات عاجل ذ خط تتخ
اون  ب النظام الأساسى الخاص   اسع من      الت بالباب وفقا لما هو وارد    "لقوانينها التع
 .]59مادة  [والمساعدة القضائيةالدولى 

 أن تعقد جلسات دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمةوعلى . 79
 وعند الاقتضاء يمكن ،])1(61مادة [ التهم فى حضور الشخص المتهم لاعتماد
 .)94(])2(61مادة [ التهم فى غياب المتهم اعتماد

 

 ىــالثانث ـحبـمـال

 المحاآمةقواعد النظام الإجرائى فى مرحلة 
 

 حقوق المتهم فى المحاآمة : أولاً 

                                                            
(94) For additional commentary on the confirmation of charges, see Shibahara, supra note 69. 

 .  آنفا69ً انظر شيباهارا، هامش للمزيد من التعليقات على اعتماد التهم،
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د أن تكون فى حضور          المحكمة الجنائية الدولية   أمام   )95(المحاآمة . 80  لاب
ه       الذى ينبغى أن يكون على     ]63مادة  [المتهم   أتى فى     ت وال وعى آامل بحقوق ى ي
دمتها راض  مق ة ال  افت وافر قرين راءةت ادة [ ب ى   ]66م ه ف ة  ) أ(وحق ة عام جلس

التهم المنسوبة       مإعلا) ب(دون تأجيل   و ة محايدة وعادلة تتم بصور   وراً ب  المتهم ف
ه ا . إلي دث به ا ويتح ى يفهمه ة الت ك باللغ اف ) ج(وذل ت آ ه وق ون لدي أن يك
داد يلاتوتسه ة أ لإع اء المحاآم ل وأثن دفاع واستجواب الشهود ضده قب وجه ال

ضرورية  ال ةترجم  وال صص ختمترجم م ب  اللغوية بالاستعانة  مساعدةالر  يتوف) د(
 ].67مادة [ بذنب الاعترافعدم إجباره على الإدلاء بالشهادة أو ) هـ(مجانا 

 
 المحاآمةأثناء مرحلة فى عليهم والشهود المجنى حماية : ثانياً

ة         حمايةبالإضافة إلى    . 81 ة حماي ى المحكم المجنى   حقوق المتهم يجب عل
ى      ]68مادة  [ليهم والشهود المشترآين فى الإجراءات      ع ذا عل تثناء    ويشتمل ه  اس

ة    غرفة  فى   حيث يمكن الإدلاء بالشهادة     علانية المحاآمة  إلمبد اميرات مغلق  بها آ
إن وجهات نظر   ف  إضافة إلى ذلك .سائل الإلكترونية أو بأى وسيلة أخرى     وأو بال 

                                                            
(95)  See generally Hans-Jorg Behrens, The Trial Proceedings, in MAKING OF THE ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 238-246.  For additional commentary on the Trial, see 
William A. Schabas, Article 63: Trial in the presence of the accused, in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE, supra note 13, at 803-809; William A. Schabas, Article 66: 
Presumption of innocence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 833-
844; William A. Schabas, Article 67: Rights of the accused, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 845-868; David Donat-Cattin, Article 68: Protection of the 
victims and witnesses and their participation in the proceedings, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 869-888; Harris, supra note 37; Rodney Dixon and 
Helen Duffy, Article 72: Protection of national security information, in COMMENTARY 

ON ROME STATUTE, supra note 13, at 937-946 

هامش ى صياغة نظام روما الأساسى انظر، عموماً، هانز جورج بهرنز، إجراءات المحاآمة، ف
: 63عن المحاآمة، انظر، ويليام شاباس المادة ى ولتعليق إضاف.  246 – 238ى  ف13

 – 803ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى حضور المتهم، فى المحاآمة ف
 ى،التعليق على نظام روما الأساسى افتراض البراءة، ف:  66، وويليام شاباس المادة 809

حماية المجنى عليهم والشهود : 68ونات آاتن، المادة ، وديفيد د868 – 845ى  ف13ملاحظة 
، ورودنى 37هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى إجراءات المحاآمة، فى ومشارآتهم ف

التعليق على نظام روما ى حماية معلومات الأمن القومى، ف: 72 المادة ى،ديكسون وهيلين دوف
 .946-937 ص 13هامش ى الأساس
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ات  ى واهتمام ى مراحل المجن وز عرضها ف يهم يج بة عل ن مناس راءات م  الإج
 .])3(68مادة [ذلك مناسبا  المحكمة حيثما ترى

 
 ىالقوم منالأوحماية الموضوعى الدليل  :ثالثاً

ة   فى ضوء     فى مدى قبول الدليل الموضوعى    تفصل المحكمة    . 82  المقارن
ين حجم          ات وب د يحول دون تحقيق      بين أهميته وجدواه فى الإثب ذى ق الضرر ال

ا           )96(]69المادة  [المحاآمة العادلة    ك وفق  الإجراءات  لقواعد  ولابد من إجراء ذل
 .والدليل

ى  ويتضمن  . 83 ام الأساس دة النظ ماناتع اعدم لض دول ةس راف ال  الأط
دلي       التى    الحساسة   الوطنيةمنية  لأحماية المعلومات ا  ى  لع د تستخدم مستقبلا آ  لق

ة ى المحاآم دول  . ف ق ال ن ح ات أنوم ى المعلوم ة تحم ةالوطن الأمني د ي ى ق  الت
ا   ادة [تطلب منه ا    أو ]72الم ة غيره ازة دول د تكون فى حي ادة[ ق  علاوة ]73الم

ا          أندولة  لأى   زعلى ذلك يجو   ة معلوماته ة  تتدخل فى أى قضية لحماي  من   الأمني
 .])4(72المادة[ الإفشاء

ا    .84 د م رك تحدي ان إذاويت اء آ أنه  إفش ن ش ات م ى أن المعلوم ؤثر عل  ي
ين  ومع]. 72المادة [ما لتلك الدولة نفسها فى النهاية  القومى لدولة    الأمن  ذلك يتع

ة  ى الدول ة لحل  ت أنعل اذ خطوات معقول ة واتخ ع المحكم الة م اول حل المس ح
ة    ت الحماي ى تح ات الت ان المعلوم زاع بش االن تخدام أم ق اس ن طري ) أ (: ع

ة المشورة                ملخصات أو تنقيحات     ) ب(الإجراءات من جانب واحد أو فى غرف
 .)72المادة(غير ذلك من الإجراءات الوقائية ) ج(شاء المعلومات أو لإف
 

 لجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة ا:رابعاً

د        . 85 رائم ض ى الج ائية عل ة القض ا الولاي ة أيض ة إوللمحكم دارة العدال
ة      ) ب(الشهادة الزور   ) أ(وتشمل   ة زائف دخل فى شهادة الشهود        ) ج(تقديم أدل الت

ة بسبب        نتقامالا) ـه( العاملين بالمحكمة    هابوإرتهديد  ) د( املين بالمحكم  من الع
                                                            

(96) For additional commentary on Evidence, see Hans-Jorg Behrens and Donald K. Piragoff, 
Article 69: Evidence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 889-916.   

: 69عن الإثبات، انظر، هانز جورج بهرنز ودودنالد بيرا جوف، المادة ى لتعليق إضاف
 . 916 – 889ى  ف13هامش ى  نظام روما الأساسالتعليق علىى الإثبات، ف
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قبول أو التحريض على الرشوة من جانب موظف         ) و(أدائهم واجباتهم الوظيفية    
 . تكون هذه الجرائم قد ارتكبت عمداأنومن الضرورى . ]70المادة[بالمحكمة 

 

 والأحكامقرارات التدوين وتسبيب  :خامساً

ان             تكون  أنيجب    .86 ى بي وى عل ة ويجب أن تحت ة آتابي رارات المحكم  ق
ل  ببآام أن  ومس ة بش اء المحاآم ا تكشف أثن ائج بم ة والنت ادة[ الأدل  )97(]74الم

ا منسوف و ل غيره ا مث ة مثله ام المحكم راراتتنشر أحك ى  الق ى تفصل ف  الت
ة والصينية والإن                ة باللغات الست الرسمية وهى العربي ة  كالمسائل الجوهري ليزي

 ].)1(50المادة [فرنسية والروسية والأسبانية وال

ى          .87 ا يل ة م ائل الجوهري ى المس لة ف ر فاص ى تعتب رارات الت ن الق  وم
ة [ رارات ) أ(: )98(])1(40اللائح عبةق تئناف ش أن ) ب( الاس رارات بش الق

ية  ول أى قض ة قب ة وإمكاني اص المحكم ة ) ج(اختص ة المحكم رارات غرف ق
ذى تمنحه   ) د(ير العقوبة وتعويض الضحايا     البراءة وتقر ب أو   بالإدانة التفويض ال

ة ل المحاآم ا قب رة الشؤون الخاصة بم ى دائ ات ف اء لإجراء تحقيق ل الادع  لممث
دول        ذ طلب                  اطر الأإقليم أى من ال ى تنفي ادرة عل ر ق ة غي ك الدول ف إذا آانت تل

ائى        ا القض ل نظامه ة داخ ة مختص ود هيئ دم وج بب ع ادة [بس  ])د)(3(57الم
ة              نشر ويجوز ررت رئاسة المحكم غير ذلك من القرارات باللغات الرسمية إذا ق

ة أو  ائل الجوهري ى المس ا تفصل ف الة أنه ية ذات صبغة تخص مس ة  رئيس عام
  .)99(])3(40لائحة[

                                                            
(97) For additional commentary on the Court's decisions, see Otto Triffterer, Article 74: 

Requirements for the decision, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 
953-964. 

الشروط الأساسية : 74ر أوتو تريفيرير، المادة عن قرارات المحكمة، انظى لتعليق إضاف
 . 964 – 953ى  ف13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى للقرار، ف

(98)  Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, Finalized 
Draft Text of the Rules of Procedure and Evidence, U.N. Doc. 
PCNICC/2000/INF/3/Add.1 (12 July 2000). = 

ال التحضيرية لقواعد      = تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، النص النهائى للأعم
نة   ة س ة الدولي ة الجنائي ة التحضيرية للمحكم ائق اللجن دة، وث م المتح ات، الأم الإجراءات والإثب

2000 Inf /3/Add.1) 12 2000 يوليو .( 
(99  ) Id.   المرجع السابق.  
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 ثــالثالث ـحـبـمـال

 إصدار الأحكام والعقوبات
 

ة        .88 ة الدولي ة الجنائي ادة       يجوز للمحكم اً للم ا الأ    77 وفق  ساسى من نظامه
ى ارتكاب جرائم داخل نطاق اختصاصها                ات عل ، وبوجه   )100(أن تفرض عقوب

اً آحد أقصى                   ين عام ة ثلاث رة العقوب ادة   [عام لا يجب أن تتعدى فت  ]أ)1 (70الم
رره من شدة الجرم       أنومع ذلك يجوز فرض عقوبة مدى الحياة        ا يب ذا م  آان له

ك يجوز        ]ب) ا (70المادة  [دان  والظروف الفردية للشخص المُ      وعلاوة على ذل
ات      ول أو الممتلك ادرة الأص م بمص ات أو تحك ة غرام رض المحكم أن تف

 ].)2(70المادة [ من ارتكاب الجريمة المتحصلة
ين              .89 ة ويتع تقوم المحكمة بتحديد العقوبة وفقاً للوائح والإجراءات والأدل

ة لل     روف الفردي رم والظ دة الج ار ش ى الاعتب ذ ف ة أن تأخ ى المحكم شخص عل
 ].71المادة[ دانالمُ

دام  . 74 ة الإع ت عقوب د طرح ةولق رائم ل آعقوب ىلج واردة ف ام ال  النظ
أن           النظام ومع ذلك يقدم    . للمحكمةالأساسى   دول ب ة لل  الأساسى الضمانات الكافي

ه    العقوبات المنصوص عليها     ا         في ات المنصوص عليه ى العقوب ؤثر عل ن ت  فى ل
وانينهم  ةق دالوطني وز لل م يج ن ث دما  وم ا عن ات الخاصة به ق العقوب ول أن تطب

ها  ر اختصاص وطنى   تباش دام   ال ة الإع من عقوب من أو لا يتض د يتض ذى ق وال
 ].80المادة [

ة                    . 90 ة من قائم ا المحكم دول التى تختاره ة الحبس فى ال يتم قضاء عقوب
يهم                     وم عل ول الأشخاص المحك ا فى قب الدول الأعضاء التى أعربت عن رغبته

                                                            
(100) See generally Rolf Einar Fife, Penalties, in MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 

13, at 319-344.  For additional commentary on penalties, see Harris, supra note 37; 
Triffterer, Article 71, supra note 37; Rolf Einar Fife, Article 80: Non-prejudice to 
national application of penalties and national laws, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, 1009-1014. 

ات، ف           ايف، العقوب ز ف ا الأساس       ى  انظر، عموماً، رولف إين  ص  13هامش   ى  صياغة نظام روم
اف 344 – 319 ق إض ات  ى  ولتعلي ى العقوب امش  عل اريس ه ر، ه ايف،  37انظ ف إيزف ، ورول

ة، ف            : 80المادة   وانين الوطني ات والق وطنى للعقوب ى نظام      ى  عدم الإخلال بالتطبيق ال التعليق عل
 1014 – 1009، 13 هامش ى،روما الأساس
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ا  ى   وعند اختيار الدولة التى سوف يقض      )101(])1(103المادة  [بعقوبة الحبس    فيه
ة فى         الشخص المُ  بان دان العقوبة تأخذ المحكم ا      حس دة عوامل من ضمنها م ها ع

 :يلى
دول الأطراف           ) أ ( ين ال  تطبيق   )ب (.مبدأ التوزيع العادل للمسؤولية فيما ب

أن معا     ة بش دات المبرم ى المعاه اً ف ة عموم ايير المقبول جناء المع ة الس  )ج (.مل
يهم  وم عل ات الأشخاص المحك ه )د. (رغب وم علي ية الشخص المحك ـ. ( جنس  )ه

وم                 ة وظروف الشخص المحك غير ذلك من العوامل المتصلة بملابسات الجريم
ة        ال للجريم ادة   [عليه والتنفيذ الفع ة           ]. )3 (103الم م المحكم م تق ة إذا ل وفى حال

ة فى           ا       باختيار أى دولة يتم قضاء العقوب ة التى توفره أى من المؤسسات العقابي
ة         ])4(103 المادة   [الدولة المضيفة    ذ العقوب ولى تنفي  ويحكم قانون الدولة التى تت

ا تتواف                  ذ لضمان أنه ى أوضاع التنفي  قفترة الحبس ومع ذلك تشرف المحكمة عل
 )102(]106المادة [مع المعايير الدولية 

وز إلا  و  .91 لف لا يج ا س ى م افة إل ف  بالإض م بتخفي ة أن تحك للمحكم
دة    ى م د قضاء الشخص ثلث ف إلا بع ذا التخفي ل ه م بمث وز الحك ة ولا يج العقوب

دة   ائه م ة أو لقض اة    25العقوب دى الحي بس م ة الح ة عقوب ى حال اً ف ادة [ عام الم
110.[ 

 
 عــث الرابـحـبـمـال

 إجراءات الطعن فى الأحكام

                                                            
(101) For additional commentary on Sentences, see Gerhard A.M. Strijards, Article 103: Role 

of States in enforcement of sentences of imprisonment, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE, supra note 13, at 1159-1170.  

ى دور الدول ف: 103على الأحكام بالعقوبة، انظر جيرهارد ستريجارد، المادة ى لتعليق إضاف
 ى،لى نظام روما الأساسالتعليق عى سريان ونفاذ الأحكام الجنائية الصادرة بعقوبة السجن، ف

 .  1170 – 1159 ص 13هامش 
(102)  For additional commentary on Enforcement of Sentences, see Roger S. Clark, Article 

106: Supervision of enforcement of sentences and conditions of imprisonment, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1177-1180. 

انظر روجر آلارك، سريان ونفاذ الأحكام الصادرة بالعقوبات وشروط السجن، ى لتعليق إضاف
 . 1180 - 1177 ص 13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى ف
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ة    . 92 ة المحاآم رارات هيئ تئناف ق ور اس ل   )103(يج ق ممث ن طري ا ع  إم
اء تهم الإدع ادة [ أو الم اس أى م ] 81 الم ى أس تئناف عل ع الاس وز رف ـ ويج ن ـ

أ  ) ج(الخطأ فى الوقائع    ) ب(الخطأ فى الإجراءات    )أ ( :ةـــالآتيباب  ـــالأس الخط
ؤثر عل  بناءً على أى أساس  آخر من شأنه أن          ) د(فى تنفيذ القانون      الإنصاف  ىي

راءات   ى الإج ادة[ف تئناف     . )]1 (81الم ع اس ن رف ك يمك ى ذل افة إل بالإض
رارات     .])2 (81المادة[بخصوص مدة العقوبة     ويجوز استئناف غير ذلك من الق

 :ىما يلومن ضمنها 

 سراح   إطلاق  القرار الذى يمنح أو يمنع       )ب(ية؛  قبولم الاختصاص وال  ) أ (
ق أو      أنه التحقي م بش ذى ت خص ال ن؛ الش ذى  )ج(أُدي رار ال درتهت الق رة  ص دائ

ا      جراءات حفظ   إ لاتخاذ   الشؤون الخاصة بما قبل المحاآمة     ى رأيه  الأدلة بناء عل
ة          )د( ى العدال ح عل كل واض ؤثر بش أنها أن ت ن ش ألة م من مس رار يتض  أى ق

 ].82مادة [والسرعة فى سير الإجراءات أو نتيجة المحاآمة 

                                                            
(103) See generally Helen Brady and Mark Jennings, Appeal and Revision, in MAKING OF THE 

ROME STATUTE, supra note 13, at 294-304.  For additional commentary on Appeals, see 
Christopher Staker, Article 81: Appeal against decision of acquittal or conviction or 
against sentence, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1015-1028; 
Christopher Staker, Article 82: Appeal against other decisions, in COMMENTARY ON 

ROME STATUTE, supra note 13, at 1029-1033. 

صياغة نظام روما ى ومارك جينينجز، الاستئناف والمراجعة، فى انظر ، عموماً ، هيلين براد
فر ستاآر، عن الاستئناف انظر آريستوى  ولتعليق إضاف304 – 294ى  ف13 هامش ى،الأساس
التعليق على نظام روما ى استئناف قرار البراءة أو الإدانة أو الحكم بالعقوبة ، ف: 81المادة 
استئناف القرارات : 82 وآريستوفر ستاآر ، المادة 1028 – 1015ى  ف13هامش ى الأساس

 .1033 – 1029 ص 13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى الأخرى، ف
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 ســالخامث ـبحـمـال

 )104(المجنى عليهتعويض 
 

 : على أنهمالمجنى عليهم )105(الدليل الإجراء وعرف قواعدتُ  .93

ة          و الأشخاص الطبيعي  -أ   ن الذين  تعرضوا لضرر نتيجة لارتكاب أى جريم
 .فى نطاق اختصاص المحكمة

ن م  -ب أى م ر ب ى لحق ضرر مباش ات الت ات أو المؤسس ا، الكمتالمنظم ته
يم   أو التى تعتبر مخصصة للدين    وم أو الأغراض           أو  التعل ن أو العل ة،    الف  الخيري

ياء ذات      اآن والأش ن الأم ا م فيات وغيره ة ومستش ار تاريخي ن آث ديها م ا ل وبم
 .]85مادة    [الأغراض الإنسانية

بة    . 94 ات مناس دفع تعويض ر ب دار أم ى إص لطة ف ة الس ون للمحكم يك
ديم طلب أو       )106(]75المادة  [للمتضررين    ، ويجوز للمحكمة سواء من خلال تق

تثنائية بن      دار أى ضرر        فى ظروف اس د نطاق ومق ا الخاص، تحدي ى طلبه اء عل
بة   ارة وأذى بالنس حاياوخس م   للض ق به ا يتعل ادة [ أو فيم وز . ])1(75الم ويج

التعويض ذ إصدار أمر ب ة حينئ ل ()107(للمحكم ادة تأهي ويض، رد وإع ى ) تع عل

                                                            
(104)See generally Christopher Muttukumaru, Reparation to Victims, in MAKING OF THE ROME 

STATUTE, supra note 13, at 262-269.  For additional commentary on Victims' and 
Witness' Rights, Donat-Cattin, Article 68, supra note 60; Donat-Cattin, Article 75, supra 
note 63. 

صياغة نظام روما ى عليهم، فى صفة عامة آريستوفر موتوآومارو، تعويض المجنانظر ب
عليهم و ى للمزيد من التعليقات حول حقوق المجن. 269 – 262 سابقاً ص 13 هامش ى،الأساس

 . سابقا63ً هامش 75آاتين، مادة - سابقاً؛ دونات60، هامش 68آاتين، مادة -الشهود، دونات
(105) Rules of Procedure and Evidence, supra note 83. 

 .83قواعد الإجراء و الدليل، سابقاً هامش 
(106) For additional commentary on Reparations, see David Donat-Cattin, Article 75: 

Reparations to victims, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 965-978. 

عليهم، ى تعويض المجن: 75آاتين، مادة - حول التعويضات، انظر دوناتللمزيد من التعليقات
 . 978 – 965 سابقاً، ص 13هامش ى التعليق على نظام روما الأساسى ف

(107) For a description of the various modalities of reparation, see Basic Principles and 
Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of 
International Human Rights and Humanitarian Law,, U.N. Doc. E/CN.4/62 (18 = 
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دان           ادة   [نحو مباشر ضد الشخص الم ر، يجوز        . ])2(75الم ل إصدار الأم وقب
ة أن  ى  للمحكم دخل ف ب وت بانتطل اتالحس ة  بيان ن حال دان   ع  أو الشخص المُ

واهم يهم أو س ى عل ن  المجن ينالأشخاصم دول  المعني ة أو ال ادة [ المعني   75الم
ة من الأشخاص    فى الخاص  الرأى  ومن خلال طلب إبداء     . ])3( ين الواقع  المعني

يهم   يجوز للمحكمة أن تضع فى الحسبان احتياجات           ذين   والآخرين ا   المجنى عل ل
رة     ل أس القرار مث أثروا ب د ت وا ق ا يكون دانربم ة أو  المُ ن الني ترى حس  أو المش

ولكى يتم تيسير تنفيذ القرارات، يفوض النظام         . صاحب الملكية التى يجب ردها    
ى    راف ف دول الأط ة وال ة الدولي ة الجنائي ةالأساسى للمحكم ة الاتفاقي ل آاف  لجع

 .])5(75المادة  [القرارات المدرجة ذات فعالية

اء صندوق  . 95 ة إنش ة الدولي ة الجنائي ام الأساسى للمحكم اً النظ رى أيض ي
ويجوز أن يكون مصدر       . )108(]79المادة  [ وأسرهم   المجنى عليهم تأمين لصالح   

ات أو   ق الغرام ة المحصلة عن طري وال أو الملكي أمين الأم أصول صندوق الت
ادة [المصادرة  ر . ])2(79الم ة إصدار أم وز للمحكم ذا ويج ن ه بتعويضات م
 .])2(75المادة [للمجنى عليهمالصندوق 

لا يكون للمحكمة سلطة إصدار أمر بتعويضات من أى شخص آخر                  . 96
ذنب              ى،وبالتال. سوى الشخص المذنب   ال الم ناد أفع  فحتى لو آان من الممكن إس

ة            ى الدول ك، لا    م و. الفردى للدولة، فإنه لا يمكن فرض أمر بالتعويضات عل ع ذل

                                                                                                                                            
=January 2000)(Annex).  See Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power, G.A. Res. 40/34, U.N. GAOR, 7th Sess. (1985).  See 
International Criminal Tribunal for Yugoslavia, S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., 
3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/808 (1993). 

لتوضيح النماذج المختلفة للتعويضات، انظر المبادئ الأساسية و الخطوط العريضة لتعويض 
 .U.Nحقوق الإنسان،ى والدولى تهاآات القانون الإنسانانى عليهم فى وتأهيل المجن

Doc.E/CN.4/62 (18 January2000)(Annex). .  انظر المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا
 الجريمة و إساءة استغلال السلطة، 

 .S.C. Res. U.N. SCOR, 48th Sess., mtg U.Nانظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا    
Doc. S/RES/808 (1993).     G.A. Res. 40/34, U.N. GAOR, 7th Sess.(1985).    

(108) For additional commentary on Payment of Awards, see Mark Jennings, Article 79: Trust 
Fund, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, supra note 13, at 1005-1008. 

صندوق الائتمان، : 79ويضات، انظر مارك جينينجز، مادة للمزيد من التعليقات حول دفع التع
 . 1008 – 1005، ص 13 سابقاً هامش ى،تعليق على نظام روما الأساسى ف
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ىىءش  ادة  ف وق 75 الم ه يخل بحق ى أن يره عل تم تفس يهم ي ى عل  بمقتضى المجن
وطن انون ال دولى، ى الق مأو ال ن ث ه ،وم وق   فإن ذه الحق ة ه تطاع ملاحق ن المس م

 .])6( 75المادة [الادعائية فى محاآم أخرى 

وراً           . 97 تعنى  بالإضافة إلى إمكانية التعويض، يتضمن النظام الأساسى أم
دة          المجنى عليهم  بشؤون وعلى وجه التحديد، يرى النظام الأساسى استحداث وح

يهم    وعلاوة على ذلك، يسمح      ])6(43المادة  [ والشهود   المجنى عليهم   للمجنى عل
دة        ا فى            من الإ  بالمشارآة فى مراحل عدي ة، بم راءى للمحكم جراءات حسبما يت

ك  رار ) أ(ذل ة الق ةغرف التحقيق التمهيدي ادة [ للتصريح ب ر إصدا) ب ( ،]57الم
 .   ]75المادة [قرار بالتعويض 

 
 دسث الساـبحـمـال

 )109( التنفيذ والمساعدة القضائيةصور

 : التنفيذ صور: أولاً

تم يجب أن   . 98 ة              ي ة الوطني زة القانوني ذ من خلال الأجه ى     التنفي ة عل القائم
ذ ة    تنفي ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ر وأحك زاء ( أوام ذا  ). 10-9الأج زز ه ويع

نهج  ةحقيالم ر    ق ة لا تعتب ة الدولي ة الجنائي ة  أن المحكم وقمحكم ة ف ل وطني  ب
ة( وطنى) تكميلي ائى ال بة للاختصاص الجن ك أيضاً. بالنس د ذل ة  أن  يؤآ المحكم

الجنائية الدولية لا تعتبر جهازاً قانونياً أجنبياً فبعد التصديق على المعاهدة تصبح             
ة   د      المحكم دولى وتع ائى ال اص الجن داداً للاختص اء    اامت زة القض داداً لأجه مت

                                                            
(109) See generally Trevor Pascal Chimimba, Establishing an Enforcement Regime, in 

MAKING OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at  345-356; see generally Phakiso 
Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, in MAKING OF THE 

ROME STATUTE,  supra note 13, at  305-318.  See generally 2 INTERNATIONAL CRIMINAL 

LAW: PROCEDURAL AND ENFORCEMENT MECHANISMS (M. Cherif Bassiouni ed., 1999) 
[“2 ICL”]. 

 ى،عمل نظام روما الأساسى  فى،انظر بصفة عامة، تريفور باسكال تشيميمبا، إنشاء نظام تنفيذ
ى انظر بصفة عامة،فاآيسو موشوشوآو، التعاون الدول. 356 – 345ى ، ف13سابقاً هامش 

انظر . 318 – 305ى ، ف13 سابقاً هامش ى،عمل نظام روما الأساسى المساعدة القضائية، فو
طبعة ى محمود شريف بسيون(آليات التنفيذ و الإجراء : الدوليى  القانون الجنائ2بصفة عامة، 

1999.( 
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ذه ى  الجنائى الوطنى أقرته المعاهدة ويقوم التشريع الوطن       اس الأقرب    . بتنفي والقي
ة       ة         وحيث . )110(هو ذلك المتعلق بنقل الإجراءات الجنائي رد للمحكم ليم الف تم تس  ي

ه       ى حكومت ليمه إل ا يحول دون     ،الجنائية الدولية ولا يتم تس ذرع   وهو م ة ت إمكاني
ا   )للمحكمة الجنائية الدولية(اف، اعتراضاً على التسليم    الدول الأطر  أن قوانينه ، ب
 .)111(مواطنيهاتمنع تسليم 

ه و. 99 تم توجي ن خلال   صوري وات م ى قن دول ف ين ال اون ب ذ والتع  التنفي
راف،       دول الأط ة لل ة الوطني زة القانوني ر     و الأجه ة غي دول المتعاون ذلك ال آ

ذا النحو لا تن. الأطراف ى ه ديها الصفة وهى عل يس ل ة ول يادة الوطني تهك الس
 .الوطنية فوق

ة، . 100 ة الدولي ة الجنائي وز للمحكم تفادةيج ن  الاس راءات م ة الإج  المعجل
دول      رورة لل ة بالض ر المتاح ائية غي دابير القض رىوالت ياق   الأخ اق س ى نط  ف

ة   ات الثنائي واد (العلاق ة       ). 99-86الم دى المحكم ان ل و آ ى ل ك، فحت ع ذل وم
إنالجنائ ة، ف دابير القضائية الوطني ى الت ا ف ة م ة أولوي ة الدولي ة لا  ي ذه الأولوي ه

 ).7انظر الجدول رقم  (.القضائى الإجراءتغير من طبيعة 
 

 التعاون الدولى والمساعدة القضائية) 7الجدول رقم (

 إصدار المحكمة لطلب التعاون
ة  الدول غير الأطراف الدول الأطراف ات الحكومي المنظم

 يةالدول
اون   *  ام بالتع زام الع الالت

 عيتطلالتام مع المحكمة فيما     
ادة  (بالتحقيق والمقاضاة     الم

86.( 
دول  *  من ال وف تض س

ة  ريعات الوطني وافر التش ت

ة   *  لا يوجد أى التزام بتلبي
بض أو   اء الق ات إلق طلب

 .التسليم أو النقل
ى   *  اعدة  عل ديم المس تق

اص أو    ب خ اس ترتي أس
ة ع الدول اق م ادة  (اتف الم

ب *  نتطل ة م  أى منظم
ديم  ة تق ة دولي حكومي
تندات ات أو مس  0معلوم

وللمحكمة أيضا أن تطلب     
اون      أشكالا من أشكال التع
ع      والمساعدة يتفق عليها م

                                                            
(110) 2 ICL, supra note 94.     2 سابقا94ً القانون الجنائى الدولى، هامش .  
(111) See BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION, supra note 22, at 588-595.  

 .595 – 588 سابقاً ص 22 هامش ى،التسليم الدول ى،انظر بسيون 
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 إصدار المحكمة لطلب التعاون
ة  الدول غير الأطراف الدول الأطراف ات الحكومي المنظم

 يةالدول
راءات   منة لإج المتض
كاله  ع أش اون بجمي التع
ى    ام الأساس واردة بالنظ ال

 ).88المادة (
ات ع  *  ال الطلب ن وتح

اة الدبلوماسية أو       طريق القن
بة  ىأ رى مناس اة أخ قن

د       تحددها آل دولة طرف عن
ول أو   ديق أو القب التص
مام  ة أو الانض  الموافق

ادة ( رة 87الم د 1 الفق  بن
 .)12()أ

ن    *  ز ع ة العج ى حال وف
وز    ات، يج اء بالالتزام الوف
م  ر ث ى الأم ة تقص للمحكم
ة      إحالة الموضوع إلى جمعي

دول الأطراف   لمجلس أوال
دعوى   ا آانت ال الأمن إذا م

 .ة من المجلسمحال

 ).5 فقرة 87
ن *  ز ع ة العج ى حال وف

ات، يجوز      الوفاء بالالتزام
للمحكمة  إحالة الموضوع     
دول   ة ال ى جمعي إل

الأمن  لمجلس   أوالأطراف  
إذا ما آانت الدعوى محالة     

 .من المجلس
 

ة ادة  (المنظم  87الم
 ).6فقرة 

 

  والمساعدة القضائية الأفرادتسليم : ثانياً

ون ع .101 ع     يك اون م ام بالتع زام ع ام، الت ه ع راف، بوج دول الأط ى ال ل
ة       ادة  [التحقيق والإجراءات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولي زم    ]86الم وهى تلت

ك بضمان ى ذل اء عل راءات مُبن ود إج ة   وج وطنى لكاف انون ال ة بموجب الق تاح
اً         اون المحددة وفق اب أشكال التع ادة    [9 للب ان ذ . )112(]88الم ك لا يحول   وإن آ ل

                                                                                                                                            
 

 . من قواعد الإجراء والدليل180، 179، 177،178 انظر القواعد أرقام )12(

(112)  For additional commentary on Cooperation, see Claus Kress, Article 86: General 
obligations to cooperate, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1051-
1055.  For additional commentary on National Procedures, see Kimberly Prost, Article 
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ق             دون حق الدول   ا يتعل  الأطراف رفض الطلب الخاص بالمساعدة القضائية فيم
ن          الح الأم رض مص ن أن تع ة يمك اد الدول ى اعتق ى ف تندات، الت اء  المس بإفش

وم ر ى الق ادة [للخط ذ ])4 (93 ، 72الم ة يتخ ك الحال ى تل دعى  وف ام الم الع
دول وتق         الإجراءات داد          الضرورية للتعاون مع مصالح ال ك بإم د ذل ة بع وم الدول

دعى  اعدة  الم ددة الخاصة برفضها للمس باب المح ام بالأس ادة [الع ، ) 5 (72الم
)6([)113(. 

د التصديق ع. 102 ول أو ن ة أو  أوالقب ى الانضمام الموافق دول إل ير ال  تش
ة   اة واللغ ى القن ات       الت ديم الطلب ا بتق ن خلاله ة م ة الدولي ة الجنائي وم المحكم تق
اعدة الخاصة با ادة [لمس راف أى   . ])1(87الم ر الأط دول غي دى ال ون ل ولا يك

زام ةالت ب المحكم ع طل اون م ة .  بالتع ة الجنائي ة، يجوز للمحكم ة ثاني ن ناحي وم
دول           ذه ال ادة  [الدولية إبرام اتفاقيات خاصة مع ه ة أى   . ])5(87الم ويجوز إحال

ة                    ة طرف أو دول ة من جانب أى دول ر طرف    تقصير فى تنفيذ طلب المحكم غي
س      ى مجل راف أو إل دول الأط ة ال ى جمعي ة إل ع المحكم اً م اً خاص ت اتفاق أبرم

 .)114(])7(87المادة [الأمن إذا آانت المسألة أحيلت عن طريقه 

                                                                                                                                            
88: Availability of procedures under national law, in COMMENTARY ON ROME STATUTE, 
supra note 13, at 1069-1071. 

الالتزامات العامة  : 86ر آلاوس آريس، المادة للمزيد من التعليقات حول التعاون، انظ
للمزيد . 1055 – 1051ى  سابقاً ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى للتعاون، ف

إتاحة الإجراءات  : 88بروست، المادة ى من التعليقات حول الإجراءات الوطنية، انظر آيمبيرل
 – 1069 سابقاً ص 13 هامش ى،ما الأساسالتعليق على نظام روى بموجب القوانين الوطنية، ف

1071. 
(113) See generally Donald K. Piragoff, Protection of National Security Interests, in MAKING 

OF THE ROME STATUTE, supra note 13, at 270-293.  For additional commentary on 
national security protections, see Dixon and Duffy, Article 72, supra note 80. 

عمل نظام روما ى  فى،انظر بصفة عامة دونالد بيرجوف، حماية مصالح الأمن الوطن
للمزيد من التعليقات حول حماية مصالح الأمن . 293 – 270ى  سابقاً ف13 هامش ى،الأساس
 . سابقا80ً، فقرة 72 مادة ى، انظر ديكسون ودوفى،الوطن

(114) For additional commentary on Cooperation, see Claus Kress and Kimberly Prost, Article 
87: Requests for cooperation: general provisions, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  
supra note 13, at 1055-1069. 

 : 87لمادة بروست، اى للمزيد من التعليقات حول التعاون، انظر آلاوس آريس و آيمبيرل
 سابقاً ص 13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى النصوص العامة، ف: طلبات التعاون

1055 – 1069 . 
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اء يجب أن يكون الطلب الخاص         . 103 ليمه          بإلق رد وتس ى أى ف  القبض عل
دة    ادة مؤي بض وم أمر ق واد [مصحوباً ب ادة  ويجب أن تتضمن ال ])1(89الم م

ل       ه المحتم وب ومكان خص المطل ف الش بض وتص ر الق دة أم ادة [المؤي الم
ب أن  . ]ب أ،)2(91 ك يج ى ذل لاوة عل ات  يوع تندات أو معلوم مل أى مس ش

ا           وب منه ة المطل وانين الدول ادة   [تتطلبها ق ك، لا يجب أن    ]. ج)2(91الم ومع ذل
ات              ك التى تقتضيها الطلب دة     تكون هذه المتطلبات أآثر إرهاقاً عن تل اً للمعاه  وفق

رى    دول الأخ ع ال اق م ل     . أو الاتف ون أق ب أن تك ان، يج د الإمك ل، وعن وبالفع
 .)115(]ج) 2(91المادة [إرهاقاً 

ن   .104 راد الطع وز للأف ى يج بعل ليمطل بض أو التس اآمهم  الق ام مح  أم
دم   اس ع ى أس ة عل رتين الوطني رم م ن ذات الج ة ع واز المحاآم ادة [ ج الم

ة          ضطر لا ت  ى ذلك وعلاوة عل . ])2(89 رد للمحكم ليم الف ى تس ة إل ان     الدول  إذا آ
رى   ى  يمضالشخص ة أخ ن جريم ا ع وم به ة محك ادة [عقوب . )116(])4(89الم

د وجود             ة عن رد للمحكم دد فى   وفضلاً عن ذلك، لا تحتاج الدولة إلى تسليم الف تع
ليم ات التس الفرد طلب ادة [ خاص ب ة إذا. ]90الم ة الأولوي ب المحكم ون لطل  ويك

ادتين   اً للم القبول وفق راراً ب ة ق ادة [19 ،18أصدرت المحكم ع ])2 (90الم  وم
ا                    وب منه ة المطل القبول، يجوز للدول اً ب ة حكم ليم  ذلك، إذا لم تصدر المحكم التس

ب   ول، بحث الطل ر القب اء تقري ا، أثن راءى له بما يت رالآحس ليم  خ ادة ([بالتس الم
 ).8انظر الجدول رقم  (.])3(90

 

                                                            
(115) For additional commentary on Requests for Arrest and Surrender, see Kimberly Prost,= 

=Article 91: Contents of request for arrest and surrender, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,  supra note 13, at 1091-1097. 

 : 91بروست، المادة ى لمزيد من التعليقات حول طلبات القبض و التسليم، انظر آيمبيرل
 سابقاً ص 13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى مضمون طلب القبض و التسليم ، ف

1091 – 1097 . 
(116) For additional commentary on Surrender, see Claus Kress and Kimberly Prost, Article 

89: Surrender of persons to the Court, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 
13, at 1071-1081.  

ليم، انظر آلاوس آريس و آيمبيرل  ات حول التس د من التعليق ادة ى للمزي  : 89بروست ، الم
ديم ا ة، ف تق ى المحكم ا الأساس ى لأشخاص إل ام روم ى نظ ق عل امش ى،التعلي ابقاً ص 13 ه  س
1071 – 1081. 
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 القبض والتقديم التعاون الدولى والمساعدة القضائية) 8م الجدول رق(

 إصدار المحكمة لأمر قبض أو تقديم
 

 يقتضى الأمر إصدار طلب قبض  وتقديم •
يجب أن يكون الطلب آتابة وفى شكل يتوافر فيه البيانات اللازمة للتقديم من قبل 

خلال دولة وسيطة طلب العبور لمصاحبة المتحفظ عليه من  الدولة المطلوب منها ذلك
 )3 فقرة 89المادة (

 
 العقبات التى تواجه طلبات التنفيذ الفورية

وب  • خص المطل ع الش إذا رف
ى         ة عل تقديمه طعنا أمام محكمة وطني
ة عن          أساس مبدأ عدم جواز المحاآم
و     ى النح رتين عل رم م ذات الج

ادة     ى الم ه ف وص علي  20المنص
 )13 ()2 فقرة 89المادة(

را     • ة   إذا آان ثمة إج ءات جاري
ب ضد   ا الطل ه إليه ة الموج ى الدول ف
ذا   ان ه وب أو آ خص المطل الش
ة     ك الدول ى تل ا ف ذ حكم الشخص ينف
ى تطلب         عن جريمة غير الجريمة الت

ة  ل يجوز المحكمة تقديمه بسببها،     لدول
ب ا الطل ه إليه ق أو الموج  أن تواف

ب  رفض الطل ادة(ت رة 89الم  فق
4()14(. 

ات   • ة المعلوم دم آفاي ع
 فقرة  97المادة   (تنفيذ الطلب اللازمة ل 

ليم      • ات التس دد طلب ة تع ى حال ادة (ف الم
90( 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم  •
أو مساعدة يقتضى من الدولة الموجه إليها 

 يتنافى مع الطلب أن تتصرف على نحو
التزاماتها بموجب القانون الدولى فيما يتعلق 
بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية 

 ما لم 0لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة
 نتستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاو

تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن 
 )1 فقرة 98المادة  (الحصانة
جه طلب تقديم لا يجوز للمحكمة أن تو   •

ب أن   ا الطل ه إليه ة الموج ن الدول ب م يتطل
ا   ع التزاماته ق م و لا يتف ى نح رف عل تتص
ة            ة الدول ة تقتضى موافق ات دولي بموجب اتفاق
المرسلة آشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة       

 المحكمة ، ما لم يكن بوسع المحكمة أن         اءأجر

                                                            
 . من قواعد الإجراء والدليل181 انظر القاعدة )13(
 . من قواعد الإجراء والدليل183 انظر القاعدة )14(
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 0)أ
ديم   • ب بتق ة طل ى حال ف

ذل قصارى         الشخص، يتعذر، رغم ب
ان وجود الشخص       , الجهود تحديد مك

ذى    ق ال ون التحقي وب، أو يك المطل
د بوضوح أن الشخص   د أآ رى ق أج
يس     ة ل ة المتحفظ ى الدول ود ف الموج

ر ى الأم ادة (0الشخص المسمى ف الم
  0) فقرة ب97

ب ف   • ذ الطل كله أن تنفي ى ش
الحالى يتطلب أن تخل الدولة الموجه       
ابق      دى س التزام تعاه ب ب ا الطل إليه
ة   ا إزاء دول ن جانبه ائم م ق

 0) فقرة ج97المادة (أخرى

لة   ة المرس اون الدول ى تع ل أولا عل تحص
دي    لإعطاء مواف  ى التق ادة    (.)15(مقتها عل  98الم

 ).2فقرة 

 
دم ف  .105 ليمإذا ق ب التس رلآا طل ة  خ ت الدول ر طرف وآان ة غي ن دول  م

زام       ى   المطلوب منها خاضعة لالت ة         دول ليم الشخص للدول ائم بتس ة الطلب   ق مقدم
د  خرالآ ليم بع ا بالتس ا إصدار قراره وب منه ة المطل ى الدول ين عل م يتع ، فمن ث

ات    ) أ(لعوامل وثيقة الصلة بذلك، مثل      دراسة آافة ا   ددة، تواريخ الطلب ) ب (المتع
ية الشخص     ة وجنس اب الجريم ان ارتك ك مك مل ذل ة ويش ة الطالب مصالح الدول

ادة   [التسليم اللاحق المحتمل    ) ج(،  والمجنى عليهم المطلوب   وحيث  . ])6(90الم
ب  ون الطل رلآايك ر الطرف خاصّ خ ة غي ن الدول ن ذ م ف ع لوك مختل ك ا بس ل

لوك  ى الس ه، فح   الت ليم بخصوص ة التس ب المحكم ة    يتطل ى الدول ين عل ذ يتع نئ
المطلوب منها أن تقوم آذلك بدراسة الطبيعة وثيقة الصلة بذلك وخطورة سلوك              

 .)117(]ب) 7(90المادة [الفرد 

                                                                                                                                            
 . من قواعد الإجراء والدليل195 انظر القاعدة )15(

(117) For additional commentary on Competing requests, see Kimberly Prost, Article 90: 
Competing Requests, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1081-1091. 

ات المتنافسة،   90بروست، المادة ى لمزيد من التعليقات حول تعدد الطلبات، انظر آيمبيرل   الطلب
 .1091 – 1081ى  سابقاً ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساسى ف
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ادة                 . 106 اً للم اون وفق ) 1(93يجوز للمحكمة طلب أشكال أخرى من التع
ك أوجه المساعدة ا ةويشمل ذل ان الأشخاص أو ) أ(: )118(لتالي ة ومك د هوي تحدي

ع  ياءمواق هادة وت ) ب (الأش ى الش ارير وآراء  قالحصول عل ل التق دليل مث ديم ال
راء  اآمتهم  ) ج(الخب م أو مح ق معه تم التحقي ذين ي تجواب الأشخاص ال ) د( اس

تندات  ـ(إعلان المس ة  ) ه ام المحكم ول التطوعى للأشخاص أم ير المث ) و(تيس

                                                            
(118)See generally Dionysios D. Spinellis, Securing Evidence Abroad: A European 

Perspective, in 2  ICL, supra note 4, at 359-380; Bruce Zagaris, Gathering Evidence 
from and for the United States, in 2  ICL, supra note 4, at 457-472; Edward M. Wise, 
Aut Dedere Aut Judicare, in 2 ICL, supra note 4, at 15-32; Ekkehart Muller-Rappard, 
Inter-State Cooperation in Penal Matters within the Council of Europe Framework, in 2 

ICL, supra note 4, at 331-358; Alan Ellis, Robert L. Pisani and David S. Gualtieri, The 
United States Treaties on Mutual Assistance in Criminal Matters, in 2 ICL, supra note 4, 
supra note 22, at 403-444; Mohamed Abdul-Aziz, International Perspective, in 2 ICL, 
supra note 4, at 487-504; M. Cherif Bassiouni and Grace M.W. Gallagher, Policies and 
Practices of the United States, in 2 ICL, supra note 4, at 505-544; Helmut Epp, The 
European Convention, 2 ICL, supra note 4, at 563-586; M. Cherif Bassiouni and David 
S. Gualtieri, International and National Responses to the Globalization of Money 
Laundering, in 2 ICL, supra note 4, at 675-736; Kimberly Prost and Angelika Schlunk, 
Article 93: Other forms of cooperation, in COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 
13, at 1101-1118; M. Cherif Bassiouni, Policy Considerations on Inter-State 
Cooperation in Criminal Matters, in 2 ICL, supra note 4, at 3-14. 

ى  القانون الجنائ2ى منظور أوروبى، ف: انظر ديونسيوس سبينيلليس، حماية الدليل بالخارج
؛ بروس زاجاريس، جمع الدليل من وإلى الولايات 380 – 359ى  سابقاً، ف4 هامش ى،الدول

ويز، . إدوارد م. 472 – 457ى  سابقاً، ف4 هامش ى،الدولى انون الجنائ الق2ى المتحدة، ف
، 32 – 15ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدولى  القانون الجنائ2ى واجب التسليم أو المحاآمة، ف

المسائل الجنائية من خلال إطار مجلس أوروبا، ى فى إيكهارد موللر رابارد، التعاون عبر الدول
. ، ألان أليس، روبيرت ل358 – 331ى  سابقا، ف4 هامش ى،دولالى  القانون الجنائ2ى ف

المسائل ى المساعدة المشترآة فى  معاهدات الولايات المتحدة فى،جولتير. و دافيد سى بيسان
، محمد عبد العزيز، 444 – 403ى  سابقا، ف22 هامش ى،الدولى  القانون الجنائ2ى الجنائية، ف

شريف . ، م504 – 487= =ى سابقا، ف4 هامش ى،الدول ى القانون الجنائ2ى رؤية دولية، ف
ى  القانون الجنائ2ى و جريس جالاهار،  سياسات وتطبيقات الولايات المتحدة، فى بسيون
 القانون 2ى ، هيلموت إيب، المعاهدة الأوروبية، ف544 – 504ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدول
 ردود ى،ودافيد جولتيرى يف بسيونشر. ، م586 – 563ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدولى الجنائ

 سابقا، 4 هامش ى،الدولى  القانون الجنائ2ى الأفعال المحلية والدولية لعولمة غسيل الأموال، ف
ى وسائل أخرى للتعاون، ف: 93بروست وأنجيليكا شلانك، مادة ى ، آيمبيرل736 – 675ى ف

 ى،شريف بسيون.، م1118 – 1101ى  سابقا، ف13 هامش ى،التعليق على نظام روما الأساس
ى  القانون الجنائ2ى المسائل الجنائية، فى فى التعاون عبر الدولى الاعتبارات السياسية ف

 .14 – 3ى  سابقا، ف4 هامش ى،الدول
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تنفيذ )ح (إخراج الجثث فحص الأماآن بما فى ذلك      ) ز(لمؤقت للأشخاص   النقل ا 
وزات   يش والحج راءات التفت تندات   ) ط( إج جلات والمس ديم الس ة ) ك(تق حماي

يهم ى عل هود المجن د ) ل( والش عأو تحدي د أو ضبط الم أوتتب   أوحصلاتت تجمي
واع ا         ) م( الجريمة   وأدوات الأصول   الممتلكات أو  وع آخر من أن لمساعدة  وأى ن

 .التى لا تعتبر محظورة طبقا لقانون الدولة المطلوب منها

تناداً   . 107 اعدة اس ة بالمس ات الخاص وز رفض الطلب د يج ود مب ى وج  إ إل
ا             وب منه ة المطل ادة   [قانونى أساسى للتطبيق العام فى الدول  وعلاوة   ])3(93الم

وم    ن الق ة الأم ات لحماي ض الطلب وز رف ك يج ى ذل ادة ى عل ا للم  72طبق
ادة[ ا    . ])5(،)4(93الم ب منه ى تتطل اعدة الت ة رفض المس ذلك للدول وز آ ويج

ية       انة الدبلوماس ق بالحص دولى المتعل انون ال ى الق ا بمقتض اك التزاماته انته
ك    ازل عن تل ن التن ة أولا م ق المحكم م تتحق ا ل ة م ة ثالث ة دول للشخص أو ملكي

 . )119(])1(98المادة[الحصانة من الدولة الثالثة 
ل    .108 ا تأجي وز أيض ذ يج ار أو   تنفي ق ج ع تحقي داخلها م د ت ات عن الطلب

ة لقضية أخرى         ادة [إجراءات جنائي ك يجوز       . ])1(94الم ام  للمدعى   ومع ذل الع
ذ بعض    ى   الإ طلب تنفي اظ عل دليل جراءات للحف ة   ال ل  ال فى حال ادة [تأجي    94الم

الن . ])2( ة ب ام المحكم د قي ات عن ذ الطلب ل تنفي دول تأجي ول ويجوز لل ى قب ظر ف
لم  م يتس ا ل دعى القضية، م ادالم اً للم راً خاصاً وفق ام أم اظ 19، 18تين الع  للحف

 ).9انظر الجدول رقم  (.]65المادة [ دليل معينعلى 
 

 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة: ثالثاً

اون مع         الالتزامالإعفاء من   ) 2(98توضح المادة   . 109 ق بالتع ام المتعل  الع
ى المحكم رة عل ا مجب وب منه ة المطل ه لا تكون الدول ة وبموجب ة الدولي ة الجنائي

ا                 ة تتطلب موافقته ة دولي ا بموجب اتفاقي العمل على نحو يتعارض مع التزاماته
ة         ذه الموافق ى ه ول عل ن الحص ة م تمكن المحكم م ت ا ل واطن، م ليم م ى تس عل

                                                            
(119) For additional commentary on Immunity, see Kimberly Prost and Angelika Schlunk, 

Article 98: Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender, in 
COMMENTARY ON ROME STATUTE,  supra note 13, at 1131-1134. 

 98بروست وأنجيليكا شلانك، المادة ى لمزيد من التعليقات حول الحصانة، انظر آيمبيرل
التعليق على نظام روما ى التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة و الموافقة على التقديم ، ف

 . 1134 – 1131ى  سابقاً ف13 هامش ى،الأساس
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ة   ويجوز السماح لبعض الاتفاقيات بأن يكون لها أولوية أآثر من        ات المقدم الطلب
دلاً من                     دة ب ة الموف ى الدول رد إل ادة الف من المحكمة الجنائية الدولية إلى درجة إع

 .المحكمة الجنائية الدولية

ى           لكى  تم التوصل إلى حل وسط        .110 ؤدى إل اع ي ى إجم يتم الحصول عل
ذه القاعدة تفسر الآن      9.19تفهم للقاعدة   دم             وه ة أن تتق ه لا يجوز للمحكم ى أن عل

ك الطلب يتعارض مع التزامات                 98)2(ضى المادة بمقت ان ذل ليم إذا آ  بطلب تس
دة       ة الموف ة الدول اً بموافق ى تفويض ة تعط ى اتفاقي ة ف ة مبين اهم  . دولي ين التف وب

دة ذلك أن القاع ق ب ات   9.19المتعل ك الاتفاقي ام تل أن أحك اوض بش ب التف لا تتطل
 . الدولية

 
 ة القضائيةالتعاون الدولى والمساعد) 9الجدول رقم (

 تعدد طلبات التسليم
 تصدر المحكمة طلب قبض وتقديم

ك     عن ذات الجريمة التى تقدمت المحكمة بطلب تقديم له ر تل رى غي ة أخ ن جريم ع
ب     ة بطل دمت المحكم ى تق الت

 تقديم له
 

تعدد طلبات التسليم   
 من دولة طرف

ر          ة غي تعدد طلبات التسليم من دول
 طرف

 

ى   وف تعط س
ة ة الأولوي  الدول
لطلب التقديم المقدم   
دما     من المحكمة عن
تقرر الأخيرة قبول   

 الدعوى؛ 
 أو

دم    ة ع ى حال ف
صدور قرار بقبول   

دعوى،  وز ال يج
ا     للدولة الموجه إليه
ب  ب، بحس الطل
تقديرها، أن تتناول   

ب أن   عل ا الطل ه إليه ة الموج ى الدول
ديم الموجه         تعطى الأولوية لطلب التق

 :من المحكمة إذا
ررت  *  د ق ة ق ت المحكم ولآان  قب

 ؛الدعوى
التزام  *  دة ب ة مقي ذه الدول ن ه م تك ول

ر  ليم الشخص أج ى بتس ة اءدول  الدول
 .الطالبة

بإذا آانت ا الطل ه إليه ة الموج   الدول
 الشخص   التزام دولى قائم بتسليم    لديها
ى ى  إل ر الطرف ف ة غي ة الطالب  الدول

ى     ون عل ى، يك ام الأساس ذا النظ ه
رر  ةالدول ب أن تق ا الطل ه إليه  الموج

ة  • ى الدول ون عل يك
ا الطلب أن تعطى       الموجه إل  يه

ن     دم م ب المق ة للطل الأولوي
دة    ن مقي م تك ة إذا ل المحكم
ليم  ائم بتس ى ق التزام دول ب

ر  خص أج ة اءالش  الدول
 0الطالبة
ة  • ى الدول ون عل يك

رر،         ا الطلب أن تق الموجه إليه
ائم        إذا آان عليها التزام دولى ق

ر ليم الشخص أج ة اءبتس  الدول
ا إذ ة، م تقدم االطالب ت س  آان

لمحكمة أم ستسلمه إلى     ا اءأجر
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طلب التسليم المقدم   
ة،      ة الطالب من الدول
لم  ى ألا تس عل
اذ     الشخص قبل اتخ
رارا  ة ق المحكم

 .القبولبعدم 

ر    خص أج تقدم الش ت س ا إذا آان  اءم
ر   لمه أج ة أم ستس ة اءالمحكم  الدول

ة ا    . الطالب ه إليه ة الموج ى الدول وعل
د      ار، عن ى الاعتب ع ف ب أن تض الطل
ل ذات    ع العوام ا جمي اذ قراره  اتخ
ر     ك دون حص ى ذل ا ف لة بم  :الص

 .تاريخ آل طلب
ك   ى ذل ا ف ة، بم ة الطالب مصالح الدول
ة           ا إذا آانت الجريم عند الاقتضاء، م
ية  ا، وجنس ى إقليمه ت ف د ارتكب ق
خص  ية الش يهم وجنس ـنى عل المج

 .المطلوب
ا ديم لاحق راء التق ة إج ين  إمكاني ب

 0المحكمة والدولة الطالبة

ةةالدول ة 0 الطالب ى الدول  وعل
ب أن   ا الطل ه إليه الموج
ا،  اذ قراره د اتخ ى، عن تراع
جميع العوامل ذات الصلة، بما     
ر ،   ك، دون حص ى ذل ف
ى       ا ف العوامل المنصوص عليه

ادة  رة 90الم ى أن 6 الفق ، عل
ى  ا إل ارا خاص ولى اعتب ت

بيتين   ةالطبيع ورة النس والخط
 .ىللسلوك المعن
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  الباب الأولخاتمة

 
ة،        .111 ادة الجماعي اه الإب ة تج ؤولية الدولي ر المس إن تقري ك ف دون ش   ب

رائمو رائم  ج رب، والج د الح انية ضرور ض ة ى الإنس ق العدال لام ا  و لتحقي لس
اطق  ى المن ين الشعوب ف ى والتصالح ب زاعالت ا الن ه .مزقه م فإن انومن ث   إذا آ

ة وتوقعاته   الحقيقى  ياج  ليس آافياً الاعتماد على الاحت      المجرمين  ردع فى    اللعدال
تقبلا ب أن مس أن  ن فيج ر ب دولى، لااق اء ال ة   آ دع ائل المختلف د الوس ر أح لتقري

ؤولية ا ن أن يلمس هم يمك ى س تعادف لامةاس ظ الس ى  . وحف ن  آبمعن م تك ر إذا ل خ
ل         ن أج ة م تكن العدال حايا فل ل الض ن أج ة م ة أو العدال ل العدال ن أج ة م العدال

ل .لامالس وق آ ك وف دما نستعرض ف ذل ه الضحاياعن ا تعرض ل ى الماضى  م ف
انية  بروابط بإيمانه المجتمع الدولى حنثوآيف   دان  فس  الإنس رار أسو  بوف ن  إتك
 . التاريخءأخطا

ة وسواء آانت العدالة      .112 ة     وطني أتى   لا  فهى    أو دولي دون     ت بسهولة أو ب
زم     ال ،االمستقل سياسيّ القضائى  نظام  الن  إ .مشاق محايد تجاه آل الأشخاص والملت

تهم   اه الم ة تج ى بالعدال هوالمجن ة ذا  و،علي ه الفاعلي ى عمل فافية ف ى  والش ف
تقبل فى   اءعتدالاتسول لهم أنفسهم     لمن   له بعض الردع   يكونسالإجراءات    .المس

ن  و ام  لك ذا النظ ب أن ه نيج ويض يم حاياح التع دف  . للض ا ته ذا م اً ه  وأيض
ة     ،لية لتحقيقه المحكمة الجنائية الدو   ة الجنائي  وإذا ما تم فعله فسوف تسهم المحكم

ا           .السلامفى  الدولية   ل نظائره ة مث  من   ،وفى الحقيقة فإن المحكمة الجنائية الدولي
دافها      القضاء الوطنى، أنظمة   ل       وإن لم تحقق أه ى الوجه الأمث خطوة  تكون    ،عل

 . فى سبيل تحقيق العدالة والسلام معاًهمةم
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 الباب الثانى

الأنظمة القانونية الوطنية وإنفاذ أحكام النظام الأساسى للمحكمة 
 الجنائية الدولية

 



 



 

 

 تقديم وتقسيم

 

ات التى            .  113 رز الأولوي ل أحد أب ا يمث ة إنم إذا آان إرساء قواعد راسخة للعدالة الجنائية الدولي
ة خاصة، و            دولى عناي ذه            توليها غالبية أعضاء المجتمع ال ة تجسد ه ة الدولي ة الجنائي إذا آانت المحكم

ك            ا يقتضيه ذل ا، وم الإرادة الأآيدة، فإن انضمام أآبر عدد من دول العالم إليها، وتصديقها على ميثاقه
ام النظام                       اذ أحك من تعديلات دستورية أو قانونية وطنية، يعد وبحق أحد أهم التحديات التى تواجه إنف

 .اذاً يضمن لها حياداً وشفافية لا تنتقص من فاعليتهاالأساسى لتلك المحكمة، إنف

ة،   ة بعام ة القانوني ل الأنظم ن قب ذل م ى ينبغى أن تب ذلت أو الت ى ب ة الت ود الوطني ة الجه إن أهمي
ك فى                           ود، وذل ك الجه اب بالكامل لدراسة تل ذا الب ى تخصيص ه ا إل والعربية بخاصة، هى التى دفعتن

ا لدراسة          ة من الانضمام أو التصديق                ستة فصول، خصص الأول منه دول العربي  الموقف الحالى لل
ة      ك   على ميثاق روما، والاعتبارات القانوني ارة بمناسبة ذل ا الفصلا  .  المث د عن   أم انى والثالث فق ا ي ن الث

دول                         ة من أجل حث ال ة السياسية والعلمي ات الدولي ذلها المنظمات والهيئ بالإشارة إلى الجهود التى تب
ى ا   ديق عل ى التص ا     عل دولى لق د ال ة دور المعه ى، وبخاص ام الأساس ان لنظ وق الإنس ا . نون حق آم

ذا الخصوص خصص الفصلا ى ه ا ف ا وهيئاته ة ذاته ى دور المحكم ارة إل امس للإش ع والخ  ،ن الراب
ل أن     . وذلك من خلال استعراض الأعمال التحضيرية للمحكمة ودور جمعية الدول الأطراف           ك قب وذل

ة، وبخاصة         نعرض للموقف الخاص للولايا    ة الدولي ة الجنائي ة المحكم ت المتحدة الأمريكية فى مواجه
 .فيما يتعلق برغبتها فى استثناء مواطنيها فى الخضوع لاختصاص المحكمة





 
 

 ل الأولـصـالف

 فى العالم العربىالمثارة القانونية الاعتبارات 

 ى المحكمة الجنائية الدوليةـإل الانضمام بشأن
 

 : تقديــــم
ة           13قامت  .  114  : وهى  ، دولة عربية بالتوقيع على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولي

رب،        ت، المغ ان، الكوي لطنة عم يمن، س ارات، ال وريا، الإم ر، س رين، الجزائ ر، الأردن، البح مص
وتى    لكن الأردن  . السودان، جزر القمر، جيبوتى    ا ه وجيب دول  م ان  العربي تان ال د  ت  امت  قا انت ل ال تان الوحي

ولى          ة             الأردنبالتصديق على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ت دول الأطراف ممثل ة ال  رئاسة مكتب جمعي
 .فى سمو الأمير زيد رعد زيد الحسين

ة بدراسة تشريعاتها      الحسبان وتقوم بعض الدول العربية التى تأخذ فى         ألة الانضمام للاتفاقي  مس
يمن التى قامت     ق وآيفية الانضمام، ومن بين هذه الدول      همة المتعلقة بمسألة آثار التصدي    مالوطنية ال   ال

دة        ى المعاه وزارات           ،بالنسبة لمصر    و .بخطوات جدية نحو التصديق عل د صدرت توصيات من ال  فق
ى ا ى الانضمام إل دعو إل دل ت ا وزارة الع ة ومنه اك أالمعني يس هن ه ل د أن ة حيث وج ق ىلاتفاقي  عوائ

 . نضمامدستورية أو قانونية تمنع مصر من الا

راء لبحث   . 115 ن الخب ة خاصة م كيل لجن ة بتش دول العربي ة ال ة أخرى قامت جامع ن ناحي وم
ك                     د خلصت تل ة، وق ة تطوير تشريعاتها الوطني ا وآيفي ة روم ى اتفاقي ة إل دول العربي مسألة انضمام ال

ة  إلى إعداد تقرير يوصى الدول العربية بالانضمام إلى     2002اللجنة فى شهر فبراير من عام        .  الاتفاقي
وم ببحث ودراسة                   آما تقوم جامعة الدول العربية أيضا بتقديم استشارات قانونية للدول العربية التى تق

 .عملية الانضمام

اد تكون هى              تكلاإن المش .  116  التى تتعلق بالإنفاذ على المستوى الوطنى فى الدول العربية تك
را . نفس المشكلات التى تعانى منها الدول الأخرى       رار سياسى من               فق ا ق ة روم ى اتفاقي ر الانضمام إل

ات المتحدة                  ،الدرجة الأولى  ة بالضغوط التى تمارسها الولاي  هذا بالإضافة إلى تأثر الحكومات العربي
الم العربى والتى                    .الأمريكية ارة فى الع ة المث  وهو ما يدفعنا إلى دراسة وتمحيص الاعتبارات القانوني

 .الدول العربية إلى المحكمة الجنائية الدوليةتقف حجر عثرة فى سبيل انضمام 

البعض           المن البديهى أن أسباب      ى أخرى، ف ة إل د تختلف من دول ى النظام الأساسى ق تصديق عل
د     ينضم دعما للجهود الدولية ضد حصانة الأفراد، أو إبرازا للتضامن مع ضحايا أبشع الجرائم، بينما ق

اذ         يكون الانضمام مجرد إجراء سياسى بحت هو         ة اتخ يس من الحكم ه ل راف بأن فى حقيقته بمثابة اعت
 .موقف معارض لأحكام القانون



د              .  117 ك يع إن ذل من الضرورى أيضا إدراك أنه بمجرد تصديق الدولة على النظام الأساسى ف
ليم أو        دها بتس ا تعه ن بينه ه، وم واردة في ام ال ابى بالأحك زام الإيج ى الالت ا عل رار بموافقته ة إق بمثاب

ا فى          أو  مة أى شخص بغض النظر عن جنسيته،        محاآ ة التى سوف يواجهه صفته الرسمية، أو العقوب
ائل     ى المس ة ف ع المحكم اون م ا بالتع ن التزامه ه، فضلا ع ة إدانت ة حال ى آاف ات الت ة بالتحقيق المتعلق

ذ الأحك     رائم وتنفي ى الج ة عل تندات الدال يش وضبط المس راء التفت ا إج ن بينه رة، وم ا الأخي ام تجريه
ك الالتزامات                  ى ضوء تل م، وعل وال، ومن ث ك الخاصة بمصادرة الأم ل تل ة مث الصادرة عن المحكم

د         إالإيجابية التى تقع على عاتق الدول بمجرد التصديق، ف         ة للتأآ نه على الدول مراجعة قوانينها الوطني
ا أو       إذ  من أنها تسمح لحكوماتها وموظفيها بالقيام بأعمالهم والوفاء بتلك الالتزامات، إ           اء به ن عدم الوف

 . التعاون مع المحكمة يشكل مخالفة من قبل الدولة لأحكام النظام الأساسى

أن          إعلاوة على ما تقدم، ف     ل ب رأى القائ ن أحكام القانون الدولى مازالت مستقرة على عدم صحة ال
ة، ومن ث          عن ا القانون الوطنى قد يكون دفاعا       دول       لدولة إذا ما خالفت التزاماتها الدولي ى ال ين عل م يتع

ة                    ا الدولي ذ التزاماته ين تنفي ا وب  .إزالة العوائق الدستورية أو القانونية الأخرى التى قد تشكل حائلا بينه
ة،                 ة الحاآم دول والأنظم بعض ال ه ضرورى لضمان    فإوعلى الرغم من مدى حساسية ذلك بالنسبة ل ن

 .حسن سير العمل بالمحكمة

ى   وهنا يجب أن نشير إلى أن ا    .  118 لاعتبارات القانونية التى يمكن أن تثار بمناسبة الانضمام إل
ا                  سبق أن  التى  المحكمة أو التصديق على ميثاقها من قبل رجال القانون أو السياسية العرب، هى ذاته

ى أضحت دولاً أطراف       الم الت ع دول الع اط      اًأثيرت فى جمي ة، وهى لا تخرج عن تسع نق  فى المحكم
ر صعوبات        اتيرها       جوهرية لم تث دول التى تتضمن دس ك ال ة تطبيق      فى تل د أولوي ا تؤآ  بالفعل أحكام

وطنى،                  انون ال والتى  القانون الدولى والالتزامات الدولية الناشئة عن معاهدات إذا ما تعارضت مع الق
 .لم تتردد حين دعت الحاجة إلى التغلب على أى عائق قانونى بأساليب قانونية متعددة

 :عتبارات فى الأتى الاويمكننا تلخيص تلك

 :استخدام المحكمة آوسيلة ضغط من الدول العظمى على الدول العربيةالخوف من : أولاً 

ة . 119 ك بحقيق ى ذل رد عل ى، وأن ويمكن ال دول العظم دول المنضمة ليست من ال ة ال أن أغلبي
دول الأ                      ة ال ة هى جمعي يير المحكم ة لتس م تنضم وأن السلطة المخول طراف والتى    الولايات المتحدة ل

ة  وفى الأمور ال               ة بالأغلبي ين     متعمل فى الحالات العادي ة الثلث ة بأغلبي الى لا يمكن التصور       . هم وبالت
ن باعث    أتى م ى ت ذه التصورات الت ل ه ى مث ر عل دول المنضمة أن ينتهى الأم ة ال ى قائم النظر إل ب

الواقع     ه ب دول الأطراف هى التى تنتخب     أنفضلاً عن   . سياسى لا علاقة ل ام والقضاة     ال  المدعى الع
دول       ،ومن ثم فإن هذا التساؤل ليس له محل فى الواقع         . والمسجل وتقر الميزانية    بل على العكس فإن لل

رارات التى             فى  العربية مصلحة أآيدة     الانضمام إلى المحكمة حتى يتسنى لها الاشتراك فى صياغة الق
 .تهم الدول العربية

 
اً ة : ثاني ااحتمالي ة ب ام المحكم دخل قي ى ت ة والت ة العربي دى أى من الأنظم ائع ل لنظر فى إحدى الوق

 .ضمن اختصاص المحكمة



ائع                  .  120 ة والوق ل إنشاء المحكم بالنسبة لهذا الموضوع يجب التفرقة بين الوقائع التى حدثت قب
ادة     . التى سوف تحدث فى المستقبل     " فبالنسبة لما حدث من وقائع سابقة على إنشاء المحكمة نصت الم

أثر رجعى          " 24 ة ب ى عدم سريان اختصاص المحكم إن     و. من النظام الأساسى عل ك ف فضلاً عن ذل
تثنى  .  من ارتكاب أى من دولها أو حكامها لمثل هذه الجرائم البشعة  تاريخ المنطقة العربية قد خلا     ويس

ر  رائم حرب ضد إي ن ج ابق م ى الس ام حزب البعث العراق ه نظ ا ارتكب ة م دة العام ك القاع ن تل ان م
ائع    آافة  وقد بادرت الدول العربية     . والكويت وجرائم ضد الإنسانية ضد بعض مواطنيه       بإدانة تلك الوق

نضم العالم العربى للمجتمع الدولى فى تطبيق العقوبات على هذا النظام حتى سقط             ا آما   ،حال ارتكابها 
ا العربى ش         . أمريكى للعراق /نجلوالأراً نتيجة للغزو    يخأ إن عالمن اً       ومن ثم ف رفض تمام اً ي عوباً وحكام

ة أى هدف                 ك الجرائم تحت أى مسمى أو بغي ى العكس فإنشاء ت        . فكرة ارتكاب تل ل عل ة    ب ك المحكم ل
ا قانوني  ق درع وف يخل ل   ة واقيةس ا يحتم ة مم عوب العربي ة الش ائع  أن لحماي ن فظ ه م وا ل  يتعرض

تقبلية ذه المحك  ،مس ى الانضمام له ة عل دول العربي جع ال ذى يش ر ال رعية   الأم اءة الش دثر بعب ة والت م
يس           بن تاريخنا المعاصر يشهد     أسيما  لا   ،الدولية أن شعوبنا العربية آانت دائما فى موضع الضحية ول

ك الجرائم البشعة         ا يحدث فى فلسطين والعراق           .المتهم حال ارتكاب تل ئن لم زال ي ع الحال لا ي  وواق
 .وغيرهما من الأراضى العربية

 
 : بحكم ما له من صلاحياتلمدعى العام بسلطاتهداد ااحتمالية استب: ثالثاً

لطات        .  121 ت بس ام ليس دعى الع ة للم لطات المخول ة أن الس ى للمحكم ام الأساس ح النظ أوض
وطنى                 ،مطلقة ى القضاء ال  ولكنها مقيدة بضوابط قانونية متعددة ابتداء من ضرورة عرض الواقعة عل

 أو ،الحال فى الصومال أو رواندا أو آمبوديا       انهياره مثلما أولاً، وفى حالة عدم إمكانية هذا القضاء أو         
فى حالة رفض الدولة لمباشرة القضية، ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية ولكن مع ضرورة              

ة من ثلاث             ة          ةتقديم قرار الاتهام إلى دائرة من المحكمة مكون ام بالأغلبي إقرار الاته وم ب  ومع   . قضاة تق
ا   .  قضاة  ةلى أحكامها بالاستئناف أمام غرفة الاستئناف المكونة من خمس         ذلك يمكن الطعن ع    وإذا ألقين

ة    نجد أن ،الضوء على الصلاحيات الممنوحة للمدعى العام  بشيء من التفصيل  طلب المدعى بالموافق
ة،      دعوى الجنائي ى تحريك ال رون  عل ة مق ة  بموافق دائرة التمهيدي دء     قضاة ة المشكلة من ثلاث    ال ى ب عل

ة       ى وأحاآمة، عقب تقديم المدعى للأدلةالم  Probable"  معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقول
cause  "د               . بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم       للاعتقاد ة الصادر بع دائرة التمهيدي رار ال م فق  ومن ث

تهم                    ررة لمصلحة الم ة المق د ضمانة من ضمانات العدال ام يع ا أن  .فحص طلب المدعى الع طلب   آم
ادة                العامالمدعى   واردة بالم ة ال ة بالمقبولي ام المتعلق  من النظام     17 بالموافقة على المحاآمة وفقاً للأحك

يم الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى تعطى لدولة         ذى    الإقل ة التى          ارتكبت  ال ة أو الدول ه الجريم  في
ة  ى المحاآم ة ف يتها بالأولوي ى بجنس ى الشخص المعن ذلك ض،ينتم د آ اك . مانة إضافية يع د أن هن بي

ى             ار الكل ا الانهي ة وهم دعوى الجنائي ة لإجراءات ال ة الدولي ة الجنائي انونيين لمباشرة المحكم ندين ق س
ة                        داء أسباب أو فى حال دون إب ة ب للنظام القضائى الوطنى أو عدم رغبة الدولة فى التحقيق أو المحاآم

ة ق أو المحاآم ى. صورية التحقي الات عل ذه الح ى ه دلائل  وف ة ال ى المحكم دم إل ام أن يق دعى الع  الم
ك الجرائم    ا بتوافر أسباب معقولة على أن الشخص قد         الاعتقادالكافية التى تحمل على      د  . رتكب تل وعن



ه                 وب محاآمت اطمئنان الدائرة لتلك الأدلة تصدر قرارها بضرورة تقديم الدولة الطرف للشخص المطل
تئنافية     وآما أوردنا سلفاً فإن ذلك القرار   .  دائرة الاس ام ال ه أم ة الطرف    . يجوز الطعن علي ى الدول وعل

 . تقديم الشخص المطلوب للمحكمة فور صدور الحكم النهائى

دداً    الأساسى  وضع النظام   آما  .  122 ة التى            لا يستهان  أيضاً ع ه من الضوابط الإجرائي ينبغى   ب
ديم  قبل أن يُمكن للمحكمة إصدار طلب بت        المرور بها للمدعى العام    ا  شخص  ق واد    (إليه  ، 54 ،   53الم

د من رجحان       صادر من المحكمة  الجنائية الدولية       ال التقديم للمحكمة    طلبلذلك فإن   ). 58 يستلزم التأآ
ا                 أن   د جرى أو يجرى ارتكابه ة ق ادة  [ جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكم ، وأن )]أ) (1 (53الم

اً قانونيّ اك أساس ب إصداا أو وقائعيّهن ا لطل بض  آافي ر ق ادة [ ار أم ، وأن المقاضاة )]أ) (2 (53الم
ة ومصالح           ا مدى خطورة الجريم تخدم مصالح العدالة، مع الأخذ فى الحسبان جميع الظروف بما فيه

ه  المنسوب   والشخصعليهم،  المجنى   دعاة              إلي ة الم ا فى الجريم ة ودوره أو دوره ادة   [  الجريم  53الم
 )]. ج) (2(

 

 :لقضائية التى تكفلها المحكمةما هى الضمانات ا: رابعاً

ة        .  123 ائية الدولي نظم القض دى ال ة ل ة  المعروف مانات العدال ع ض ى جمي ام الأساس ل النظ يكف
ة             ا إزال ق تطبيقه تم عن طري الراسخة فضلاً عن وضعه نظاماً مفصلاً لقواعد الإجراء والدليل والتى ي

 . أحكام النظام الأساسى التطبيق التى قد تنشأ من إعمالوءمعظم حالات اللبس أو س
 
 :داث النظام الأساسى لجرائم جديدةنطاق التجريم ومدى استح: خامساً

ى           شير إلى أن    نوهنا  .  124 الجرائم الثلاث الداخلة فى اختصاص المحكمة معروفة وموجودة عل
 :  بالتفصيل على النحو التالىا وسوف نتناوله،الساحة الدولية منذ أمد بعيد

د              جم :جرائم الحرب  . أ  يع الدول العربية صدقت على اتفاقيات جنيف الأربع فضلاً عن قيام العدي
ال بعض    ة بإدخ دول العربي ن ال امم وانين   أحك وطنى لق ريعى ال ار التش ات  ضمن الإط ك الاتفاقي  تل

 . وبالتالى فهذا النوع من الجرائم مألوف لدى معظم الأنظمة القانونية العربية،أحكامها العسكرية

دا        :اعيةالإبادة الجم  . ب  ة ع ادة الجماعي ة الإب ع جريم  صدقت معظم الدول العربية على اتفاقية من
عودية ة تَ    . الس دول العربي م ال إن معظ الى ف رائم       دّعُوبالت اقى الج ل ب ا مث ارية مثله ة س ك الجريم  تل

ة               دول العربي ة   المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية ، فضلا عن أن ال ة صوره         آاف ل  بكاف تجرم القت
ة إلا أن الاختلاف                         وأنو ادة الجماعي ة الإب ادى المكون لجريم اد الفعل الم اعه وهو فى ذات الوقت عم

ة       د التصنيفات المرتبط ة لأح ة منتمي ة معين ادة جماع كل إب ى ش تم ف رة ت ى أن الأخي ا ينصب ف بينهم
 .وبالتالى لم يأت النظام الأساسى بجديد فى هذا الصدد أيضاً. بالعرق أو الدين أو الجنس

ه أصبح    إ فهى تتضمن فى تعريفها وفقاً للعرف الدولى الملزم، حيث            :لجرائم ضد الإنسانية  ا . ج  ن
ة أو                       ى اتفاقي من ضمن القواعد الدولية الآمرة والتى تنطبق على الدول بغض النظر عن انضمامها إل

داخلى  ا ال ى نظامه ة ف ذه الجريم ا ه ى ،إدخاله ار ف خرة والاتج ة الس ة القرصنة وجريم ا جريم   ومثله
ذا النموذج          . السخرة والتى دخلت العرف الدولى آقاعدة آمرة منذ أربعمائة عام          اط ه إن أنم ومع ذلك ف



انون        منها الق ا يتض ى مجمله ى ف ذيب وه اب، والتع رق، والاغتص ل، وال و القت دولى ه ى ال الإجرام
 .الجنائى الوطنى فى آل الدول العربية

 
 س الدولةة لرئيالحصانات القانونيمدى الإخلال ب: سادساً

ينص النظام الأساسى على إزالة الحصانات وفقاً للعرف الدولى الذى استقرت قواعده منذ             .  125
لافيا        ى يوغوس يين لمحكمت امين الأساس ى النظ دها ف د تأآي ى أعي و والت ورمبرج وطوآي ات ن محاآم

ة ا      ة لكاف ذلك ملزم دول المنضمة   ورواندا والمنشأتان بموجب قرار من مجلس الأمن والتى تعد وفقاً ل ل
 .لهيئة الأمم المتحدة

وطنى           ق ال ة، التحقيق                إلا أنه وفى مجال التطبي ى درجات مختلف دول، عل وانين بعض ال تحظر ق
ة  ة أو أعضاء الحكوم رئيس الدول راد نظرا لمناصبهم آ ة بعض الأف ع، أو محاآم ذه .  م ذ ه د تأخ وق

ة،        الحصانة أشكالا مختلفة مثل الحظر التام من تعرض الشخص لأى            دعاوى القانوني واع ال نوع من أن
أن ألغى                .  أو إقامة محكمة خاصة لمحاآمته     دولى ب انون ال ا للق تجنبا لذلك، جاء النظام الأساسى موائم

واردة فى النظام الأساسى هى               إآافة صور الدفاع الخاص بالصفة الرسمية إذ         ن العديد من الجرائم ال
ى        هنا اختلفت الدول فى .  بطبيعتها جرائم قادة   الواقع العمل ا من تمسك ب ك الحظر، فمنه  تعاملها مع ذل

ذا          بأنه ليس من المتوقع لقادتها سلوك مثل ذلك المسلك، لكن بالطبع  يجب أن تكون هناك استثناءات له
ر، إذ   م لا   إالحظ ن أنه الرغم م ا، ب وك أوروب ل مل ة، مث انة مطلق ا بحص ع قادته اك دولا يتمت ن هن

م   ولة، ومن ثم يتعين إما تعديل دساتير تلك الدول أو تفسيرها بط           يتحكمون عمليا فى سياسة الد     ريقة يفه
ومثال ذلك التعديل الدستورى فى       .   حصانة ممنوحة لمرتكبى الجرائم الدولية     ىمنها أنه ليست هناك أ    

ة                  ة الدولي ة الجنائي ة من انضمامها للمحكم ه بمسؤولياتها النابع ة   .  فرنسا الذى تقر فرنسا في ومن ناحي
ـ   ابتكار إجراء    ى، من الممكن استخدام أو      أخر ل   ـ راع مث اني ال الاقت  ـ برلم ع الحصانة فى          ـ  يسمح برف

 .حالة ما إذا اتهم القائد أو الرئيس بارتكاب أى من تلك الجرائم

ائفتين           .  126 ى لا    :وبالنسبة للدول العربية فيمكننا تقسيم وضعها بالنسبة لتلك المسألة إلى ط  الأول
ك ك المش ه تل ة تواج يس الجمهوري م حصانات رئ د نظ تورها ق ك لآن دس ل مصر وذل و لا ،لة  مث  وه

 وقد نظم هذا الإجراء      ايعطى لرئيس الجمهورية حصانة  عند ارتكابه لجرائم ولكن يضع إجراء خاص           
 من شابهها من أوجد عائق دستورى  بالنسبة لمصر       و وبالتالى فلا ي   ،1976الخاص بقانون صدر عام     

ة الأخرى التى            .  المثيلةالأنظمة العربية    دول العربي ق بال ا   فيما يتعل دى رؤس ل       ئل ة مث ها حصانة مطلق
ك الأردن موقف               د اتخذ مل ى النظام الأساسى،          ا عمليّ  االنظام الملكى فى الأردن، فق   وهو التصديق عل

و لا يخشى من رف             ادون تعديل الدستور مقرّ    الى فه ذه الجرائم، وبالت ع  باستحالة قيامه بارتكاب مثل ه
ديل             . تلك الحصانات  ة دون إجراء تع ى الاتفاقي وهو ما  انتهى إليه الأمر بالنسبة للأردن بالتصديق عل

 .دستورى
 

 :تسليم مواطنى الدول العربية إلى المحكمةالتخوف من : سابعاً



ل    .  127 اآمتهم، ب ة لمح ة أجنبي ا لدول ليم مواطنيه دول تس ن ال د م اتير العدي وانين ودس ر ق تحظ
د أن     .لقوانين إلى أبعد من ذلك بحظر إآراه الأفراد على مغادرة إقليم الدولة           ذهبت بعض ا   ة    بي  المحكم

د  الجنائية الدولية  دول الأعضاء                      تع ى من سلطات ال وطنى وليست بسلطة أعل داداً للاختصاص ال  امت
ه م فإن ن ث تم  وم ذصوريجب أن ت ذ أو )120( التنفي ى تنف ة الت ة الوطني زة القانوني ن خلال الأجه ر  م ام

ة       ابين (وأحكام المحكمة الجنائية الدولي ة لا       ). 10-9 الب ة الدولي ة الجنائي نهج أن المحكم ذا الم ويعزز ه
وطنى         "مكملة" بل   أعلى من السيادة الوطنية ،     دّعَتُ ائى ال ة  .  نوعاً ما بالنسبة للاختصاص الجن فالمحكم

ائى   دّعَإنما تُ. ى من أجهزة القضاء الجنائى الوطنا جزءدّعَالجنائية الدولية لا تُ    امتداداً للاختصاص الجن
ى   . بتنفيذهى  الوطنى الذى أقرته المعاهدة ويقوم التشريع الوطن       ك  المثال الأقرب إل ل      هو   ذل ق بنق  المتعل

ة  راءات الجنائي م و.  الإج ن ث تم م ديم" ي تم    "تق ة ولا ي ة الدولي ة الجنائي رد للمحكم ليمه" الف ى "تس  إل
دول الأطراف   ل وبناء عليه فلا يجوز    . حكومته ى       ل راض عل ديم  الاعت ة      التق ة الدولي ة الجنائي ،   للمحكم

ادة     آما  . )121( ن قوانينها تمنع تسليم المواطنين لحكوماتهم أو إجراءات الدفاع الأخرى         لأ  92تطلب الم
ا    " الطبيعة المتميزة للمحكمة  " فى الحسبان    تأخذإلى  الدول الأطراف أن      ) ج) (2( عند تقرير متطلباته

ات    لا يجوز"آما تنص أيضاً على أنه . ل عملية التقديم للمحكمة فى دولها  من أج  ك المتطلب  أن تكون تل
ات  التى أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم      تقدم عملاً بالمعاهدات أو الترتيب

ا أمكن   آل، وينبغى،    أخرى الطلب ودول    إليهاالمعقودة بين الدول الموجه      ك  م ل وطأة      ،   ذل . أن تكون أق
ى                            ديم الأشخاص إل ى إدخال إجراء أبسط لتق دول، إن أمكن عل وقد اختيرت هذه الصياغة لتشجيع ال

ليم    ة بتس ة المتعلق ا الحالي ن إجراءاته ة م ة الدولي ة الجنائي وبين(المحكم رمين والمطل ة ) المج ين دول ب
رى ين  . وأخ ة ب ان التفرق ى بي ا إل ارة هن در الإش ديم " وتج ليم " و  " Surrender " "التق " " التس

Extradite "  .                    ددة الأطراف ة أو متع ات الثنائي المعنى المستخدم فى الاتفاقي ليم ب فالتقديم هنا ليس بتس
ة شخص      لم الدول انونى        اوالذى بمقتضاها تس ان ق ى آي لمه إل ة أخرى أى تس ى دول يادة ،  ىخر ذ آ إل  س

يس                مكملة للاختص  دّعَتُولكن فى حالة المحكمة التى       ة ل ذه الحال ديم فى ه إن التق اص الجنائى الوطنى ف
 .لجهة ذات سيادة

ى  أخرى            هى  والعلة من وراء ذلك      ة إل ذا  . طول أمد الإجراءات الحالية لتسليم الرعايا من دول وه
ين مختلف                       ة ب ة المحاآم ايير الخاصة بعدال ة القضائية والمع أمر مفهوم بسبب وجود تباين فى الأنظم

بن ، بيد   ن التعرض لإجراءات قد يشوبها الغ      تلجأ بعض الدول إلى  حماية رعاياها م        وقد. تلك الأنظمة 
ا مشارآة   . وضعت نظام المحكمة الجنائية الدولية   هى التى   أن الدول الأطراف نفسها      وشارآت جميعه

ك من خلال             إيجابية فى صياغة هذا النظام ومن المنتظر أن تشارك فى تطوير قواعدها الإجرائية وذل

                                                           
  انظر بصفة عامة، )120(

See generally Trevor Pascal Chimimba, Establishing an Enforcement Regime, in MAKING OF THE ROME STATUTE, 
 at  345-356; see generally Phakiso Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, in MAKING 

OF THE ROME STATUTE, at  305-318.  See generally 2 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: PROCEDURAL AND 

ENFORCEMENT MECHANISMS (M. Cherif Bassiouni ed., 1999) [ “2 ICL”]. 
 .595 – 588 ص ى،التسليم الدول ى،محمود شريف بسيون.  انظر د)121(

See Bassiouni, International Extradition,, at 588-595. 



دول الأطراف    مامهاانض  ة ال ى جمعي ايير الموضوعية        .  إل اً للمع واطن طبق ه سيعامل آل م ذا فإن وهك
ا             دول الأطراف، آم ا من جانب ال ى إجراءات        أوالمحافظة عليه ة عل ع بدق دول أن تطل ه لا حاجة لل ن

 .سيطرة لها عليها معقدة لحماية رعاياها من إجراءات لا

ة وفق                قد وُ الأساسى  ولما آان النظام    .  128 ذه الجرائم الدولي ة عن ه ضع  بحيث تكون المحاآم
ل أقصى درجات      الدولى،القواعد والمعايير المستقر عليها فى القانون      ة التى تكف  وآذا ضمانات العدال

ذه                    الحماية والمقدمة إلى  نظام من القواعد والأحكام بالغة الدقة، وتعطى للدولة الأولوية فى مقاضاة ه
ة             ى أ الأساسى لا يقدم   لذلك فإن النظام     ،الجرائم ومعاقبتها  ى  المحكم ديم شخص إل رفض تق  مبررات ل

ديم ل                   اء القبض والتق ات إلق ع طلب ة   الجنائية الدولية ويطلب إلى  الدول الأطراف الامتثال لجمي [ لمحكم
ا بموجب نظام قواعد                    وحالما)]. 1 (89المادة   اً لإجراءاته ة طبق ديم الشخص للمحكم ة تق  تطلب الدول

ادة   [ حكام المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يجب نقل الشخص للمحكمة فى أقرب وقت ممكن                 وأ  59الم
 .وبهذه الطريقة ستساعد الدولة المحكمة فى إحقاق العدالة فى الوقت المناسب)]. 7(
 

 : مساس بالسيادة الوطنيةال: ثامناً

 ومن ثم فلا يتصور حدوث مساس   ،ةيبدأ التعاون الدولى من خلال النظم القانونية الوطني  .   129
ة   التكامل الوارد بالنظام الأساسى إبالسيادة الوطنية للدول الأعضاء، آل ما هنالك أنه وفقاً لمبد    للمحكم

ى العكس   .  المحكمة سوف يكون لها الأولوية الإدارية فى الأمور الخاصة بالتعاون الدولى         نفإ ل عل  ،ب
دول                فباستقراء نصوص الاتفاقية يبين من خلا      ة لل يادة الوطني اً الس لها أن النظام الأساسى يراعى دائم

ال .الأطراف بيل المث ى س درج  وعل ادة (ت ى  ) 93الم اعدة ف ية للمس كال الرئيس ة بعض الأش ى قائم ف
يش         هود والتفت ة الش ل حماي ديمها مث ة تق ى  الدول ب إل ى يطل ة، الت ة الدولي ة الجنائي ات المحكم تحقيق

دم من    ىلأ" الامتثال"خاطبت المادة الدول الأطراف بضرورة حيث . والحجز وجمع الأدلة  ات تق  طلب
وإذا آانت القاعدة العامة هى ضرورة الامتثال       . المحكمة بشأن أنواع المساعدة المدرجة فى هذه المادة       

 :ين لهذه القاعدة العامة هماءإن هناك استثناف ،لطلبات التعاون

ومى رفض طلب المساعدة حفاظاً على    :  الأول   ــ ائق      ،الأمن الق ديم وث ق بتق ان الطلب يتعل   إذا آ
ب   ا الطل ه إليه ة الموج ومى للدول الأمن الق ة تتصل ب ادة [أو آشف أدل ادة )]. 4 (93الم دم الم  72وتق

ا    ق بأمنه ة دواع تتعل دى الدول ون ل دما يك ا عن راءات الواجب اتباعه ول الإج ن التفاصيل ح داً م مزي
 .الوطنى

ـ  انـ ارض ط: ىالث دم تع دولى  ع انون ال د الق ع قواع اعدة م ب المس ارات  : ل د أوضحت العب فق
ترآة  ى المش ادة لفقرت تثناء ) ] 5 (93و ) ل) (1 (93[ الم ذا الاس ادة  . له نص الم )] ل) (1 (93[إذ ت

رات   ى الفق درج ف ر م اعدة غي ن المس وع م ى أن أى ن ادة ) ك (–) أ(عل ن الم ون) ] 1 (93[ م  لا يك
ة الموجه       حظلا ي لتى  االحالات  فى   إلا   اإجباريّ ا رها قانون الدول ادة     .  الطلب  إليه )]: 5 (93[وتنص الم

رة  " اعدة بموجب الفق ب المس ل رفض طل ه ،)ل (1قب ة الموج ى الدول ا عل ى إليه ر ف ب أن تنظ  الطل
زم           إمكانية تقديم المساعدة وفقاً لشروط محددة أو تقديمها فى تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل، على أن تلت

اً     المحكمة أ  ديم المساعدة وفق و يلتزم المدعى العام بهذه الشروط إذا قبلت المحكمة  أو المدعى العام بتق



ا ن  ". له م يك ه إذا ل اء علي وع وبن ى  ن درجاً ف ة م اعدة المطلوب ادة [المس وراً ])1 (93الم ان محظ  وآ
ديم المساعدة                  ة تق اً      بمقتضى قانون الدولة الموجه إليها الطلب ونظرت الدولة فى إمكاني ه وفق من عدم

ا     ) 5 (93لما هو وارد فى المادة   ، فإنه يجوز للدولة فى هذه الحالة رفض طلب المساعدة الموجه إليه
. 

 
 :السجن مدى الحياةالموقف من عقوبة : تاسعاً

بعض جعل        لعقوبة ا أعربت العديد من الدول عن معارضتها       .  130 لسجن مدى الحياة، واقترح ال
ين         الحد الأقصى لمدة السجن      ا ب راوح م ا يت ؤثر           .   سنة  30 أو   20بم د ي ك الحظر ق ديهى أن ذل من الب

دول                         ليم ال ى تس د إل د يمت ل وق راد، ب على قدرة الدولة على قبول تنفيذ الأحكام الصادرة بالسجن ضد أف
اة       ارة    .  للأفراد فى حالة ما إذا آان من الممكن صدور أحكام ضدهم بالسجن مدى الحي ا ينبغى الإش هن

ى أن ا ا الأساسى لا  إل ام روم ا أن نظ ة، آم تثنائية تخضع للمراجع ة اس اة هى عقوب دى الحي لسجن م
ل                  ذ مث ق بتنفي ا يتعل داء شروطها فيم يتطلب من الدولة تنفيذ تلك الأحكام على أراضيها، وللدول حق إب

ا أورده النظام      .  تلك الأحكام فى حق السجناء الذين تقبلهم       ا لم الأساسى  آما أن للدولة أن تتصرف وفق
وطنى  ى المستوى ال ه عل رد ومحاآمت ع الف التحقيق م ا ب دمن إتاحة الفرصة له ا لمب ع إوفق  التكامل م

ك     تالمحكمة، وهنا، تضمن الدولة أن المتهم سوف    تم تل ى أن ت تم محاآمته وفقا لإطارها الدستورى عل
 .الإجراءات فى حياد وفعالية وفقا لما أورده النظام الأساسى



 
 ىــانل الثـصـالف

 الإقليميةالجهود التى تباشرها المنظمات 

 ىمن أجل التصديق على النظام الأساس
 

دول     ، مواقف مؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية     الإقليميةتبنت العديد من المنظمات     .  131  ودعت ال
ذه المنظمات         . الأعضاء بها إلى تأييد ودعم المحكمة      ين ه ان من ب ة الوحد       :آ اريبى، منظم ة  تجمع الك

ى،                    اد الأوروب ة، الاتح ة الدولي ة الفرانكوفوني و، منظم يفيك، مجموعة ري الأفريقية، تجمع جنوب الباس
ة                   ة، وحرآ دول الأمريكي ة ال ا، منظم التجمع الاقتصادى لدول غرب أفريقيا، تجمع تنمية جنوب أفريقي

  .عدم الانحياز

د          ومن الجدير بالذآر أن لجنة الخبراء التابعة للجنة وزراء العدل          ة ق دول العربي ة ال  العرب بجامع
  .أوصت بضرورة انضمام الدول العربية للمحكمة الجنائية الدولية

ة                آما.  132 ا، والمعروف  أن الدول التى شارآت فى الندوة التى أقامتها جمعية تنمية جنوب أفريقي
رة من      (SADC)باسم   ا خلال الفت دهوك، ناميبي ى إ 28 فى ون ايو  30ل د تب  ،2001 م نت خطة    آانت ق

دول الأعضاء فى            اذ              ) SADC(عمل تعتمد على أن ال وانين تهدف لإنف داد ق ة لإع سوف تعطى أولوي
 . التكاملإون الفعال مع المحكمة وإرساء مبدنظام روما الأساسى والتعا

و        .  133 دا من                 2001فى الحادى عشر من يوني ا موح ه موقف ى عن تبني ن المجلس الأوروب  أعل
ة الدو ة الجنائي ةالمحكم ك ،لي ام  ب وذل ى النظ دول الأعضاء بضرورة التصديق عل ه لل دها والتنوي تأيي

دول الأعضاء             .  الأساسى لها حتى تدخل حيز النفاذ فى أقرب وقت         ى أن ال اد الأوروب ن الاتح ا أعل آم
ة المفاوضات أو     ى آاف ا خاصا ف اذه اهتمام ام الأساسى وإنف ى النظ ألة التصديق عل ولى مس سوف ت

ات السيا ات      المناقش دول، والمنظم ات ال اد، ومجموع اء بالاتح ر الأعض رى غي دول الأخ ع ال ية م س
 .الإقليمية المعنية

و     ه    2001فى الحادى والعشرين من يوني دا في ا مشترآا أآ دا بيان ى وآن اد الأوروب  أصدر الاتح
ى                      دول المصدقة عل ادة عدد ال عزمهما على التعاون فى عدة موضوعات آان من بينها العمل على زي

ة الطرق  ن ك بكاف م ذل ى، ودع ا الأساس ام روم د . ظ توق ة نظم ة الأوروبي ـ  اللجن ب  ـ لال مكت ن خ م
ومى         امؤتمرًــ  المساعدة الأوروبية    ة خلال ي ة الدولي اير  29 ،28 لدعم المحكمة الجنائي   فى  2002 ين

ام      المحكمة الجنائية الدو   إنشاءوتقوم اللجنة بدور نشط من خلال تقديم الدعم لأجل          . بروآسل ذ ع لية من
1995 . 

ذى   1300 القرار رقم    2002 سبتمبر   25 فقد أصدر فى     ،أما بالنسبة للبرلمان الأوروبى   .  134  ال
ة           إلى  الدول الأعضاء والمراقبة    من  آلاّ دعا فيه  ة الجنائي  تقديم الضمانات اللازمة لتيسير عمل المحكم

ة المحكم   ن هيب ال م د يمس أو ين ل ق أى عم ام ب دم القي ة وع ه  . ةالدولي ى موقف رار أيضا عل د الق وأآ



الرافض عقد اتفاقات ثنائية تحد من سلطة المحكمة فى التحقيق فى الجرائم الواقعة فى اختصاصها مع                
 .  ضرورة توفير آل مساعدة ممكنة لها

ة من               . 135 وقد قام الاتحاد الأوروبى بالإعلان عن موقفه المؤيد والداعم للمحكمة الجنائية الدولي
ة                 خلال عدم    ال من هيب موافقته على عقد اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل الذى ين

ا          ؤثر فى سير عمله ى فى           . المحكمة أو ي اد الأوروب ام الاتح د ق بتمبر    30فق ديم الخطوط   2002 س  بتق
ات ا  ع الالتزام ة م أتى متفق ى ت ة حت ات الثنائي م  صياغة الاتفاق ى ينبغى أن تحك ة العريضة الت لقانوني

اب التاسع                        ا فى الب ة المنصوص عليه ة الدولي ة الجنائي الواقعة على عاتق الدول الأطراف فى المحكم
 .  من نظام روما الأساسى والمتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية



 
 ثــل الثالـصـالف

 )IHRLI(ى لقانون حقوق الإنسان ـور المعهد الدولد

 اسىمن أجل التصديق على النظام الأس
 
 :دعم ومساندة الوفود الحكومية: أولا

 

 

إن .  136
ة   ارآة الفعال المش
ى  دول ف ع ال لجمي
اء وإدارة  إنش
ى   ة ه المحكم
ية    مانة الأساس الض
ة  اء محكم لإنش
ة ذات   ة دولي جنائي
المى،    اص ع اختص
ة     آما أن الديموقراطي
الدولية تعنى مشارآة   
ض  دول بغ ع ال جمي
ا أو   ن فقره ر ع النظ
ر   ى نظ ا ف غناه

دولى          ى الصعيد ال تم عل وق                .  الإجراءات التى ت انون حق دولى لق د ال ة، ساهم المعه ذه الغاي ا له وإدراآ
اك    الإنسان من خلال  الدعم المالى المقدم من مؤسسة           ر آ م ع ال      MacArthur رث وفير جمي سبل من     بت

ة ا                أجل ضمان مشارآة وفود سبع     وا فى اجتماعات اللجن ل نم دول الأق لتحضيرية   وثلاثين دولة من ال
 .وحضورهم مؤتمر روما الدبلوماسى والاجتماع الأول للدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية 

م المتحدة و        . 137 ام للأم ان السكرتير الع وفى عن يد آ ل   وقد أعرب الس انز آوري يد ه  Hans الس
Corell   ر فى حديث    المستشار القانونى للأمم المتحدة عن تقديرهما لتلك الجهود،  حيث أضاف الأ خي
دولى                  "له أن      د ال ود المعه ى نجاح جه ل عل التزايد المستمر فى تأييد المحكمة الجنائية الدولية خير دلي

 ".  لقانون حقوق الإنسان
دور                      ديرهم  لل ة التحضيرية عن تق وقد أعرب مندوبو الدول أآثر من مرة خلال اجتماعات اللجن

دور     . نسان فى تقديم المساعدات لوفود بلادهم       الذى يقوم به المعهد الدولى لقانون حقوق الإ        يد ب وقد أش

ن المحكمة الجنائية الدولية بمثابة الدواء الشافى لكل ما وتكلن "
د الحياة إلى يتعانى منه البشرية، فإنها لن تحد من الصراعات ولن تع

ن آل الأموات ولن ترجع للضحايا ما فقدوه، آما أنها لن تقتص م
 آما أنها ، لكنها سوف تتفادى سقوط بعض الضحايا،مرتكبى الجرائم

وبهذا . العدالةفى محراب بعض مرتكبى الجرائم تسمح بمثولسوف 
سوف تدعم المحكمة الجنائية الدولية النظام العالمى بالإضافة إلى 

فالمحكمة الجنائية الدولية . المشارآة فى حفظ السلم والأمن الدوليين
 للجانب  تضيف إسهاماتهاآيان قانونى دولى أو وطنى سوفمثل أى 
     ."من حضارتناالآدمى 

 
 د محمود شريف بسيونى.أ

 أستاذ القانون، ورئيس المعهد الدولى لقانون حقوق الإنسان
 الدبلوماسىرئيس لجنة الصياغة لمؤتمر روما و



ام               ام     1997المعهد فى التقارير النهائية الصادرة عن أعمال جميع الدورات التحضيرية منذ ع ى ع  حت
2002 . 

د أعرب السفير      . 138 ى صعيد آخر، فق ة     Philippe Kirsch  )*( فيليب آيرش  وعل يس اللجن رئ
تاذ      ملالتحضيرية عن تقديره للدور ا   وق الإنسان برئاسة الأس انون حق هم الذى يباشره المعهد الدولى لق

ة             دة لإنشاء المحكم ا           ،الدآتور محمود شريف بسيونى فى دفع القوى المؤي ة التى ألقاه ك فى الكلم  وذل
 . 2002 سبتمبر3فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدول الأطراف يوم 

ل وقد أعرب السيد.  139 م المتحدة فى       Hans Corell  هانز آوري ة الأم انونى لهيئ  المستشار الق
ورك                       م المتحدة بنيوي ر الأم آلمة التهنئة التى ألقاها نيابة عن الأمين العام خلال الحفل الذى أقيم فى مق

ى  عارتفحيث  دولة وثائق التصديق 11 بمناسبة إيداع 2002 أبريل   10فى    66 عدد الدول المصدقة إل
 Philippe Kirschفيليب آيرش    من السفير   قام بها آللمساهمة الفعالة التى ل للجهود ودولة، عن شكره

آما أشاد أيضا . رئيس اللجنة التحضيرية والأستاذ الدآتور شريف بسيونى رئيس لجنة الصياغة لمؤتمر روما
يد          ه آل من الس ام ب ذى ق اريخى ال دور الت ر روبينسون   آبال داد    Arthur A.N.R. Robinsonرث يس ترين رئ

اجو و يد  و،توب ورمبرج    المدعى   Benjamin Ferencz  بينجامين فرانسيس  الس ة ن ام السابق بمحاآم  ،الع
 .  وقد استقبلت الوفود الحكومية تلك الكلمة بالتصفيق الحاد. الأستاذ الدآتور شريف بسيونىو

انون حقوق الإنسان         الدول التى تلقت مساعدات من المعهد        دولى لق م   ال المتحدة لحضور    والأم
 : والاجتماع الأول لجمعية الدول الأطرافجتماعات اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدوليةا

م          تلقت وفود ست  .  140 وق الإنسان والأم انون حق دولى لق د ال  وثلاثين دولة مساعدات من المعه
 : وحتى الآن على النحو التالى1997المتحدة لحضور اجتماعات اللجنة التحضيرية منذ عام 

مبر    اجت يرية، ديس ة التحض اع اللجن و،    : 1997م ا فاس نجلاديش، بورآين ولا، ب رأس أنج ال
 .، إثيوبيا، ليسوتو، موزمبيق، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانياالأخضر

ارس  ة التحضيرية، م اع اللجن ل -اجتم و،  : 1998أبري ا فاس ين،  بورآين نجلاديش، بن ولا، ب أنج
ون، غينيا، هاييتى، ليسوتو، موزمبيق، نيبال، السودان، تنزانيا،        ، إثيوبيا، الجاب  جزر القمر الكاميرون،  

 .اليمن
و ا الدبلوماسى، يوني ؤتمر روم و -م دى، : 1998يولي و، بورون ا فاس ين،  بورآين نجلاديش، بن ب

رأس الأخضر   الكاميرون،   اييتى،              جزر القمر   ،  ال او، ه ا بيس ا، غيني ابون، غيني ا، الج وتى، إثيوبي ، جيب
 .وزمبيق، نيبال، النيجر، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، اليمنليسوتو، مالاوى، م

اميرون،          : 1999اجتماع اللجنة التحضيرية، فبراير    ا فاسو، الك رأس بنجلاديش، بنين،  بورآين  ال
وب                  جزر القمر ،  الأخضر دا، جن ق، النيجر، روان الى، موزمبي اييتى، ليسوتو، م ابون، ه ، إثيوبيا، الج

 .زانيا، أوغندا، اليمنأفريقيا، السودان، تن
و       ا فاسو،        :1999اجتماع اللجنة التحضيرية، يولي نجلاديش، بورآين رأس الأخضر    ب ا   ال ، أفريقي

اد،  ة تش رالوسطى، جمهوري زر القم اييتى، لاو ج ا، ه ا، غيني ابون، جامبي ا، الج وتو، س، إثيوبي ، ليس
 .ا، اليمن، أوغنديببرنسوليبيريا، مدغشقر، مالاوى، نيبال، النيجر، ساو تومى 

                                                           
 تم انتخابه أول رئيس للمحكمة )*(



جزر بنين، بورآينا فاسو، أفريقيا الوسطى،      : 2000ديسمبر  -اجتماع اللجنة التحضيرية، نوفمبر   
ر ا، لاوالقم ا، غيني ا، جامبي ودان، س، آوب ر، الس ق، النيج الاوى، موزمبي الى، م ا، م وتو، ليبيري ، ليس

 .أوغندا، اليمن، زامبيا
ا الوسطى،          بورآ: 2001مارس   -اجتماع اللجنة التحضيرية، فبراير    دى، أفريقي ا فاسو، بورون ين

ا، لاو    جزر القمر  ق،  النيجر، توجو،                س، الكونغو، غيني الى، موزمبي الاوى، م ، ليسوتو، مدغشقر، م
 .اليمن

بتمبر   يرية، س ة التحض اع اللجن وبر -اجتم دى،   :2001أآت و، بورون ا فاس ين، بورآين  بن
طى،  ا الوس رأفريقي زر القم اييتىج او، ه ا بيس ا، غيني قر، س، لاو، غيني وتو، مدغش ، ليس

 .مالاوى، مالى، موزمبيق، النيجر، سيراليون، تنزانيا، أوغندا، زامبيا

ل    يرية، أبري ة التحض اع اللجن ا    : 2002اجتم و، أفريقي دى، الكونغ و، بورون ا فاس ين، بورآين بن
اييتى، لاو         جزر القمر  الوسطى، آمبوديا،    ا بيساو، ه ا، غيني الاوى، موريت     س، غيني ا،  ، مدغشقر، م اني

 .موزمبيق، النيجر، السودان، أوغندا

دى،    : 2002  سبتمبر10-3الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف،      ا فاسو، بورون بنين، بورآين
ور الش   و، تيم اييتى، لاو  رقالكونغ ا، ه ا، غيني ومى     سية، جامبي او ت امو، س الاوى، س قر، م ، مدغش

 .من، زامبياب، سيراليون، السنغال، تنزانيا، أوغندا، الييوبرنس

ة الجنا      الدورة الأولى   لأعمال )*(الاستئناف الأول  ة   ئ لجمعية الدول الأطراف بالمحكم ة الدولي  :ي
 "2003 فبراير 7 - 3"

ور الش  و، تيم دى، الكونغ ين، بورون اييتى، لاورقبن ا، ه ا، غيني وتو،،سية، جامبي قر،  ليس  مدغش
امو الى، س ودان، ام يمالس دا، ال ا، أوغن نغال، تنزاني رأس ن، ، الس ر، ال ق، النيج وتى، موزمبي جيب

 .الأخضر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر

ة  ئ لجمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنا     الدورة الأولى   لأعمال )*(ىالاستئناف الثان   :ية الدولي
 "2003 إبريل 23 - 21"

نجلاديش،   ولا، ب تان، أنج دى،  أفغانس و، بورون ا فاس ين، بورآين ليم  بن زر س ر، ج زر القم ان،  ج
رأس الأخ ا، ال وتى، آمبودي ا الوسطى،ضجيب ور، أفريقي ة الكونغ ا الديموقراطي ا، غيني ا، غيني  ، جامبي

اييتى، لاو   بيساو، ا،    ،س ه الاوى،     ليسوتو، ليبيري ق، النيجر،       مدغشقر، م الى، موزمبي ، ساو   ا سامو   م
 .مبيا تنزانيا، أوغندا، اليمن، زا السودان، تشاد،ب، سيراليون، السنغال،يتومى وبرنس

 : المساعدة القانونية الفنية التى يقدمها المعهد الدولى لقانون حقوق الإنسان: ثانيا

امل تقديم المساعدة ا فى إطار .  141 ا      ولفنية للدول، قام المعهد والع دة نشرات، آم ه بإصدار ع ن ب
ى   ارك ف رش ى      آثي ام الأساس رح النظ دول وش ة ال دف توعي ة به ؤتمرات الإقليمي دوات والم ن الن   م

                                                           
دول الأطراف                   ى   تم استخدامه ف   هنا" استئناف"مصطلح   )*( ة ال اد اجتماعات جمعي اودة انعق ى مع ة عل وثائق الأمم المتحدة للدلال

دأت ف   ى  واستئناف المناقشات الت     ابقة   ى  ب ا ب       . جلسة س يس المقصود هن تئناف "ـول انون  " اس ى الق بانه درجة من    ى المعن بحس
 .المعنىى  ولذا فقد لزم التنويه لإزالة اللبس أو الغموض ف.ىدرجات التقاض



وطنى    هللمحكمة والحث على التصديق علي     فى  .  وتبنى تشريعات وطنية تسمح بإنفاذه على المستوى ال
اء محاضرة                  د بإلق يس المعه ود شريف بسيونى رئ دآتور محم ام ال ى المسؤولين   عيوليو الماضى، ق ل

ى                 ى المستوى المحل اذ النظام الأساسى عل ا   بالحكومة والبرلمان بالدومينيكان حول التصديق وإنف ، آم
انون                      ة للق ة الدولي انونيين بالجمعي دولى الأول لشباب الق ؤتمر ال داد للم شارك المعهد فى التنظيم والإع

 بإيطاليا فى الفترة ما بين الرابع عشر والعشرين من يونيو عام  Notoنوتوالجنائى، والذى عقد بمدينة 
وم الجنائ2001 ى العل ا ف دولى للدراسات العلي د ال ة المعه ةتحت رعاي ال .  ي امج أعم د تضمن برن وق

 .المؤتمر مناقشة مسألة التصديق على النظام الأساسى، وسبل إنفاذه على المستوى المحلى

 آثيرالمعهد مساعدة قانونية فنية عن طريق المشارآة فى         ب نالعاملومن ناحية أخرى، قدم     .  142
ة    دول الآتي ى ال ة ف ؤتمرات الإقليمي ن الم ا، ال : م ين، النمس دومينيكان،  الأرجنت ين، ال اميرون، الص ك

 . مصر، فرنسا، الأردن، المجر، الهند، إيطاليا، البرتغال، السنغال، والولايات المتحدة الأمريكية

ة          ة العربي ع الجمعي ان م وق الإنس انون حق دولى لق د ال ترك المعه د اش دم، فق ا تق ى م لاوة عل ع
ا        لاستقلال القضاة والمحامين فى عقد ندوة حول ذات الموضوع          عقدت بالقاهرة، مصر خلال الفترة م

ايو     ابع والعشرين من م ع والعشرين والس ين الراب رون حضرها 2001ب انونيين العرب،  آثي  من الق
ة         ةفضلا عن ممثلى إحدى عشر     دول العربي دة          .   منظمة غير حكومية من ال د ع يس المعه د رئ ا عق آم

ع  ات م ريناجتماع ة المصرية لمنا آثي ؤولين بالحكوم ن المس تورية   م ة ودس ة موضوعات قانوني قش
 .تتعلق بتصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة

ايو .  143 هر م ى ش ز  2002ف ع المرآ تراك م ان بالاش وق الإنس انون حق دولى لق د ال ام المعه  ق
ؤتمر موضوع        .  بالقاهرة ىء والمهن القانونية بتنظيم مؤتمر دول     العربى لاستقلال القضا   اول الم د تن وق

ة                   المحكمة ا  ل دور المحكم ة تفعي لجنائية الدولية حيث تحدث الأستاذ الدآتور شريف بسيونى عن آيفي
 .فى المجال الجنائى الدولى

 قام الأستاذ الدآتور شريف بسيونى رئيس المعهد بإلقاء آلمة خلال           2002وفى شهر يوليو    . 144
اذ وا            ز النف ه حي ا       الاحتفال بالذآرى الرابعة لنظام روما الأساسى وبدخول او بروم ر الف يم فى مق ذى أق ل

 .    "سلام بدون عدالةلا  "برعاية وزارة الخارجية الإيطالية بالاشتراك مع منظمة 

ة          .  145 ؤتمر الإقليمى عن المحكم ى الم دعم إل وبالإضافة إلى ما سبق، قدم المعهد المساعدة وال
ما بين الثالث عشر والخامس عشر     الجنائية الدولية الذى عقد بمدينة ياوندى، الكاميرون خلال الفترة      

 والذى شارآت فيه الدول أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وصدر            2001من فبراير   
م             ت رق ة تح يرية للمحكم ة التحض ابعة للجن دورة الس ى ال ه ف ه وتوزيع د طبع ر أعي ه تقري عن

PCNICC/2001/INF/1          دوة الت ة       وأخيرا، ساعد وفد المعهد فى تنظيم الن دتها منظم انيون  " ى عق برلم
 بمدينة لشبونة بالبرتغال    Lusophone  الناطقة باللغة البرتغالية   دولاللمجموعة    "عالمىمن أجل عمل    

 .2001فى فبراير 

 : للمعهدتحت الطبعإصدارات . 146



داد     ة، إع ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ام الأساس ريعى للنظ اريخ التش ريف . دالت ود ش محم
انون الواجب      شاملا  ، وسوف يتضمن تحليلا    2004ى من المقرر نشره فى خلال عام        بسيونى، الذ   للق

التطبيق فى المحكمة الجنائية الدولية، ومناقشة مواد النظام الأساسى آافة على وجه التفصيل موضحا       
ذا  و.  1998 وحتى عام 1994مراحل التطور الذى تعرضت له مواد النظام منذ عام    سوف يتضمن ه

 . أيضا تفاصيل التطور التاريخى لجهود إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالمؤلف

ود شريف                      ى، محم ى المستوى المحل اذ عل ل فى التصديق والإنف المحكمة الجنائية الدولية دلي
 .2002بسيونى، سوف يتم نشره باللغة العربية فى خلال عام 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :الإصدارات التى نشرت عن المعهد .  147
ة             : المحكمة الجنائية الدولية     اريخ لجان التحقيق الدولي نشأتها ونظامها الأساسى مع دراسة لت

ذا  . 2002 ،2001 إصدارات خلال عامى      ةوالمحاآم الجنائية الدولية السابقة، نشر بالقاهرة فى ثلاث        ه
د ب                        يس المعه ام رئ ة ق ة العربي ة باللغ ة الدولي ة الجنائي ام    الكتاب هو أول مؤلف عن المحكم داده، وق إع

ه           مصر نادى قضاة  ة          .  بنشره وإتاحة الفرصة للسادة القضاة للاطلاع علي ع ثلاث د بتوزي ام المعه د ق وق
ة هى    ة عشر  خمس آلاف نسخة من الكتاب فى       ة عربي ان،     :  دول ت، لبن راق، الأردن، الكوي مصر، الع

 .المغرب، فلسطين، قطر، السودان، سوريا، تونس، اليمن

ن الآن " ى        فم اء عل وا بن كريين أن يع ادة العس ل الق ى آ ب عل اعدا يج ور  ص ة تط  آيفي
وانين      الف ق ن يخ ل م اآم آ ة تح ة دولي اء محكم ة لإنش ة قائم اك احتمالي ات أن هن النزاع

يجب أن يفترض فى آل فرد أنه يعلم ما يحويه القانون الجنائى            . الحرب والقانون الإنسانى  
 ."همة، فلم يعد من المقبول الدفع بجهل القانونمالدولى من أحكام 

 هانز آوريل
 . العام للأمم المتحدة للشئون القانونيةنائب السكرتير

 



ة الد  ة الجنائي ات،    المحكم انون العقوب ة لق ة الدولي ة الجمعي ى دوري ر ف ة، نش ) 2001(71ولي
 ).الفرنسية، الإنجليزية، الأسبانية(باللغات 

وطنى، نشر                  ى المستوى ال التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وإنفاذه عل
ة  ع منظم اون م المي "بالتع ل ع ن أجل عم انيون م دد "  برلم ى الع ن الإصد13ف نوى  م ع الس ار رب

 )الفرنسية، الإنجليزية، الأسبانية(نشرت باللغات ) 1999(لدورية الدراسات الجنائية الجديدة

ة  ة الدولي ة الجنائي ام الأساسى للمحكم ة : النظ اء المحكم ة بإنش ائق المعني اريخ الوث ود (ت محم
 ).1998شريف بسيونى، 

دد   دة    71الع ة الجدي ات الجنائي ة الدراس ن دوري أن    ) 2000( م يرية بش ذآرة تفس من م يتض
ا              المحكمة الجنائية الدولية، وتحليلا    ة بم ة وعناصر الجريم  للنظام الأساسى وقواعد الإجراءات والأدل

ذه             ات تنفي ذا المؤلف فى        .  يوفر للقارئ فرصة الاطلاع على تحليل شامل للنظام الأساسى وآلي ع ه طب
دة باللغات   ة المتح ية والأ(المملك ة والفرنس بانية الإنجليزي ى ) س ة الأول  نسخة 3000ووزع من الطبع

ة ل      1500بالإضافة إلى    م توزيعه            نسخة من الطبعة الثاني ثلاث، وت الم      اكل من اللغات ال   فى أنحاء الع
ة ى        . آاف دة ف م المتح ة الأم ى هيئ اء ف دول الأعض ة لل دوبيات الدائم ى المن ا عل ه أيض م توزيع ا ت آم

 .يميةنيويورك وجنيف وفى بعض المؤتمرات الإقل

اد                 : المحكمة الجنائية الدولية    ل انعق م المتحدة ومشروع النظام الأساسى قب ائق الأم تجميع لوث
ود شريف بسيونى،    ( مؤتمر روما الدبلوماسي    ة    ( )1998محم دون  سلام لا " بالاشتراك مع منظم  ب

ة ع ). " عدال م توزي د ت ة خلا 1000وق ر الحكومي ات غي ود المنظم ى وف اب عل ذا الكت ن ه ل  نسخة م
 .مؤتمر روما الدبلوماسى

ة          : نموذج مشروع النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية        ه اللجن ذى قدمت أخذا عن النص ال
ة         ات الجنائي ة الدراس ن دوري ر م ث عش دد الثال ى الع ر ف ى، نش ؤتمر الدبلوماس ى الم يرية إل التحض

 ).1998(الجديدة

ة التحضيرية        ملاحظات على النص المجمع للمحكمة الجنائية الدولي        ام اللجن ة، والمعروض أم
ة          ات الجنائي ة الدراس ن دوري ر م ث عش دد الثال ى الع ر ف رة، ، نش ا الأخي ى دورته ف

 )." بدون عدالةسلاملا "بالاشتراك مع منظمة )(1999(الجديدة

ة   ة الدولي ة الجنائي يرية   : المحكم ة التحض ام اللجن ات وموضوعات أم  1998-1997ملاحظ
ة       والجوانب الإدارية و   ة الدراسات الجنائي المالية فى هذا السياق، نشر فى العدد الثالث عشر من دوري

 ).ىمن جمعية القانون الدولبالاشتراك مع القسم الأمريكى )(1997(الجديدة



ل من أسبوعين               " ذ أق تنعقد اللجنة التحضيرية هذه فى وقت عصيب، فمن
الم بقوى ا            ورك وصدم الع . لشر من الإرهاب     ماضيين اهتزت دعائم نيوي

ا             فنحن نحاول بتأنّ   ى قيمن رى عل  أن نتمالك أنفسنا أمام هذا الهجوم البرب
ة والديم     دل   المشترآة من الحري ة والع اء نهوضنا    فى   والآن و . وقراطي أثن

ة دعم         اعًاقتنامن هذه الكبوة الأليمة، نحن أآثر         من أى وقت مضى بأهمي
ة      رائم الدولي ة الج دولى ومكافح انونى ال ام الق ى و... النظ ل  ف اء عم أثن

هؤلاء الشجعان من الرجال والنساء فى موقع الأنقاض القريب من جمعنا          
س ر نف ا أن نظه ذا، علين ين ه ى مت انونى دول ام ق اء نظ ن إ.  الإصرار لبن

ا جم ةًأهمية المحكمة الجنائية الدولية تظهر جلي    ر من أى وقت      لن اً أآث يع
راً هنا يجب أن  يخأ هذه الجرائم الشنعاء مثل التى ارتكبت        فمرتكبو. مضى

 ".أمام القضاء، ولذا فالجرائم الدولية تقتضى حلولاً دولية يمثلوا 
 رستنجوزياس جيه فان أ

 .2001 سبتمبر 25 ، وزير خارجية هولندا
 

 
 عــل الرابـصـالف

 بيان بأعمال واجتماعات
 اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية

                                    
ى إلي  .   148 ا انته م م ين أه ن ب ان م ة   هآ اء المحكم ى بإنش ذى عن ا الدبلوماسى ال ؤتمر روم  م

ام    ى ع ة ف ة الدولي رار    ،1998الجنائي ب الق ت بموج يرية عني ة تحض اء لجن وعات ) و( إنش بالموض
ة        مال ة، وقواعد الإجراءات والأدل ة تحت اختصاص المحكم . همة مثل صياغة عناصر الجرائم الواقع
ن فى آل من  ي، ودورت2000عام  فى ا ومثله1999 ثلاث دورات خلال عام  قدت اللجنة التحضيرية  ع

 .2002 ،2001عامى 

رة من          :الدورة الأولى للجنة التحضيرية   . 149 ر    26- 16 عقدت فى خلال الفت  1999  من فبراي
ائم     ) PCNICC/1999/L3Rev.1(وثيقة  ـى ال ـى وردت أعمالها ف   ـوالت ار الق ام   حيث تم اختي ى المه ين عل

رار خطة العمل                       ا، فضلا عن إق .  المختلفة للجنة والاتفاق على قواعد العمل والإجراءات الخاصة به
دورة عناصر الجرائم، فضلا عن قواعد                         ذه ال آان من بين الموضوعات الأخرى التى نوقشت فى ه

ى الم    ام الأساس واردة بالنظ ى النصوص ال ز عل م الترآي ث ت ة حي راءات والأدل التحقيق، الإج ة ب تعلق
 .بالإضافة إلى ما تقدم، ناقشت الدورة الأولى أيضا جريمة العدوان.  المحاآمة، والاستئنافو



رة من        : الدورة الثانية للجنة التحضيرية   .  150 و 26عقدت خلال الفت  1999 أغسطس  13-يولي
ة  ا بالوثيق ى وردت أعماله ات اPCNICC/1999/L.4/Rev.1)(والت تمرت المناقش ث اس ة  حي لخاص

ة   راءات والأدل د الإج رائم وقواع ول نصوص   . بعناصر الج ات ح زت المناقش ة، ترآ فة خاص وبص
ا  . .  النظام الأساسى المتعلقة بتشكيل وإدارة المحكمة والتحقيق والمحاآمة والاستئناف     بالإضافة إلى م

ر رسمية بصدد          ) 8المادة  (تقدم، نوقشت أيضا عناصر جرائم الحرب        د مشاورات غي ة   آما عق  جريم
 .العدوان

وفمبر 29عقدت خلال الفترة من   : الدورة الثالثة للجنة التحضيرية   . 151  1999 ديسمبر  17 - ن
ة  ى الوثيق ا ف ى وردت أعماله تمرت المناقشات الخاصة ) PCNICC/1999/L.5/Rev.1(والت حيث اس

ة با    ى المتعلق ام الأساس ق بنصوص النظ ا يتعل ة، وخاصة فيم راءات والأدل د الإج لاختصاص بقواع
ب    انون الواج ة والق ة و  والمقبولي كيل وإدارة المحكم ق وتش تئناف   التطبي ات والاس ة والعقوب المحاآم

ذ  اعدة القضائية والتنفي دولى والمس اون ال ة والتع زت  .. والمراجع د ترآ رائم، فق ن عناصر الج ا ع أم
انية   رائم ضد الإنس ول عناصر الج ادة (المناقشات بصفة خاصة ح دم، بالإضافة).. 7الم ا تق ى م  إل

 .شكلت مجموعة عمل لمناقشة جريمة العدوان، وعقدت عدة مشاورات غير رسمية فى ذلك الصدد

ة التحضيرية. 152 ة للجن دورة الرابع رة من : ال دت خلال الفت ارس31-13عق ى 2000 م  والت
ة    ى الوثيق ا ف د     ) PCNICC/2000/L.1/Rev.1(وردت أعماله أن قواع ات بش تمرت المناقش ث اس حي

ة،    الإ دوان     وجراءات والأدل ة، ترآزت        .  عناصر الجرائم، والع ق بقواعد الإجراءات والأدل ا يتعل فيم
انون الواجب    ة، الق ة بالاختصاص، المقبولي ام الأساسى المتعلق ول نصوص النظ ة ح مناقشات اللجن
دولى      اون ال ة، التع تئناف والمراجع ة، الاس ق، المحاآم ة، التحقي كيل وإدارة المحكم ق، تش  التطبي

د ترآزت المناقشات بصفة خاصة حول               . والمساعدة القضائية، والتنفيذ   ا عن عناصر الجرائم، فق أم
ة التحضيرية             ).. المادة السادسة (عناصر جريمة الإبادة الجماعية      دت اللجن دم، عق ا تق ى م بالإضافة إل

 .عدة اجتماعات ومشاورات بشأن جريمة العدوان

رة من          :الدورة الخامسة للجنة التحضيرية    . 153 دت خلال الفت و  30-12 عق  والتى  2000 يوني
ا      PCNICC/2000/1)(وردت أعمالها فى الوثيقة      مشروع عناصر الجرائم      فى    وترآزت أبرز نتائجه

، آما صدر عن  PCNICC/2000/1/Add.2 من النظام الأساسى، والذى صدر تحت رقم           9وفقا للمادة   
ة وفق  راءات والأدل د الإج روع قواع دورة مش ادةذات ال م  51ا للم ت رق ى تح ام الأساس ن النظ  م

PCNICC/2000/1/Add.1  .    روع عناصر ول مش ة دارت ح ات مكثف ذآر أن مناقش دير بال ن الج وم
انية، وفى            والجرائم، إذ يتضمن عناصر جرائم الإبادة الجماعية،         جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنس

ة            النهاية اتفق على اعتبار عناصر الجرائم وقواعد الإجرا        ر ملزم ة مجرد قواعد غي ذات وءات والأدل
ط   ادية فق فة إرش وم        و ،ص وف تق ى س راف الت دول الأط ة ال اع الأول لجمعي ديمهما للاجتم ب تق يج

 .بمراجعتهما وإقرارهما فى اجتماعها الأول

رة من          :الدورة السادسة للجنة التحضيرية   . 154 دت خلال الفت وفمبر  27 عق  2000 ديسمبر    - ن
ى وردت أعماله ة والت ى الوثيق ة PCNICC/2000/L.4/Rev.1)(ا ف اق العلاق ا مشروع اتف وقش فيه  ون

م     ت رق دة تح م المتح ة الأم ة وهيئ ين المحكم ة  PCNICC/2000/L.4/Rev.1/Add.2ب وائح المالي  والل



ة  د المحكم ازات وحصانات PCNICC/2000/L.4/Rev.1/Add.2وقواع أن امتي اق بش  ومشروع الاتف
ة  ك        .  PCNICC/2000/L.4/Rev.1/Add.2المحكم ى تل ت ف ى نوقش وعات الت ين الموض ن ب ان م آ

 .الدورة جريمة العدوان

رة من    :الدورة السابعة للجنة التحضيرية . 155 ر 25 عقدت خلال الفت  2001 مارس   9 - فبراي
ة  ى الوثيق ا ف ى وردت أعماله ة )PCNICC/2001/L.1/Rev.1(والت اق العلاق ا مشروع اتف وقش فيه  ون

ة وه  ين المحكم م   ب ت رق دة تح م المتح ة الأم ة  PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.2يئ وائح المالي  والل
ة  د المحكم ازات وحصانات PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.2وقواع أن امتي اق بش  ومشروع الاتف

ين الموضوعات التى نوقشت      .PCNICC/2000/L.1/Rev.1/Add.3 and Corr.1المحكمة    آان من ب
 . تلك الدورة أيضا جريمة العدوان والقواعد والإجراءات الخاصة بجمعية الدول الأطراففى 

رة من          :الدورة الثامنة للجنة التحضيرية    . 156 دت خلال الفت بتمبر 24 عق وبر    5 -س  2001 أآت
ا فى        ة والتى وردت أعماله ة التحضيرية من           )PCNICC/2001/L.3/Rev.1( الوثيق  حيث انتهت اللجن

ل  ة آ نمناقش ة     : م وائح المالي دة، الل م المتح ة الأم ة وهيئ ة الدولي ة الجنائي ين المحكم ة ب اق العلاق اتف
دول               ة ال وقواعد المحكمة، الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة، وقواعد وإجراءات عمل جمعي

ام الأول             .  الأطراف ة الع ة ح     حال بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع ميزاني ز   دخول المحكم ي
ة             ر للمحكم ة المق ذآر أن        .النفاذ، ومشروع العلاقة بين المحكمة وهولندا بصفتها الدول  ومن الجدير بال

ا الإجراءات التى                      اول فيه ا تن ام انعقاده وزير خارجية هولندا آان قد ألقى آلمة أمام اللجنة فى ثانى أي
ه فى           اتبعتها بلاده للإعداد للمحكمة مؤآدا أنه قد تم البدء فى تشييد مقر            اء من يتم الانته  دائم للمحكمة س

ع                        2007عام   د وق ة ليوغوسلافيا ق ة الدولي ة الجنائي ر المحكم ام مق ع أم ، بيد أن مقرا مؤقتا للمحكمة يق
ام        ى أول أي ة ف تقبال المحكم دا لاس ون مع زه ليك ارى تجهي ة وج را للمحكم ون مق ار ليك ه الاختي علي

 .انعقادها

تكملت اللجن دم، اس ا تق ى م دوان حيث دارت علاوة عل ة الع اتها حول جريم ة التحضيرية مناقش
دا،         ا     والمناقشات بشأن اقتراحين قدما من نيوزيلن راح الأول     .  البوسنة والهرسك، وروماني اول الاقت تن

انى شروط ممارسة الاختصاص فى                     رح الث اول المقت التعريف الموضوعى لجريمة العدوان، بينما تن
دوان ة ع وع جريم ة وق ان ال. حال ؤولية  وآ ين المس ة ب د العلاق و تحدي رحين ه ذين المقت ن ه غرض م

ى    ة ف ة الفردي د  الجنائي دوان ومب ة الع ة إجريم ؤولية الدول انى أن    .   مس المقترح الث ا ب ا ورد أيض آم
 ـ فى حالة ما إذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا بوجود حالة عدوان             ــ   للمحكمة ة         ـ  أن تطلب من الجمعي

م المتح     ة الأم ة لهيئ ة       العام دل الدولي ة الع اريا من محكم ا استش م    .  دة أن تطلب رأي ا ت ة إذا م وفى حال
ة  ة الدولي ة الجنائي ون للمحكم ك الصدد، يك ى ذل رار ف ى ق ـ التوصل إل ا الأساسيـ ا لنظامه ـوفق  أن  ـ

 .تباشر اختصاصها لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم

د وأن   بين أنه   قد  أما عن التعريف الموضوعى المقترح لجريمة العدوان ف        ا لاب قصد بها أن مرتكبه
ه، فضلا                 ة أو توجيه يكون فى وضع قيادة يمكنه من السيطرة على العمل السياسى أو العسكرى للدول

د ارتكب              م     "عن ضرورة أن يكون الفعل الإجرامى ق د أمر أو     ،"عن قصد وعل ه ق  وأن يكون مرتكب
دوان   داد للع يط أو الإع ى التخط ة ف ارآة فعلي ارك مش ة ش ل الدول ن قب ف .  المرتكب م ن تعري ا ع أم



ه    راح بأن ه الاقت ه، فعرف دوان ذات ة أو    "الع لامة الإقليمي ى الس داء عل لحة للاعت وات المس تخدام الق اس
، وقد أعلنت رئيسة مجموعة مناقشة        "الاستقلال السياسى لدولة أخرى بالمخالفة  لميثاق الأمم المتحدة        

ى تعريف                 العدوان أن هذه المناقشات أسفرت عن           د أن الوصول إل بعض وجهات النظر، بي ارب ل تق
 .نهائى لجريمة العدوان سوف يتطلب مجهودا وصبرا أآثر

ة           :الدورة التاسعة للجنة التحضيرية   .  157 ة الدولي ة الجنائي ة التحضيرية للمحكم  اجتمعت اللجن
ن  رة م ى الفت عة ف ا التاس ى دورته ل 19 - 8ف ى 2002 أبري ا ف ى وردت أعماله ة   والت الوثيق

)PCNICC/2002/L.1/Rev.1(    ه  وآانت تلك هى المرة الأولى التى يجتمع فيها فريق العمل الموآل إلي
ائل        . عملية إعداد المستندات الخاصة بجمعية الدول الأعضاء    اك ثلاث مس ان هن اع آ ذا الاجتم ففى ه

ى     ق وه ذا الفري اص به ال الخ دول الأعم ى ج ة ف ا  : مدرج راءات انتخ روع إج داد مش اة إع ب القض
داد جدول             ووالمدعى العام ومسجل المحكمة،      دول الأطراف وإع ة ال مشروع القرار بشأن أمانة جمعي

 . الأعمال للاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف بالمحكمة

 :وقد قامت اللجنة التحضيرية فى دورتها التاسعة بالانتهاء من عملها بالنسبة للمسائل الآتية

ادئ الأسا ) أ ( د     المب ة و البل ين المحكم اوض ب ق التف ن طري رم ع ر يب اق المق ة لاتف ية المنظم س
 . PCNICC/2002/1/Add.1المضيف و الوارد فى الوثيقة 

 . PCNICC/2002/1/Add.2النظام المالى الوارد فى الوثيقة  )ب(

ة         )ج( ى الوثيق وارد ف راف ال دول الأط ة ال ة جمعي ة لأمان ات المؤقت أن الترتيب روع بش مش
PCNICC/2002/1,annex II. 

دعم   ) د( انى ل دة الائتم م المتح ى صندوق الأم تراآات ف د الاش أن قي روع بش اءمش ة إنش  المحكم
 .PCNICC/2002/1, annex IIالجنائية الدولية الوارد فى الوثيقة 

ة                     أما تها حول تعريف جريم ة التحضيرية فى مناقش بالنسبة لجريمة العدوان، فقد استمرت اللجن
دوان وال ك         الع ق بتل ا يتعل ها فيم ة اختصاص ة الدولي ة الجنائي ا المحكم ارس بموجبه ى تم روط الت ش

ارة             . الجريمة تند الأول هو عب دوان، المس ة الع ان بجريم دين يتعلق تندين جدي وقد نظرت اللجنة فى مس
دوان والشروط التى تمارس                       ة الع عن اقتراح مقدم من منسق فريق العمل يحتوى على تعريف جريم

ا ا وارد ف       بموجبه ة وال ك الجريم ر تل ق بنظ ا يتعل ها فيم ة اختصاص ة  ىلمحكم  الوثيق
PCNIC/2002/WGCA/RT.1             ذى دوان وال ة الع  ، والمستند الثانى يستعرض التطور التاريخى لجريم

ة   ى الوثيق وارد ف ة وال ة العام طة الأمان داده بواس م إع   وPCNICC/2002/WGCA/L.1ت
PCNICC/2002/WGCA/L.1/Add.1  

ة            :لدورة العاشرة للجنة التحضيرية   ا.  158 ة الدولي ة الجنائي ة التحضيرية للمحكم  اجتمعت اللجن
رة من                و  12 - 1فى دورتها العاشرة والأخيرة بالمقر الدائم لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك فى الفت  يولي

 ). PCNICC/2002/2( والتى وردت أعمالها فى الوثيقة 2002



ة التحضيرية        ام      وقد أنشئت اللجن ة فى ع ة الدولي ة الجنائي القرار  1998للمحكم ة   ) و( ب من الوثيق
ة        والختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسى للمفوضين            ة الجنائي ى بإنشاء المحكم المعن

 .1998 يوليو 17الدولية فى 

ة لإ         ات العملي أن الترتيب ات بش داد مقترح ة إع يرية ولاي ة التحض ؤتمر اللجن نح الم د م اء وق نش
را       ) و(بالإضافة إلى ذلك نص القرار      . المحكمة وبدء عملها   على وجوب إعداد اللجنة التحضيرية تقري

ا                           دول الأطراف فى اجتماعه ة ال ى جمعي ه إل ا وأن تقدم ة فى نطاق ولايته بشأن جميع المسائل الداخل
 . الأول

ة    أثناء انعقاد دورتها العاشرة فى الجلس       فى  وقد قررت اللجنة التحضيرية      دت     42ة العام  التى عق
 : إحالة تقريرها إلى جمعية الدول الأطراف ومن ضمن ما احتواه التقرير ما يلى2002 يوليو 12فى 

ة  )  أ ( ى الوثيق وارد ف ات ال ة والإثب د الإجرائي   PCNICC/2000/1/Add.1مشروع نص القواع
ة    والذى نظرته اللجنة التحضيرية فى دوراتها من الأولى إلى الخامسة وا       تها العام  23عتمدته فى جلس

 .2000 يونيو 30المنعقدة فى 

ة  ) ب( ى الوثيق وارد ف رائم ال ان الج ه  PCNICC/2000/1/Add.2مشروع نص أرآ ذى نظرت وال
ة                   تها العام ه فى جلس دة فى     23اللجنة التحضيرية فى دوراتها من الأولى إلى الخامسة واعتمدت  المنعق

 .2000 يونيو 30

أ) ج( اق بش روع اتف ة  مش ى الوثيق وارد ف دة ال م المتح ة والأم ين المحكم ة ب ن العلاق
PCNICC/2001/1/Add.1        ة ى الثامن ة إل ن السادس ا م ى دوراته يرية ف ة التحض ه اللجن ذى نظرت وال

 .2001 أآتوبر 5 المنعقدة فى 33واعتمدته فى جلستها العامة 

ق ا  ) د( ن طري رم ع ر يب اق للمق ة لاتف ية المنظم ادئ الأساس روع المب ة مش ين المحكم اوض ب لتف
ة   ى الوثيق وارد ف د المضيف ال ى  PCNICC/2002/1/Add.1والبل ة التحضيرية ف ه اللجن ذى نظرت  وال

 .2002 أبريل 19 المنعقدة فى 37دورتيها الثامنة والتاسعة واعتمدته فى جلستها العامة 

ة   ) ـه( ى الوثيق وارد ف الى ال ام الم واد النظ روع م ذ PCNICC/2002/1/Add.2مش ه وال ى نظرت
ة                       تها العام ه فى جلس ة واعتمدت ى الثامن ا من السادسة إل دة فى      33اللجنة فى دوراته وبر   5 المنعق  أآت

2002. 

ة  ) و( ى الوثيق وارد ف اناتها ال ة وحص ازات المحكم أن امتي اق بش روع الاتف مش
PCNICC/2001/1/Add.3  ه ف ة واعتمدت ى الثامن ة إل ن السادس ا م ى دوراته ة ف ه اللجن ذى نظرت ى وال

 .2001أآتوبر  المنعقدة فى 33جلستها العامة 

ة            ) ز( وارد فى الوثيق ذى   PCNICC/2002/2/Add.1مشروع ميزانية السنة الأولى للمحكمة ال وال
ة             تها العام ه فى جلس ى العاشرة واعتمدت ة إل ا من الثامن دة فى   42نظرته اللجنة فى دوراته  12 المنعق

ة للمحك       2002يوليو   رة مالي دول          ، وتمتد أول فت ة ال اع لجمعي ة من أول اجتم ة شهر       م  الأطراف ولغاي
 .2003ديسمبر 



ة         ) ح( ى الوثيق وارد ف راف وال دول الأط ة ال داخلى لجمعي ام ال روع النظ  مش
PCNICC/2001/1/Add.4  تها ى جلس ه ف ة واعتمدت ابعة والثامن ا الس ى دورتيه ة ف ه اللجن ذى نظرت وال

 .2001 أآتوبر 5 المنعقدة فى 33العامة 

ة مناقشة                 أما ب  ا ورق النسبة لجريمة العدوان فقد وافقت اللجنة التحضيرية على أن يتضمن تقريره
 التى أعدها   PCNICC/202/1/Rev.2بشأن تعريف جريمة العدوان وبيان أرآانها والواردة فى الوثيقة          
دورة العاشرة               دوان فى ال ة الع ى بجريم ى أن     ،منسق فريق العمل المعن ة        ت  عل ذه الورق ة ه ى  تم إحال إل

دوان      ة الع ائق بشأن جريم ا من وث ا يتصل به ة بكل المقترحات وم دول الأطراف مع قائم ة ال جمعي
ة           .الصادرة عن اللجنة التحضيرية    ة بجريم  هذا بالإضافة إلى الاستعراض التاريخى للتطورات المتعلق

ة               PCNICC/2002/WGCA/L.1    العدوان والذى تم إعداده بواسطة الأمانة العامة والوارد فى الوثيق
 .PCNICC/2002/WGCA/L.1/Add.1و

ة                          ق بجريم ام تتعل ة بشأن وضع أحك ة التحضيرية أيضا فى المقترحات المقدم وقد نظرت اللجن
ة         تها العام  42العدوان فى دوراتها من الثانية وحتى العاشرة، وقد اعتمدت اللجنة التحضيرية فى جلس

دة فى    و 12المنعق ا المتضمن  2002 يولي دول الأطراف بشأن      تقريره ة ال رار جمعي نص مشروع ق
 .PCNICC/2002/2/Add.2 مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان الوارد فى الوثيقة 

د نظرت      ام، فق دعى الع واب الم ام ون دعى الع وبالنسبة لإجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والم
ة   . رةاللجنة التحضيرية فى تلك الإجراءات فى دورتيها التاسعة والعاش       دة  42وفى الجلسة العام  المنعق

ق            2002 يوليو   12فى    اعتمدت اللجنة تقريرها المتضمن مشروع قرار جمعية الدول الأطراف المتعل
ة          ى الوثيق وارد ف ام ال دعى الع واب الم ام ون دعى الع اة والم اب القض يح وانتخ إجراءات ترش ب

PCNICC/2002/2, annex XII  . 



 
 ســل الخامـصـالف

 ة الدول الأطراف وبيان بالدورات التى عقدتهادور جمعي
 
 

دور .   159
دول  ة ال جمعي
م  د ت راف ق الأط
نص  اً ل ده وفق تحدي

ادة  ن 112الم  م
ى   ام الأساس النظ
ة   ة الجنائي للمحكم

ة ون . الدولي وتتك
ل    ن ممث ة م الجمعي
رف   ة ط ل دول لك
الفة    ادة س اً للم وفق

ان    . البيان وقد ورد بي
ة   ام الموآل بالمه

ة ا دول لجمعي ل
رة   ى الفق راف ف الأط
ادة  ن الم ة م الثاني

 : من النظام الأساسى والتى نصت على أن تقوم الجمعية بما يلى112

 ت اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسباً؛اعتماد توصيانظر وأ ــ 

إدارة      ب ـ     ق ب ا يتعل جل فيم ام والمس دعى الع ة والم ة الرئاس ى هيئ ة عل ة الإداري وفير الرقاب ت
 المحكمة؛

ا   3النظر فى تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة          -جـ ، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيم
 يتعلق بهذه التقارير والأنشطة؛

 النظر فى ميزانية المحكمة والبت فيها؛ -د

 ؛36قرير ما إذا آان ينبغى تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة ت  -هـ

  مسألة تتعلق بعدم التعاون؛أى، فى 87لمادة  من ا7، 5النظر، عملاً بالفقرتين  -و

 .أداء أى مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسى ومع القواعد  الإجرائية وقواعد الإثبات -ز

ة لإنشاء                 " ا الرامي ار جهودن ة بثم ؤ بثق ة التنب ليس من الحكم
قطعاً نحن لسنا بأنبياء؛ ولكن يمكن       . المحكمة الجنائية الدولية  

دة  ام معاه ر لأحك اذ المبك ك أن النف ن ذل تخلص م ا أن نس لن
ا راف للآ   ،روم دول الأط ة ال د لجمعي ى الجي ع التبن ات  م لي

ع    ع توق ة التحضيرية، وم ى اللجن ا ف ق عليه رارات المتف والق
ام   ن ع ارس م ى م ة ف اح المحكم ا . 2003افتت د زودن ون ق نك

أنفسنا بقدر من الأمل لم نشعر به منذ إنشاء الأمم المتحدة منذ            
ة               ة أخلاقي اء البشر لمرتب أآثر من خمسين عاماً؛ ألا وهو ارتق

ة الجن    بواسطةأعلى   يس من خلال           تطبيق العدال ة ل ة الدولي ائي
ن ةحماس تنيرة فحسب ولك ة المس اً من خلال  القل زام أيض الت

  ".يقع على عاتقنا جميعاً
 زيد رعد زيد الحسين/ سمو الأمير

 رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف



ال .   160 ى الأعم ط ف راف فق دول الأط ة ال ر دور جمعي ان لا ينحص الفة البي ام س اً للمه وفق
ة       أى مهمة أخرى تتسق مع النظام الأ       "المذآورة ولكن    ة الدولي ة الجنائي ئ      " ساسى للمحكم ا ينب وهو م

ا              ذآورة فى أداء مهامه ة الم ا الجمعي ع به ى      . عن مدى الصلاحيات التى تتمت دورة الأول دت ال د عق وق
رة من             ى    3لجمعية الدول الأطراف فى نيويورك خلال الفت بتمبر    10 إل رار المتخذ       2002 س اً للق  وفق

رة من               وتلى انعقاد . من قبل اللجنة التحضيرية    ا فى الفت تئنافين له ر    7 -3 الدورة الأولى عقد اس   فبراي
دول الأطراف خلال            تثم عقد . 2003 إبريل من عام     23- 21  ثم من  2003 ة ال ة لجمعي  الدورة الثاني

ه خلال                   . 2003 سبتمبر   12 – 8الفترة من    م تناول ا ت ة سوف نعرض بإيجاز لم وفى الصفحات التالي
 . هم النتائج والقرارات التى خلصت إليها جمعية الدول الأطرافتلك الاجتماعات المذآورة وأ

 ية الدوليةئ لجمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجناى الأولالدورةبيان بأعمال 

دة           .  161 م المتح ة الأم دائم لهيئ ر ال ى المق ا الأول ف راف اجتماعه دول الأط ة ال دت جمعي عق
ام   Hans Corell لري هانز آوقد قام السيدو. 2002 سبتمبر 10- 3بنيويورك فى الفترة من  الأمين الع

ه                         اء آلمت د انته م المتحدة، وبع ام للأم ين الع ة عن الأم المساعد للشؤون القانونية بافتتاح الاجتماع نياب
ه التى استعرض          Philippe Kirsch   فيليب آيرشدعى السفير اء آلمت ة التحضيرية بإلق يس اللجن رئ

 :المستنداتطة اللجنة التحضيرية والمتضمن فى فيها التقرير المعد بواس

PCNICC/200/1 and Add.1 and 2, PCNICC/2001/1 and Add.1-4, PCNICC/2002/1 and 
Add.1 and 2 and PCNICC/2002/2 and Ad.1-3. 

بإيجاز عمل مجموعة الخبراء لضمان البدء فى سير العمل    Kirsch  آيرشآما استعرض السفير
ة التى    . كنقرب وقت مم أفى   ا وقد أعرب سيادته فى الكلم  ـ عن تقدي ألقاه  ـدور المعهـره ل ــ دولى  ــ د ال
ول ومؤسسة      ـــوق الإنس ـــون حق ـــلقان اك    ان بجامعة دى ب ر آ م ديم المساعدات       MacArthur رث  فى تق

اع                           وا من أجل حضور الاجتم ل نم دول الأق ود ال ى وف ة لممثل المتمثلة فى تغطية نفقات السفر والإقام
 .لأول لجمعية الدول الأطراف ودورات اللجان التحضيرية بالإضافة إلى مؤتمر روماا

وات ال  .  162 اع بعض الخط ذا الاجتم لال ه ذت خ د اتخ ة  موق ان المحكم اء آي ة ببن ة المتعلق هم
 :  ففى هذا الاجتماع قامت جمعية الدول الأطراف بتشكيل مكتبها آالتالى.الجنائية الدولية
 رئيسا لمكتب الجمعية،) الأردن(رعد زيد الحسين  زيد /سمو الأمير

اوليلو  و) سيراليون (Allieu Ibrahim Kanuعلى إبراهيم آانو  /السيدان  Felipe Paolillo فيليب ب
 :  من الدول الآتية أعضاء بالمكتبوقد تم انتخاب آل .نائبين للرئيس) أورجواي(

ابو وادور، الج و، الإآ رص، الكونغ ا، قب ا، آرواتي دا، النمس ا، هولن ا، ناميبي ا، منغولي ن، ألماني
 . نيوزيلندا، نيجريا، النرويج، بيرو، رومانيا، ترينداد وتوباجو، المملكة المتحدة ويوغسلافيا

فاسيلاف   /مقررا و السيد) النمسا (Alexander Marschik  أليكسندر مارسيك/آما تم تعيين السيد
 . سكرتيرا للجمعية Vaclav Mikulkaميكولكا 

دا     أ من بنين، فيجى، فرنسا، هندوراس،  آما تم أيضا تعيين آل     لوفينيا، أوغن اراجواى، س دا، ب يرلن
 .ويوغسلافيا أعضاء لجنة وثائق التفويض



ة              .  163 وارد فى الوثيق ة ال ى للمحكم ة السنة الأول اع مشروع ميزاني ة بالإجم  وقد أقرت الجمعي
PCNICC/2002/2/Add.1        رار بعض الم ى إق ة           بالإضافة إل ة والميزاني ل المحكم سائل المتصلة بتموي

 :للفترة المالية الأولى وهى آالتالى
ة        ) أ (  ى الوثيق وارد ف ى ال ة الأول رة المالي ة للفت ادات الميزاني ل باعتم روع المتص    المش

PCNICC/2002/2المرفق الثالث ،. 
 الدولية الوارد فى    المشروع المتصل بجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات المحكمة الجنائية        ) ب(

 .، المرفق الخامسPCNICC/2002/2الوثيقة  
دة   ) ج( م المتح ى صندوق الأم تراآات ف د الاش أن قي روع بش ائىمش دعم الإنم اء ل ة إنش  المحكم

 .، المرفق الثانىPCNICC/2002/1الجنائية الدولية الوارد فى الوثيقة 
ى الوثي  ) د( وارد ف ة ال وال للمحكم وفير الأم أن ت روع بش ة مش ق PCNICC/2002/2ق ، المرف

 .السادس
ة    )  ـه( وارد فى الوثيق  مشروع بشأن المعايير ذات الصلة بالتبرعات للمحكمة الجنائية الدولية ال

PCNICC/2001/1ى، المرفق الثان. 
ه                ) و( ا بمباشرة المسجل لوظيفت ة لممارسة الصلاحيات رهن المشروع المتعلق بالترتيبات المؤقت

 .، المرفق السابعPCNICC/2002/2الوارد فى الوثيقة 
ة أيضا.  164 رت الجمعي د أق اعوق ن  بالإجم دم م ر المق ة التقري ة الكلي رت اللجن ه أق اء علي ، وبن

 :الجمعية بالإجماع الآتى
 ..PCNICC/2000/1/Add  فى الوثيقةةالقواعد الإجرائية والإثبات الوارد)  أ (
 . PCNICC/2000/1/Add.2 فى الوثيقة  ةأرآان الجرائم الوارد) ب(
ة   ) ج( ى الوثيق وارد ف الى ال ام الم  Corr.1 و PCNICC/2002/1/Add.2النظ

 . PCNICC/2002/1/Add.2و
د   PCNICC/2001/1/Add.3اتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها الوارد فى الوثيقة         ) د( ، وق

دول فى                     ع ال اق لجمي ذا الاتف ى ه ع عل اب التوقي تح ب بتمبر    10تم ف ا  2002 س م        ب ة الأم دائم لهيئ لمقر ال
 .2004 يونيو 30المتحدة بنيويورك وسوف يتم غلق باب التوقيع فى 

د      ) ـه( ة والبل ين المحكم اوض ب ق التف ن طري رم ع ر يب اق للمق ة لاتف ية المنظم ادئ الأساس المب
 .PCNICC/2002/1/Add.1 فى الوثيقة ةالمضيف الوارد

ة و  )و( ين المحكم ة ب أن العلاق اق بش روع اتف ة  مش ى الوثيق وارد ف دة ال م المتح الأم
PCNICC/2001/1/Add.1. 

ة               .  165 ى التوصيات المقدم وفى ذات الاجتماع وافقت جمعية الدول الأطراف بالإجماع بناء عل
 :من مجموعة العمل الجماعى القرارات التالية

 . PCNICC/2002/2/Add.2استمرار العمل فيما يتعلق بجريمة العدوان الوارد فى الوثيقة )  أ (



وارد    ) ب( اعدوه ال ام ومس دعى الع اة، الم اب القض يح وانتخ راءات ترش ى ةإج ة ف  الوثيق
PCNICC/2002/2,annex XIII . 

ة ولأسر           إنشاء ) ج( ة ضمن اختصاص المحكم  صندوق لمصلحة ضحايا جرائم الحرب الواقع
 .، المرفق الثالث عشرPCNICC/2002/2أولئك الضحايا الوارد فى الوثيقة 

انى        ا) د( ندوق الائتم س إدارة الص اء مجل اب أعض يح وانتخ إجراءات ترش ق ب روع المتعل لمش
 .، المرفق الرابع عشر PCNICC/2002/2لمصلحة الضحايا الوارد فى الوثيقة  

ة     ) ـه( ى الوثيق وارد ف راف ال دول الأط ة ال ة جمعي ة لأمان ات المؤقت أن الترتيب روع بش مش
PCNICC/2002/1ى، المرفق الثان. 

ة    ا) و( ى الوثيق وارد ف راف ال دول الأط ة ال ة لجمعي ة الدائم ة العام ق بالأمان روع المتعل لمش
PCNICC/2002/2المرفق العاشر ،. 

ة         ) ز( ى الوثيق وارد ف ة ال ة الدولي ة الجنائي وظفى المحكم ار م ق باختي روع المتعل المش
PCNICC/2002/2المرفق التاسع ،. 

ة الجنا  ) ح( م        المشروع المتعلق باشتراك المحكم ة فى صندوق المعاشات لموظفى الأم ة الدولي ئي
 .، المرفق الثامنPCNICC/2002/2المتحدة الوارد فى الوثيقة 

رة من               .  166  7-3وقد قررت الجمعية استئناف اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك فى الفت
ام ومن             2003فبراير   وسوف  . 2003ل   أبري  23-21 حيث تتم انتخابات قضاة المحكمة والمدعى الع

ا من       دول       2003 أغسطس  8-4تعقد لجنة الميزانية اجتماعه ة ال ة لجمعي دورة الثاني د ال ى أن تنعق ، عل
رة من   الأطراف فى    بتمبر  12-8الفت  3-10 September) (ICC-ASP/1/3 and Corr.1). 2003 س

2002). 

ة الجنا   لجمعية الدول الأطراف بالمحك     الدورة الأولى   لأعمال )*(الاستئناف الأول  ة   ئم ة الدولي  - 3 ":ي
 "2003 فبراير 7

م المتحدة         استئنافاً لدورتها الأولى  عقدت جمعية الدول الأطراف     .  167  فى المقر الدائم لهيئة الأم
ك الجلسة تم        .2003 فبراير 7 - 3 فى الفترة من      اجتماعا بنيويورك ة       ت وفى تل ى المحكم  دعوة ممثل

راقبين       الجنائية الخاصة بسيراليون لحضور اجتم      ة بصفتهم م م انتخاب القضاة        . اعات الجمعي حيث ت
 :أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية ثلثى الأعضاء وفقاً للتصنيف التالى

ا،      1سيا،  آ من قارة    3 قضاة من أفريقيا،     3: وفقاً للتقسيم الجغرافى تم انتخاب     -  من وسط أوروب
 .با الغربية ودول أخرى من أورو7 من أمريكا اللاتينية ودول الكاريبى، 4

                                                           
وثائق الأمم المتحدة للدلالة على معاودة انعقاد اجتماعات جمعية الدول الأطراف ى هنا تم استخدامه ف" استئناف"مصطلح  )*(

بحسبانه درجة من ى المعنى القانون" استئناف"ـوليس المقصود هنا ب. جلسة سابقةى بدأت فى واستئناف المناقشات الت
 .المعنىى  التنويه لإزالة اللبس أو الغموض ف ولذا فقد لزم.ىدرجات التقاض



ة        10: وفقاً للتخصص القانونى تم انتخاب     - رة       " أ" قضاة من القائم الخاصة بالقضاة ذوى الخب
 .الخاصة بالقضاة ذوى الخبرة فى القانون الدولى" ب" قضاة من القائمة 8فى القانون الجنائى، و

 . من الرجاليا قاض11و  سيدات قضاة 7: وفقاً للتقسيم العادل بين الذآور والإناث تم انتخاب -

دأ      .    168 ة أن تب ارا من        آما قررت الجمعي ة القضاة اعتب دة خدم م   2003 مارس  11 م د ت  ، وق
رة                    ام الفق اً لأحك د  9انتخاب القضاة وفقاً لفترات زمنية تتراوح ما بين ثلاث وست وتسع سنوات وفق  بن

 .  من النظام الأساسى36من المادة " أ"

 :ئية لانتخابات القضاة على النحو التالىوقد جاءت النتيجة النها



 ىالخاصة بالقضاة ذوى الخبرة فى القانون الجنائ" أ"القائمة 
مدة العملالنوع الجنسية الاسم م

 نوات س9 أنثى آوستاريكا "نائبة رئيس المحكمة"ليزابيث أوديو بينيتو إ 1

 سنوات 9 أنثى مالى"نائبة رئيس المحكمة"فطوماتا ديمبيلى ديارا  2

  سنوات9 أنثى البرازيل ديفيجوريدو شتينر 3

  سنوات9 أنثى أيرلندا مورين هاردينج آلارك 4

  سنوات9 ذآر المملكة المتحدة أدريان فولفورد 5

  سنوات9 ذآرترينيداد وتوباجو فيليبس-هادسون. آارل تى 6

  سنوات6 ذآر فرنسا آلود جوردا 7

 وات سن6 ذآر قبرص جيورجيوس بيكيس 8

  سنوات3 ذآر ساموا تويلوما نيرونى سلادي 9

  سنوات3 ذآر آوريا سانج هويون سونج10

 القانون الدولىالخاصة بالقضاة ذوى الخبرة فى " ب"القائمة 
 مدة العمل النوع الجنسية الاسم م

  سنوات6 ذآر آندا "رئيس المحكمة"فيليب آيرش  1

  سنوات6 ذآر بوليفيا رينيه بلاتمان 2

  سنوات6 ذآر إيطاليا مورانو بوليتي 3

  سنوات6 أنثى جنوب أفريقيا نافينثين بيلاي 4

  سنوات3 أنثى غانا أآوا آوينيهيا 5

  سنوات3 أنثى لاتفيا أنيتا أوساآا 6

  سنوات3 ذآر ألمانيا بيتر آول-هانز 7

  سنوات3 ذآر فينلندا إيرآى آورولا 8
 

ى                  ونظراً لعدم ترشيح شخص م     .  169 اء عل ة بن ررت الجمعي ام ق ة المدعى الع ين لشغل وظيف ع
رة من                    ة خلال الفت ك الوظيف  4 مارس وحتى      24توصيه من المكتب إعادة فتح باب الترشيح لشغل تل

اده     ىعل) ICC-ASP/1/6 ( .2003إبريل  رر انعق ة والمق ل للجمعي  أن يتم انتخابه خلال الاجتماع المقب
ن  رة م لال الفت ل 23- 21خ ل . 2003 إبري اع المقب ال الاجتم دول أعم من ج ا تض -ICC)آم

ASP/1/1/Add.1)     ة          م  عدة أمور همة مثل اقتراح المكتب لاجتماعات مجموعة العمل الخاصة بجريم



؛  )ICC-ASP/1/11(العدوان؛ تعيين مراجع خارجى للحسابات؛ التوصيات الخاصة بانتخاب المسجل        
اب الترشيح لأعضاء مجلس           )ICC-ASP/1/8(ية  انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والشئون المال      تح ب ؛ ف

ة وأسر هؤلاء                 ة القضائية للمحكم تئمانى لصالح ضحايا الجرائم الخاضعة للولاي إدارة صندوق الاس
 .الضحايا 

ة الجنا      الدورة الأولى   لأعمال )*(ىالاستئناف الثان  ة   ئ لجمعية الدول الأطراف بالمحكم ة الدولي  21 ":ي
 "2003 إبريل 23 -

م المتحدة         استئنافاً لدورتها الأولى  عقدت جمعية الدول الأطراف     .  170  فى المقر الدائم لهيئة الأم
ا  بنيويورك رة من     اجتماع ل  23 - 21 فى الفت ويس        .2003 إبري يد ل م انتخاب الس ك الجلسة ت  وفى تل

امبو     ين "مورينو أوآ ام       " الأرجنت الاقتراع           ،لشغل منصب المدعى الع ذا الانتخاب ب م ه د ت السرى   وق
وبالنسبة لتعيين مراجع خارجى للحسابات     . ) صوتاً 78(ة المطلقة لأصوات الدول الأطراف      وبالأغلبي

ة المتحدة        وطنى بالمملك قام المكتب وفقاً للسلطات الممنوحة إليه من الجمعية بتعيين مكتب المراجعة ال
ع        الوبريطانيا العظمى وأيرلندا     ة      . سنوات شمالية آمراجع خارجى للمحكمة لمدة أرب د تبنت الجمعي وق

ام                      اً لأحك التوصية الصادرة من المكتب الخاصة باستمرار القضاة فى إجراءات انتخاب المسجل وفق
م     دليل        12القاعدة رق ة والشئون              .  من قواعد الإجراء وال ة الميزاني ق بانتخاب أعضاء لجن ا يتعل وفيم

ا الجرائم الخاضعة للولاية القضائية      المالية ، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الاستئمانى لصالح ضحاي        
رة من                    ،للمحكمة وأسر هؤلاء الضحايا     ا خلال الفت اب الترشيح لهم تح ب ة ف ررت الجمعي ل   28 ق  إبري

 .2003 أغسطس 21وحتى 
 ية الدوليةئ لجمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجناالثانية الدورةبيان بأعمال 

ا    .  171 راف اجتماعه دول الأط ة ال دت جمعي انى اعق دة     لث م المتح ة الأم دائم لهيئ ر ال ى المق ف
د              وقد قام   . 2003 سبتمبر   12- 8بنيويورك فى الفترة من      د رعد زي ر زي صاحب السمو الملكى الأمي

ين  دورة) الأردن(الحس ال ال اح أعم اع بعض الخطوات ال   بافتت ذا الاجتم د اتخذت خلال ه ة هموق م
ة              بناء آيان الم  وتشكيل   بالاستمرار فى    المتعلقة اع قامت جمعي ذا الاجتم ة، ففى ه حكمة الجنائية الدولي

ادة     الدول الأطراف     اً للم ائق                    25ووفق ة وث ة فى عضوية لجن دول التالي ين ال داخلى بتعي ا ال   من نظامه
ويض اراج : التف دا وب دا وأيرلن ود    أوغن ل الأس ى وصربيا والجب ا وفيج لوفينيا وفرنس ين وس واى وبني
 .وهندوراس

دول التى      آما رأت الجمع  .  172 ويض من ذات ال ية صواب الاستمرار فى تعيين لجنة وثائق التف
دورة            .  أثناء دورة المكتب الحالية للجمعية      فى آانت تخدم بتلك الصفة    ك ال ال تل وقد تضمن جدول أعم

راره الموض  د إق ةاتعوبع طة      :  التالي ن أنش ر ع ذا تقري ب؛ وآ طة المكت ن أنش ر ع تعراض تقري اس
اء أمان ة ؛ إنش ة؛   المحكم ة الثاني نة المالي ة للس اد الميزاني ى اعتم دول الأطراف ؛ النظر ف ة ال ة لجمعي

ام؛ انتخاب                   واعتماد جدول الأنصبة المقررة؛  النظر فى تقارير المراجعين؛ انتخاب نائب المدعى الع
                                                           

وثائق الأمم المتحدة للدلالة على معاودة انعقاد اجتماعات جمعية الدول الأطراف ى هنا تم استخدامه ف" استئناف"مصطلح  )*(
جة من بحسبانه درى المعنى القانون" استئناف"ـوليس المقصود هنا ب. جلسة سابقةى بدأت فى واستئناف المناقشات الت

 .المعنىى  ولذا فقد لزم التنويه لإزالة اللبس أو الغموض ف.ىدرجات التقاض



تئمانى لمصلحة ضحايا                أعضاء لجنة الميزانية والمالية؛ انتخاب أعضاء مجلس مدراء الصندوق الاس
ى                      الجر ق المعن ر الفري ة وأسر هؤلاء الضحايا؛ استعراض تقري ائم الواقعة ضمن اختصاص المحكم

ك                     ا فى ذل ادم بم اع الق ق بالاجتم بجريمة العدوان؛ إنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائيين؛ مقررات تتعل
 .تحديد المواعيد  والأماآن؛ وبعض الأمور الأخرى

ر            وقد عين الرئيس بعد مشاورات مع     .  173 ن ويزي تيان وي تاين ( المكتب السفير آريس ) ليختينش
دوان               ة الع ى بوضع تعريف لجريم داس       . ليرأس  الفريق العامل المعن يد باتريسيو روي بانيا (والس ) أس

اتو                ى رام يدة ديل ة والس ة البرنامجي اغو   (ليرأس الفريق العامل المعنى بالميزاني داد وتوب رأس  ) تريني لت
ر رسمية بشأن           . ام الأساسى للموظفين   الفريق العامل المعنى بالنظ    ة مشاورات غي ا أجرت الجمعي آم

ألة فى              ر مسئول التنسيق بشأن المس انز بيف يد ه يقها الس إنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائيين قام بتنس
دة   ) النمسا(المكتب  وإنشاء أمانة لجمعية الدول الأطراف قام بتنسيقها السيد أليكسندر مارشيك              وعن م

 ).جنوب أفريقيا(أعضاء لجنة الميزانية والمالية قام بتنسيقها السيد سيفو ماآونغو خدمة 

ى    .  174 ودة ف ة المعق تها الثاني ى جلس بتمبر 2وف ز    2003 س رج براميرت يد دب اب الس م انتخ  ت
 .بالأغلبية المطلقة  نائباً للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية) بلجيكا(

بتمبر    12فى جلستها الخامسة المنعقدة  فى       وقد قررت الجمعية    .  175  انتخاب أعضاء     2003 س
ة وأسر هؤلاء                       ة فى اختصاص المحكم تئمانى لضحايا الجرائم الداخل مجلس مديرى  الصندوق الاس

 : على النحو التالى2002 سبتمبر 9 المؤرخ ICC-ASP/1/Res.7الضحايا وذلك وفقاً لقرارها رقم 

 )الأردن(ل عبد االله  صاحبة الجلالة الملكة رانيا آ

 )آوستاريكا(أوسكار آرياس سانشيز / السيد

 )بولندا(تاتديوس مازوفيزآي/ السيد

 )جنوب أفريقيا(ديزموند توتو / القس

 )فرنسا(سيمون فيل / السيدة

دوان               .  176 ة الع اء   ،وقد أحيطت الجمعية علماً  بما انتهى إليه الفريق العامل  الخاص بجريم  وبن
ذى أعدها المنسق               على ذلك قررت ا    لجمعية إرفاق  ورقة المناقشة بشأن تعريف العدوان وأرآانها وال

 .للفريق العامل المعنى بجريمة العدوان

ة                        .  177 ة بشأن إنشاء أمان دورة الثاني ة جلسات ال ة فى بداي وبناء على اقتراحات المكتب المقدم
ودة فى             تها المعق بتمبر     12 لجمعية الدول الأطراف ، قررت الجمعية فى جلس ك بتوافق     2003  س  وذل

م                 رار رق اً للق دا وفق ة لاهاى بهولن -ICCالآراء إنشاء أمانة لجمعية الدول الأطراف يكون مقرها بمدين
ASP/2/Res.3وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عامل للمساعدة فى اختيار مدير أمانة للجمعية . 

م   .  178 ا رق ة قراره درت الجمعي د أص ة  ICC-ASP/2/Res.1 وق إقرار الميزاني اص ب الخ
ام     ام         2004البرنامجية لع داول لع ال المت ات           2004، ورأس الم ررة لقسمة نفق ، وجدول الأنصبة المق

 .2004المحكمة الجنائية الدولية وتمويل  الاعتمادات لعام 



ة           .  179 آما أصدرت الجمعية عدة قرارت أخرى متعلقة بإقرار النظام الأساسى لموظفى المحكم
م      )ICC-ASP/2/Res.2القرار رقم   (ة الدولية   الجنائي رار رق ات     ICC-ASP/2/Res.4؛ والق  الخاص بنفق

م  رار رق ة؛ والق ة والمالي ة الميزاني ة أعضاء لجن رة عمل ICC-ASP/2/Res.5سفر وإقام  الخاص بفت
م          رار رق تئمانى         ICC-ASP/2/Res.6أعضاء لجنة الميزانية والمالية؛ والق  الخاص بإنشاء صندوق اس

ز    ICC-ASP/2/Res.7شارآة أقل الدول نمواً فى أنشطة جمعية الدول الأطراف؛ رقم           لم  الخاص بتعزي
م      رار رق راف؛ والق دول الأط ة ال ة وجمعي ة الدولي ة الجنائي اص ICC-ASP/2/Res.8المحكم  الخ

ة بالمحكم              ة بالاعتراف بالدور التنسيقى والتيسيرى الذى يؤديه تحالف المنظمات غير الحكومية المعني
م  رار رق ذا الق ة؛ وآ ة الدولي ى ICC-ASP/2/Res.9الجنائي دة ف م المتح دور الأم الاعتراف ب  الخاص ب

 .إنشاء المحكمة الجنائية الدولية



 
 ادسـل السـصـالف

 موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية
 

ن توقي .  180 رغم م ى ال دةعل ات المتح ة  ع الولاي ىالأمريكي ى  عل ة ف ى للمحكم ام الأساس  النظ
ا نفإ،  2000الحادى والثلاثين من ديسمبر      ة               ه ة الجنائي ا بخصوص ممارسة المحكم دت تحفظاته د أب  ق

ريكيين واطنين الأم ى الم ها عل ة اختصاص رافض . الدولي ا ال دة موقفه ات المتح ت الولاي د أعلن وق
جرتها مع الأمين العام للأمم المتحدة  للتصديق على الاتفاقية، علاوة على ما جاء فى الاتصالات التى أ    

 .من تلويح بسحب توقيعها

 ملاحظة أن الجرائم الواردة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليست             يجب أولاً .  181
بجرائم جديدة، وإنما هى جرائم متعارف عليها وسبق تجريمها على المستوى الدولى، فنجد أن جريمة               

ة     ادة   (الإبادة الجماعي ام           ) 6الم ة ع د أخذت عن اتفاقي ا             1948ق م فإنه ة، ومن ث ادة الجماعي  بشأن الإب
ع       ) 8المادة  ( أما عن جرائم الحرب      .ملزمة آقانون دولى عرفى    فهى مأخوذة عن اتفاقيات جنيف الأرب

ى عرفى         1949لعام   ا .   التى وقعت عليها دول العالم آافة، ومن ثم فإنها تعد أيضا بمثابة قانون دول  أم
ه       ) 7المادة  (عن الجرائم ضد الإنسانية      ارف علي دولى العرفى المتع انون ال ان   .فهى تجسد الق ه ف  وعلي

ك الجرائم                       ة، فضلا عن أن تل دول آاف ه لل زم بطبيعت دولى المل انون ال الجرائم الثلاث هى جزء من الق
ا         الثلاث مؤثمة بالفعل بموجب القوانين الوطنية لأغلب الدول أعضاء المجتمع الدول           إذا م م ف ى، ومن ث

ة صارت الحجج  ا الوطني دول الأعضاء قوانينه ة طبقت ال ة آاف ون للمحكم ن يك ة الجدوى، ول عديم
 .الجنائية الدولية ثمة دور فى الإجراءات

ابعة عشر          .  182 ادة الس ى             ةعلاوة على ما تقدم، فان الم ة تنص عل  من النظام الأساسى للمحكم
د           مباشرة أولوية النظم القانونية الوطنية فى     ا لمب ى الجرائم وفق ة       إ اختصاصها عل ين المحكم  التكامل ب

د وان                    ة لاب دء التحقيق أو المحاآم ة بب ام للمحكم والأنظمة القضائية الوطنية، آما أن قرار المدعى الع
ة،           ام غرف           يوافق عليه أولا أغلبية القضاة أعضاء الغرفة التمهيدي تئنافه أم ل لاس ه قاب ا أن تئناف   ةآم  اس

ى ضمانات        78بالإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة       .  وفقا لإجراءاتها  المحكمة  من النظام الأساسى عل
ك              خاصة متعلقة بالمعلومات المتصلة بالأمن القومى للدولة أبرزها حق الدول فى عدم الكشف عن تل

 .المعلومات

ات المتح              .  183 ة تجاهلت الولاي ة الدولي ة الجنائي ى المحكم اء اعتراضها عل ة  فى أثن دة الأمريكي
ة الحق فى ممارسة اختصاصها                 إالمعروف بمبد تماما المبدأ القانونى     ذى يعطى الدول  الاختصاص ال

ة          . الجنائى على آل الجرائم الواقعة على إقليمها       يم دول ى إقل ة عل فإذا ارتكب المواطن الأمريكى جريم
ا     أخرى يكون لهذه الدولة الحق فى محاآمته أو تسليمه إلى أى دولة أخرى          ا الاختصاص، آم د له  انعق

وطنى     ائى ال داد للاختصاص الجن ة آامت ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ليمه إل ى تس ا الحق أيضا ف أن له



دول فى شأن           للدول الأعضاء بالمحكمة والتى تنعكس ممارسته فى الإجراءات اليومية التى تتخذها ال
 . قضايا التسليم

ذى يطلب     1422 القرار رقم    2002 يوليو   12 من ناحية أخرى أصدر مجلس الأمن فى      .  184  ال
 من النظام الأساسى بوقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة             16من المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة       

ى           ترآة ف دول  المش ين لل اليين المنتم خاص الح ابقين أو الأش الموظفين الس ة ب دعاوى المتعلق ى ال ف
دة        عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام       ك لم  12إذا آانت تلك الدول ليست بأعضاء فى نظام روما، وذل

 . إلا إذا قرر المجلس عكس ذلك2002 يوليو 1 تبدأ فى اًشهر

ا         .  185 ة فيم إن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطى لمجلس الأمن سلطة سياسية مطلق
لام    اء الس تعادة وبق ظ واس ى حف وى عل ى تنط الأمور الت ق ب ن  فف. يتعل س الأم لطات مجل وم س ى مفه

ادة                ا للم م المتحدة ووفق اق الأم ه يجوز لمجلس الأمن أن يطلب            16بموجب الفصل السابع من ميث  من
دة    ة لم ة الدولي ة الجنائي ام المحكم راءات أم ف الإج هر12وق ن أن  ا ش س الأم ا رأى مجل ك إذا م  وذل

لكن قرار مجلس الأمن انطوى        . الدوليين الحالة التى رفع بموجبها الادعاء تشكل تهديدا للسلم والأمن        
ظ   ات حف ى عملي ترآة ف ة المش ر الأعضاء بالمحكم دول غي واطنى ال ى م املة إل نح حصانة ش ى م عل
. السلام والتى تقدر بخمسة عشر عملية فى أنحاء العالم بغير إيجاد أى فعل يمثل تهديدا للسلام والأمن       

ادة           ا للم ذى يعطى للمجلس حق طلب          16وبهذا يكون قرار مجلس الأمن مخالف ة ال من نظام المحكم
راءات بصو د وقف الإج ى ح ل قضية عل النظر لك ة ب ات  . ةرة مؤقت ة الولاي أن موافق ول ب ن الق ويمك

 .المتحدة على هذا القرار لأآبر دليل على اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية

انون الخاص      عل  2002 أغسطس    2ومن ناحية أخرى وقع الرئيس جورج بوش فى         .  186 ى الق
رات خاصة     )  ASPA( بالخدمة العسكرية   العاملين  بحماية  الأفراد الأمريكيين      ى فق وى عل والذى يحت

تحرم على الأجهزة والهيئات الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأخرى تحد من مشارآة               
ان           القوات الأمريكية فى عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلا           ق بحرم رة تتعل ى فق م بالإضافة إل

ة           ة العسكرية الأمريكي ى سبيل          . الدول الأعضاء بالمحكمة من المعون انون عل ذا الق ى ه ق عل د أطل وق
م   زاح اس اي "الم زو لاه انون غ وة     " ق تخدام الق ة اس وات الأمريكي مح للق ه تس رة في ورود فق را ل نظ

 .      المحكمة الجنائية الدوليةالعسكرية لإطلاق سراح أى مواطن أمريكى محتجز من قبل

د إصدار   .  187 ر عدد           )   ASPA(بع ة مع أآب ات ثنائي د اتفاق ات المتحدة بطلب عق دأت الولاي ب
ات                        ليمهم للولاي ة وتس ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ريكيين إل واطنين الأم ليم الم ممكن من الدول لمنع تس

ا ت       نهقترفوقد ي المتحدة لمحاآمتهم عما     ادة             من جرائم مم ك استشهادا بالم ة وذل ا المحكم ختص بنظره
ات       70 قامت  2004  يناير16وحتى تاريخ .  من النظام الأساسى 98 وع من الاتفاق ذا الن د ه ة بعق  دول

 : على النحو التالىالثنائية مع الولايات المتحدة وهى
 
مسلسل 

 عام
ترقيم 
 قارى

الدول الأطراف  الدولة
 لمعاهدة روما

ى    ة عل دول الموقع ال
 عاهدة رومام

راف    ر الأط دول غي ال
 لمعاهدة روما

 قارة أفريقيا: أولاً



مسلسل 
 عام

ترقيم 
 قارى

الدول الأطراف  الدولة
 لمعاهدة روما

ى    ة عل دول الموقع ال
 عاهدة رومام

راف    ر الأط دول غي ال
 لمعاهدة روما

  2002 يونيو 14 1999 مارس 17 أوغندا 1 1
  2000 سبتمبر 8 2000 سبتمبر 8 بتسوانا 2 2
  2002 نوفمبر 5 1998 أآتوبر 7 جيبوتي 3 3
 1998 ديسمبر 4 جامبيا 4 4

 
  2002 يناير 28

  2000 سبتمبر 20 1998 ديسمبر 22 الجابون 5 5
 الكونغو 6 6

 الديموقراطية
  2002 إبريل 11 2000 سبتمبر 8

  2002 نوفمبر 13 1998 يوليو 17 زامبيا 7 7
  2003 يوليو 14 2000 سبتمبر 7 غينيا 8 8
  1999 ديسمبر 20 1998 يوليو 18 غانا 9 9

   1998 نوفمبر 30 ساحل العاج 10 10
   2000 ديسمبر 28 سيشيل 11 11
  1999 فبراير 2 1998 يوليو 18 السنغال 12 12
  2000 سبتمبر 15 1998 أآتوبر 17 سيراليون 13 13
   1998 يوليو 17 ليبيريا 14 14
   1998 يوليو 18 مدغشقر 15 15
 *   موريتانيا 16 16
   2000 ديسمبر 28 موزمبيق 17 17
  2002 سبتمبر 19 1999 مارس 2 مالاوي 18 18
  2002 مارس 5 1998 نوفمبر 11 موريشيوس 19 19
  2001 سبتمبر 27 2000يو ن يو1 نيجيريا 20 20
 *   رواندا 21 21
 *   توجو 22 22
 قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية: ثانياً
  2001 يونيو 18 1998 أآتوبر 23 أنتيجوا وباربودا 1 23
  2000 إبريل 5 2000 أبريل 5 باليز 2 24
  2002 يونيو 27 1998 يوليو 17 ليفيابو 3 25
  2002 مارس 21 1998 يوليو 18 بنما 4 26
   2000 ديسمبر 28 انايجو 5 27
   2000 أآتوبر 8 الدومينيكان 6 28
  2002 يوليو 1 1998 أآتوبر 7 هندوراس 7 29
 نيكاراجوا 8 30

 
  * 

  2002 أغسطس 5 1998 ديسمبر 10 آولومبيا  9 31
 *   لفادورالس 10 32
 قارة آسيا: ثالثاً



مسلسل 
 عام

ترقيم 
 قارى

الدول الأطراف  الدولة
 لمعاهدة روما

ى    ة عل دول الموقع ال
 عاهدة رومام

راف    ر الأط دول غي ال
 لمعاهدة روما

  2003 فبراير 10  أفغانستان 1 33
   2000 ديسمبر 29 أوزبكستان 2 34
   1999 ديسمبر 19 بنجلاديش 3 35
   2000 أآتوبر 2 تايلاند 4 36
  2002 سبتمبر 6  يةرقتيمور الش 5 37
  2000 مايو 5 1998 نوفمبر 30 طاجيكستان 6 38
   2000يسمبر  د28 الفلبين 7 39
  2002 إبريل 11 2000 أآتوبر 23 آمبوديا 8 40
 *    آازاخستان 9 41
   1998 ديسمبر 8 قرغيزستان 10 42
  2002 إبريل 11 2000 ديسمبر 29 منغوليا 11 43
 *   بوتان 12 44
  1999 نوفمبر 29 1998 نوفمبر 29 فيجي 13 45
 *    الهند 14 46
 *   لاوس 15 47
 *   جزر المالديف 16 48
 *     نيبال 17 49
 *    باآستان 18 50
 *     سريلانكا 19 51
 *     بيجانآذر 20 52

 قارة أوروبا :  رابعاً
  2002 إبريل 11 2000 يوليو 17 والهرسك البوسنة 1 53
  2003 يناير 31 1998 يوليو 18 ألبانيا 2 54
  2003 سبتمبر 5 1998 يوليو 18 جورجيا 3 55
  2002 إبريل 11 1999 يوليو 7 رومانيا 4 56
  2002 مارس 6 1998 أآتوبر 7 دونياقم 5 57

 شمال أفريقيا والشرق الأوسط: خامساً
   2000 ديسمبر 11 البحرين 1 58
 *   تونس 2 59
   2000 سبتمبر 8 الكويت 3 60
 2000 سبتمبر 8 المغرب 4 61

 
  

   2000 ديسمبر 26 مصر 5 62
   2000 ديسمبر 31 إسرائيل 6 63

 الأيقونيسيا : سادساً
  2000 ديسمبر 7 2000 سبتمبر 6 جزر المارشال 1 64
 *   بالو 2 65



مسلسل 
 عام

ترقيم 
 قارى

الدول الأطراف  الدولة
 لمعاهدة روما

ى    ة عل دول الموقع ال
 عاهدة رومام

راف    ر الأط دول غي ال
 لمعاهدة روما

 *   تافولو 3 66
 *   تونجا 4 67
   1998 ديسمبر 3 جزر السولومون 5 68
 *    ميكرونيسيا 6 69
  2001 نوفمبر 12 2000 ديسمبر 13 ناورو 7 70

 

ات                اوالجدير بالذآر أن هناك بعض     . 188 ة مع الولاي ات ثنائي  من هذه الدول  قد وقعت على اتفاق
ايمز          ،المتحدة ولكنها لم تأخذ طابع العلانية بعد فى تلك الدول          دة الواشنطون ت  وهى وفقاً لمصادر جري

ى   ادر ف ددها الص بتمبر 10بع لا2003 س مل آ ونس، ، تش رب، وت ت، و المغ ر، والكوي ن مص  م
 .يريا، وليبيرياونيج

ادة   ى الم دة عل ات المتح ل الولاي ى أن تعوي اق  98يجب الإيضاح إل ى اتف ا عل ة تطبيقه ن ناحي  م
رة فى           إخطهو تعويل خاطئ وحدوث أى      )  SOFA( وضع القوات    اد ثغ ى إيج  فى التفسير سيؤدى إل

ا بي           ة فيم ات ثنائي د اتفاق اء بعق ر الأعض اء ولغي دول الأعض مح لل ة تس اص المحكم ا اختص نهم مم
ة ام الأساسى للمحكم ة وروح النظ ع طبيع ادة . يتعارض م إن أى تفسير للم ادة أخرى 98ف  أو لأى م

 . وردت فى النظام الأساسى يجب أن يتم وفقا لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات

 وإلى ما قصدته الدول عند      98بالنظر إلى المعنى الظاهرى للعبارات التى جاءت فى سياق المادة           
نح              ،ع معاهدة روما  توقي ى م ة التى تهدف إل ات الثنائي وع من الاتفاق ك الن  يتضح لنا عدم مشروعية ذل

ة                        ة الدولي ة الجنائي رة اختصاص المحكم ة فى دائ ى الجرائم الواقع اب مرتكب إن . حصانة تمنع من عق
ه الاتف                        ذى أنشئت من أجل ل تعارضا صريحا للغرض ال ات يمث ة  السماح بعقد هذا النوع من الاتفاق اقي

انون المعاهدات          ا لق ات المتحدة من       . وأى تفسير آخر سيكون مخالفا لاتفاقية فيين ان قصد الولاي إذا آ ف
طلب عقد تلك الاتفاقات هو ضمان انعقاد الاختصاص لها فى ممارسة إجراءات الدعوى الجنائية ففى                

د          هذه الحال  ا لمب ة تطبيق ا الأولوي ا       إة تكون له ه فى الم  من النظام   17 ،1دتين  التكامل المنصوص علي
 .الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية

ى  .  189 ى ف ان الأوروب ام البرلم د  ق بتمبر 25وق م 2002 س رار رق ذى 1300 بإصدار الق  وال
ة التى صدقت                      دول الأوروبي دها مع ال عارض فيه الاتفاقات الثنائية التى تطالب الولايات المتحدة بعق

 . تها للغرض الذى من أجله أنشئت تلك الاتفاقيةعلى اتفاقية روما من حيث مخالف

بتمبر    30ومن ناحية أخرى قام الاتحاد الأوروبى فى        .  190 ديم الخطوط العريضة       2002 س  بتق
ى                        ة عل ة الواقع ة مع الالتزامات القانوني أتى متفق التى ينبغى أن تحكم  صياغة الاتفاقات الثنائية حتى ت

ا             عاتق الدول الأطراف فى المحكمة الج      نائية الدولية المنصوص عليها فى الباب التاسع من نظام روم
ائية  اعدة القض اون والمس ة بالتع ى والمتعلق مح   . الأساس اق يس ى بصيغة اتف اد الأوروب ى الاتح د أت فق

ة     ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ليم إل ن التس ريكيين م يين الأم كريين والدبلوماس تثناء العس اق . باس فالاتف



ات المتحدة بالسير فى إجراءات                       إلى مبد عالثنائى المبنى    د الولاي ة تعه ه فى حال ار علي  التكامل لا غب
لكن من الواضح    . الدعوى إذا أظهرت التحقيقات أن هناك ما يدعو للاعتقاد أن ثمة جريمة قد ارتكبت             

أ                  ذا الم زق أن الولايات المتحدة لا ترغب فى التعهد بالالتزام بالتحقيق والمحاآمة آحل للخروج من ه
ومع ذلك فإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق يعطى   . بالرغم من أن القانون الأمريكى ذاته يلزمها بذلك       

 .للولايات المتحدة ما تبغيه مع الوضع فى الاعتبار حفظ ماء الوجه بالنسبة للدول الأعضاء

ت  .   191 رى قام ة أخ ن ناحي روم اء المح  آثي ة بإنش ة المعني ر الحكومي ات غي ن المنظم ة  م كم
ا   دتها وفعاليته مان حي ة وبض ة الدولي ة    ،الجنائي ة خاص ل المحكم ة قب ة الأمريكي د السياس جب ونق  بش

هيومان "فعلى سبيل المثال قامت منظمة مراقبى حقوق الإنسان         . اتجاهها الأخير بإبرام اتفاقيات ثنائية    
ادية فى       " رايتس واتش  ل   1بإصدار وثيقة إرش ة لأعضاء المجالس        2003إبري التشريعية فى    ، موجه

ة التى                 ات الثنائي ة الاتفاقي ا مواجه الدول المختلفة الغرض منها التوعية بالتدابير التى يمكن من خلاله
تقوم الولايات المتحدة بإبرامها مع دول العالم، سواء قبل أو بعد التوقيع على تلك الاتفاقيات من خلال         

د          ىها بحيث لا توفر أ    عدم التصديق على الاتفاقية أو على الأقل تعديل أحكام         ا ق ة عم  حصانة أو حماي
ة؛ إنشاء             ة الدولي ة الجنائي دخل ضمن اختصاص المحكم يقترفه بعض الرعايا الأمريكيين من جرائم ت
ة              ة والالتزامات الدولي لجنة برلمانية لمراجعة مدى مشروعية تلك الاتفاقية ومواءمتها للدساتير الوطني

 . فيه ذلك النوع من الاتفاقيات الثنائيةالأخرى؛ إصدار البرلمان لبيان يشجب

دولى إ. 192 عيد ال ى الص ة عل ة الدولي ة الجنائي ه المحكم ازت علي ذى ح ارف ال د الج ن التأيي
ات المتحدة عن                 ى عزل الولاي ؤدى إل بالإضافة إلى المتطلبات الدولية المتعلقة بإرساء العدالة سوف ي

ع     ا تس ع م ه م ارض طموحات ذى تتع دولى ال ع ال هالمجتم ف   . ى إلي رى أن الموق ف أن ن ن المؤس وم
ة             ة ولا المصالح الدولي ول إن آل ش           . الأمريكى لن يخدم المصالح الأمريكي ا أن نق ء يطرأ   ىويبقى لن

 .عليه التغيير فإن دوام الحال من المحال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ليس هناك أصعب من تولى عمل شىء، أآثر خطورة للقيام "
ب، من أن تبادر به، أو عدم الثقة فى نجاحه هو القاسم الأغل

 ". بإنشاء نظام جديد فى أمر من الأمور
 )1537(نيكولو ميكافيلى، الأمير 

 
ناع تقا عن محكمة جنائية دولية فى وجود ليس هناك بديل"

بفرض المسئولية الجنائية على ارتكاب الجرائم الخطيرة بدلاً 
من المفهوم القديم المبنى على الإعفاء من العقاب، الأمر الذى 

إن .  إلى تدعيم آل من السلم والاستقرار المحلى والدولىيؤدى
أهم المشاآل التى واجهت إنشاء المحكمة تظهر أنه لو ترك 
الأمر برمته للدول فالأمر الوارد هو احتمال ارتكان معظمها إلى 

ولكن تستطيع . التضحية بالعدالة مقابل الخيار السياسى
ام الأساسى فعليها المحكمة جذب باقى الدول غير المنضمة للنظ

أن تطبق بصرامة المعايير المنصوص عليها بنظام روما 
وأنا على يقين من حدوث ذلك، ومن ثم فإنها مجرد . الأساسى

مسألة وقت حتى تنال المحكمة الاعتراف العام على الساحة 
 ".الدولية ولكى يدرك الكافة حتميتها

  فيليب آيرش/السفير

 ةرئيس المحكمة الجنائية الدولي
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 ثـاب الثالـبـال

 مشروع القانون النموذجى العربى
 بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية

 والجرائم ضد الإنسانية
 وأحكام التعاون

 مع المحكمة الجنائية الدولية
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 مـــــتقديـــ

ا .  193 و  آلم ور والنم وات التط ددت خط ى تع انى  درب ف انون الإنس  الق
دولى ا ،ال ين لن ة    أن تب ة لكرام ة المتكامل ن الحماي لنا ع راً يفص وطاً آبي اك ش هن

وق  ان، وحق اريخ  الإنس د أن ت اء بي ة الإنش ة المحكم ة الجنائي ق  دولي كل وبح يش
اريخ       ى ت ول  ف ة تح ارزة ونقط ة ب دولى  علام انى ال انون الإنس حت . الق وأض

ة نظام   لقد نصت ديباج    . القوة الدافعة للحد من انتهاآاته     المحكمة منذ ذلك التاريخ   
ة      ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ا الأساس ى روم ط    عل ة رواب درك أن ثم ا إذ ت أنه

اً مشترآاً              وإذ  ،مشترآة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراث
رن               وا خلال الق د وقع ال والنساء والرجال ق ين الأطف تضع فى اعتبارها أن ملاي

لم        الحالى ضحايا فظائع لا يمكن تصورها هزت ض            وة، وإذ تس انية بق مير الإنس
د أن    الم، وإذ تؤآ ى الع اه ف ن والرف لم والأم دد الس رة ته رائم الخطي ذه الج أن ه ب

اب   ر دون عق دولى يجب ألا تم ع ال ق المجتم ر قل ى تثي رائم الت د .. أخطر الج فق
ة           ة جنائي ى إنشاء محكم وضعت حداً لمرتكبى الجرائم آما عقدت العزم أيضاً عل

 .قلةدولية دائمة مست

دقت  .  194 طور ص ذه الس ة ه ى آتاب ا  92وحت ام روم ى نظ ة عل  دول
ع          اء المجتم ة أعض دة لأغلبي وح الإرادة الأآي ر بوض ا يظه و م ى، وه الأساس
ة           ى المحكم دة ف ة مجس ة الدولي ة الجنائي خة للعدال د راس اء قواع دولى لإرس ال

ة ة الدولي ابقة م  . الجنائي ى الصفحات الس لفاً ف ا أوضحنا س ذا وللأسف وآم ن ه
ة                     ة الدولي ة الجنائي د للحاق برآب العدال نهض بع م ت المؤلف أن منطقتنا العربية ل

وتى تثناء الأردن وجيب ك بو. باس ى  ذل ة الت اوية والمتلاحق ورات المأس رغم التط
د أحداث الحادى                      ة بع ا العربي رة وبخاصة منطقتن ة الأخي الم فى الآون شهدها الع

 من غزو أفغانستان،  ثم انهيار نظام    وما تلاها  2001عشر من سبتمبر من عام      
ة                  و أمريكي وات التحالف الأنجل حزب البعث الحاآم فى العراق على أثر دخول ق

اءً بالاستسلام المخزى    ،لبغداد وإلقاء القبض على فلول قيادات حزب البعث        انته
الى عن تشكيل                    م الانتق ه من إفصاح مجلس الحك والمهين لصدام حسين وما تبع

ة خاصة ل همحكم ة  . محاآمت ة المحكم ى أهمي د عل اد التوآي ذى أع ر ال و الأم وه
ام                   ا ورد من أحك زام بم ل الالت الجنائية الدولية سواء بالانضمام إليها أو على الأق
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واءم                  وطنى، حتى تت ائى ال نظامها الأساسى وتضمينه فى النسيج التشريعى الجن
واردة       ة ال ايير الدولي ع المع ة م ة العربي ريعات الجنائي ا   التش ام روم ام نظ بأحك

ة  ة الدولي ة الجنائي ئ للمحكم ى المنش ريعات  ،الأساس م التش و معظ راً لخل  نظ
 .هم من القانونمالجنائية العربية من أحكام مفصلة  تغطى هذا الفرع ال

يراً                      .  195 ذا الجزء من المؤلف تيس راد ه ى إف ا إل دا بن ذى ح وهو الأمر ال
ى  ا العرب ى عالمن ى المشرع ف نى،عل ى يتس ار والمفاضلة وحت ه الاختي ى    ل عل

ة                  ة الجنائي ة سواء بالانضمام للمحكم ة عربي ضوء القرار الأخير وإرادة آل دول
ة             الدولية أو الاآتفاء بوضع تشريع وطنى يفى بالمتطلبات ومعايير العدالة الجنائي

ة رى. الدولي ارة أخ ق    ،وبعب ادية تحقي ذه النصوص الإرش ياغة ه ن ص ا م  أردن
ا أو                 : الأهداف الآتية  بس فى معانيه ة لا ل ة مفصلة ودقيق وضع نصوص تجريمي

ة     ى اختصاص المحكم ة ف ة الداخل رائم الدولي بة للج ا بالنس ى مراميه غموض ف
ة؛                   ة الوطني ة العربي ائم فى التشريعات الجنائي الجنائية الدولية بالمقارنة بما هو ق
ال        ى رج هل عل ث يس د بحي ريع موح ى تش ة ف ك النصوص التجريمي اج تل إدم

ك   ا ى تحري اً عل ادرة دائم ة ق دول العربي ل ال ه؛ جع ق أحكام رب تطبي انون الع لق
ة                ة فى اختصاص المحكم الدعوى الجنائية وملاحقة مرتكبى تلك الجرائم الداخل
ك    ات تل لطات واختصاص ة لس ة التكميلي ى الطبيع النظر إل ة ب ة الدولي الجنائي

انون الإ ام الق دعيم أحك راً ت ة؛ وأخي ى الملاحق ة ف يع المحكم دولى وتوس انى ال نس
 .نطاق سريانه من خلال إنشاء عمل قانونى موحد

ادية        ،وبناء على هذه الأهداف   .  196   قمنا بصياغة بعض النصوص الإرش
ام      ام النظ ا ورد بأحك ية مم ورة أساس ا بص رها وبنيانه تمدت عناص ى اس الت

ر      دليل المفس راء وال د الإج ذا قواع ة وآ ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ة الأساس
دول الأخرى التى        نلنصوص النظام الأساسى، فضلاً ع        الاسترشاد بتجارب ال

ى بالتزاماته    ة تف ريعات وطني ياغة تش ى ص ل ف رعت بالفع ذا  اش ى ه ة ف  الدولي
 .المضمار

بة .  197 دول بالنس ا ال ى سارت عليه وتيرة السريعة الت رغم من ال ى ال عل
ة      إن إجراءات    ف للتصديق على النظام الأساسى للمحكمة،       وضع تشريعات وطني

ة شهدت بط               اون مع المحكم ديداً   ءًامتضمنة لأحكام هذا النظام الأساسى والتع  ش
ا السلطة التشريعية              مرجعه إلى اختلاف إجراءات إصدار التشريعات التى تتبعه
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ة قامت     17فعلى سبيل المثال لا يوجد حتى الآن سوى          . من دولة إلى أخرى     دول
ى     ى ف ريع داخل دار تش ل بإص دد بالفع ذا الص ى  ، ه دول ه ك ال تراليا، :  وتل أس

دا، و  تونيا، وأيرلن دا،    أوأس ا، وآن وب أفريقي ويد، وجن ا، والس لندا، وألماني يس
لوفينيا،     ا، وس دا، وروماني رويج، ونيوزلن دا، والن دا، وهولن ا، وفنلن وفرنس

 .وسويسرا، والمملكة  المتحدة

تراليا"أصدرت .  198 ع المحك مفصلااقانون" أس اون م ة  للتع ة الجنائي م
ام             ة لع ة الدولي ز    )122(2002الدولية باسم  قانون المحكمة الجنائي ذى دخل حي  وال

اراً من  اذ اعتب ام 1النف ذآرة إيضاحية لأحك ام مصحوباً بم ن ذات الع بتمبر م  س
انون    واد الق يص لم كل تلخ ى ش ذآور عل انون الم ة   .)123(الق در بالتبعي ا ص آم

ى قانون العقوبات الأسترالى متضمناً الجرائم        ف )124(خرآللقانون المذآور تعديل    
ديلات         .التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية       ك التع د صدرت تل  وق

ذآرة إيضاحية ا)125(مصحوبة بم وطنى  .  لأحكامه اذ ال ذآر أن الإنف دير بال والج
راء أى     ب إج م يتطل ترالى ل وذج الأس بة للنم ا الأساسى بالنس ام روم ام نظ لأحك

 . دستورىتعديل

ردت  .  199 دا"تف ى    "  آن ديلات ف إجراء تع وم ب ة تق ت أول دول ا آان بأنه
ا     ة، آم تشريعاتها الوطنية من أجل الإنفاذ الوطنى لأحكام المحكمة الجنائية الدولي

                                                            
 :على الشبكة الدولية للمعلوماتى  انظر الموقع التال )122(

http://search.aph.gov.au/search/Par1Info.ASP?action=view&item=0&from=browse&path=Le
gislation/Old+Bills/International+Criminal+Court+Bill+2002/Text+of+the+bill&items=1      

 : انظر الموقع التالى على الشبكة الدولية للمعلومات )123(
http://search.aph.gov.au/search/Par1Info.ASP?action=view&item=0&from=browse&path=Le
gislation/Old+Bills/International+Criminal+Court+Bill+2002/Explanatory+memoranda&item
s=1 

 :ة للمعلوماتانظر الموقع التالى على الشبكة الدولي  )124(
http://search.aph.gov.au/search/Par1Info.ASP?action=view&item=0&from=browse&path=Le
gislation/Old+Bills/International+Criminal+Court+(Consequential+Amendments)+Bill+2002/
Text+of+the+bill&items=1 

 : انظر الموقع التالى على الشبكة الدولية للمعلومات )125(
http://search.aph.gov.au/search/Par1Info.ASP?action=view&item=0&from=browse&path=Le
gislation/Old+Bills/International+Criminal+Court+(Consequential+Amendments)+Bill+2002/ 
Explanatory+memoranda &items=1  
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يلا  ك دل ب ذل ة عق ة الكندي ادأصدرت الحكوم ة يا إرش بة للخطوات اللازم  بالنس
وطني  ق ال ديق والتطبي ى  )126(للتص ك حت ة     وذل ن التجرب دول م اقى ال تفيد ب تس

ة مع                 . الكندية ديلها من أجل المواءم م تع ا سرد بعض التشريعات التى ت ويمكنن
فقد تم تعديل قانون جرائم الحرب والجرائم ضد         : أحكام المحكمة الجنائية الدولية   

ة           )127(الإنسانية  لكى يشمل الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولي
ذا ال ة   وآ إدارة العدال ة ب رائم المخل ادة (ج ي 70الم ام الأساس ن النظ اء )  م وإنش

ليم المجرمين            انون تس ا   )128(صندوق لضحايا الجرائم ضد الإنسانية؛ تعديل ق  فيم
ة               انون المساعدة القانوني ديل ق يتعلق بتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية؛ تع

ى        فى الأ  )129(المتبادلة فى المسائل الجنائية    حكام المتعلقة بجمع الأدلة بالإضافة إل
ة   امج حماي انون برن ديل ق ات؛ تع رض الغرام ادرة وف ر المص ذ أوام تنفي

انون                  )130(الشهود ديل ق ة الشهود؛ تع ة بمساعدة وحماي ام المتعلق  وذلك فى الأحك
البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية وذلك فى الأحكام المتعلقة بمزايا وحصانات       

املين  ةالع ة الدولي ة الجنائي م  .  بالمحكم ذآورة ل ديلات الم ذآر أن التع والجدير بال
 . نصوص متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدوليةىتشمل أ

ا .  200 ا"أم ى الآن قانون"فرنس م تصدر حت تقلاا فل ة ا خاص مس  بالمحكم
م              انون رق ا قامت بإصدار الق ر   26 فى    2002-267الجنائية الدولية، وإنم  فبراي

ة     2002 ة الدولي ة الجنائي ع المحكم اون م اص بالتع انون  )131( الخ د ورد الق  وق
ول    ة فص كل ثلاث ى ش ذآور عل اون : الم اص بالتع ذ  ،الأول خ انى بتنفي  والث

ل الضحايا  ادة تأهي دابير الخاصة بإع ات والت ات ،العقوب ث خاص بالعقوب  والثال
تقبل    بيد أنه من ا   ". السجن"المقيدة للحرية    لمتوقع قيام السلطة التشريعية فى المس

                                                            
  انظر)126(

http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ICC%20Reports/Manual_2nd_ed_mar21_0
3.pdf  

 . http://laws.justice.gc.ca/en/c-45.9/text.htmlانظر   )127(
 . http://laws.justice.gc.ca/en/E-23.01/text.htmlانظر   )128(
  http://laws.justice.gc.ca/en/m-13.6/text.html انظر )129(
  http://laws.justice.gc.ca/en/w-11.2/106817.html انظر )130(
  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=jusx0205311L  انظر  )131(
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ام   ام النظ ع أحك تلاءم م ا ي وانين بم ديلات أو الق ض التع دار بع ب بإص القري
 .الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية

همة من أجل   مفقد قامت باتخاذ أربع خطوات      ،  "بألمانيا"فيما يتعلق   .  201
ة ال     ة الجنائي ى للمحكم ام الأساس ام النظ اذ أحك ريعى   إنف ار التش ى الإط ة ف دولي

وفمبر    29الوطنى، مستهلة تلك الخطوات فى         ديل دستورى       2000 ن إجراء تع  ب
ة داخل اختصاص        يسمح بتقديم الرعايا الألمان المتهمين بارتكاب الجرائم الواقع

ة  ة الدولي ة الجنائي ة للمحكم انون  ،المحكم ة بإصدار ق الخطوة الثاني ا ب م أعقبته  ث
ا       2000  ديسمبر 7التصديق فى    اذ نظام روم ، والخطوة الثالثة بإصدار قانون إنف

وة        ة، والخط ة الدولي ة الجنائي ع المحكم اون م ق بالتع ا يتعل ك فيم ى وذل الأساس
دولى فى             و    26الأخيرة آانت بإصدار قانون الجرائم ضد القانون ال . 2002 يوني

 وآان الغرض من إصدار القانونين الأخيرين هو صياغة نسيج تشريعى مفصل            
ه مرجعً          ذ ب ن الأخ ث يمك ى بحي ا الأساس ام روم ام نظ اذ أحك وذجى لإنف  اونم

 .)132(بالنسبة للدول الأخرى التى هى بصدد إصدار قانون للإنفاذ الوطنى

ا الأساسى قامت  . 202 ام روم ى نظ دا"عقب التصديق عل  بإصدار "فنلن
ام    1284همين فى هذا الصدد؛ الأول هو القانون        متشريعين   مسمى   وال 2000 لع

ا الأساسى الخاص    ام روم ريعية لنظ ة التش اذ النصوص ذات الطبيع انون إنف بق
ة ة الدولي ة الجنائي ات )133(بالمحكم انون العقوب ى ق ديل ف إجراء تع انى ب ؛ والث

 .)134(ىالفنلند

ى .  203 وبر 1ف دا" أصدرت 2000 أآت ة "نيوزيلن رائم الدولي انون الج  ق
ة   ة الدولي ة الجنائي ذ)135(والمحكم ن     وال اراً م اذ اعتب ز النف ل حي و 1ى دخ  يولي

اذ          2002 ز النف ا الأساسى لحي ان الغرض   .  وهو ذات تاريخ دخول نظام روم وآ
انون         ى الق من إصدار هذا القانون هو إضافة نصوص جديدة لجرائم مستحدثة عل

                                                            
 : لمزيد من الشرح حول هذا الموضوع انظر)132(

Peter Wilkitzki, The German Law on cooperation with the ICC, 2 International Criminal Law 
review 195,198 (2002). 

 :ى انظر تقرير فنلندا أمام المجلس الأوروبى والمتضمن القانون المذآور على الموقع التال)133(
http://www.legal.coe.int/icc/docs/Consult_ICC(2001)/ConsultICC(2001)13E.pdf  

 . المرجع السابق)134(
  http://rangi.knowledge-basket.co.nz/gpacts/public/text/2000/an/026.html انظر )135(
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رب،       رائم الح انية وج د الإنس رائم ض ة، والج ادة الجماعي ل الإب دى مث النيوزيلن
 .الكامل مع المحكمة الجنائية الدوليةولضمان التعاون 

اندة            "النرويج"على الرغم من أن     .   204 باقة فى مس دول الس  آانت من ال
ي    ا الأساس ى نظامه ة والتصديق عل ة الدولي ة الجنائي دعيم المحكم إن ف، )136(وت

ال                 اً للآم د جاء مخيب . قانونها الوطنى الخاص بإنفاذ أحكام نظام روما الأساسى ق
 الخاص بتطبيق النظام الأساسى     2001 يونيو 15 الصادر فى    65م  فالقانون رق 

انون النرويجي          ة فى الق م يتضمن سوى نصوص         )137(للمحكمة الجنائية الدولي  ل
ك النصوص          ة، وحتى تل قليلة  خاصة بأوجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولي

 .ساسىالقليلة لم تأت على النحو المتوقع أو الشافى لأحكام النظام الأ

ا  .   205 ى انتهجته دة الت ة الجدي اآورة السياس ن ب ان م ا"آ وب أفريقي " جن
ة الجنا       د العدال اء قواع دولى وإرس انى ال انون الإنس دعيم الق و ت ة نح ة الرامي ئي

ة، ام   الدولي ن ع و م ى يولي دارها ف ة   2001 إص ة الدولي ة الجنائي انون المحكم  ق
ل اختصاص   معات الالخاص  بالتعاون مع المحكمة وغيرها من الموضو     همة مث

 .المحكمة وامتيازات وحصانات العاملين بها

درت .  206 را"وأص ى "سويس و 22  ف درالى 2001 يوني انون الفي  الق
ة         ة الدولي ة الجنائي  خاصة   ا والمتضمن نصوص    )138(الخاص بالتعاون مع المحكم

ذ  بتقديم المتهمين للمحكمة  والأشكال الأخرى الخاصة بالمساعدة القضائية و        تنفي
 .الأحكام

را .   207 دة "وأخي ة المتح ة   " المملك ة الجنائي انون المحكم درت ق أص
ام  ة لع و مفصل    )139( 2001الدولي ى نح انون عل ذا الق اءت نصوص ه د ج  وق

ة                ة الجنائي واردة بالنظام الأساسى للمحكم ددة ال بحيث يغطى الموضوعات المتع
ة ذآور إ. الدولي انون الم ن الق زء الأول م من الج ى وتض بض عل راءات الق ج

انى بالأشكال الأخرى من المساعدة              المتهمين وتسليمهم، بينما اختص الجزء الث

                                                            
 التى صدقت على نظام روما الأساسى، راجع جدول الدول التى 7 آانت النرويج الدولة رقم )136(

 .صدقت على نظام روما الأساسى فى هذا المؤلف
   http://www.iccnow.org/html/norway200106.html انظر  )137(
  http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2801.pdf انظر )138(
  http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010017.htm#aofsانظر  )139(
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ع الجرائم              القضائية، والجزء الثالث بتنفيذ الأحكام والأوامر،  وشمل الجزء الراب
ا         ام روم ا وردت بنظ ة آم ة الدولي ة الجنائي اص المحكم ى اختص ة ف الداخل

انية وجرائم الحرب   وفى قانون الجرائم ضد    . الأساسى  إضافة  تتم ، )140( الإنس
ة ى إدارة العدال واردة عل رائم ال ريعات  . الج د صدرت تش ه ق ذآر أن دير بال والج

 . )141(سكتلندالإمماثلة بالنسبة 

وطنى              .  208 اذ ال ة الإنف ة لعملي وبعد هذا العرض الموجز للتجارب المختلف
ة            ة الدولي ة الجنائي سوف نعرض فى الصفحات        لأحكام النظام الأساسى للمحكم

ريعات           ذه التش ى ه واردة ف ة ال يل للنصوص المختلف ن التفص يء م ة بش التالي
ة      ى للمحكم ام الأساس واد النظ ن م ديث ع ياق الح ى س ذآر  ف الفة ال ددة س المتع
ى        رع العرب ا المش ن خلاله تطيع م ى يس ة والت ادية المقترح والنصوص الإرش

واء      ا يت ا بم ا ورد فيه ة      الاستفادة من بعض مم ة لكل دول م مع التشريعات الوطني
 .عربية

 

                                                            
  انظر)140(

http://www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/cm199900/cmbills/166/00166--a.htm#30  
  انظر)141(

http://www.scotland-legislation.hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2001/10013--b.htm#1  
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 اب الأولـتـالك

 مـــــــالجرائــــــــــــ

 ل الأولـصـالف

 جريمة الإبادة الجماعية وأرآانها
 

ق    ى ح ب ف ى ترتك رائم الت ع الج ن أبش ة م ادة الجماعي ة الإب د جريم تُع
ة           ،الإنسانية ة      وقد تبنى نظام روما الأساسى التعريف الوارد فى اتفاقي ع جريم  من

ا         اب عليه ة والعق ام   الإبادة الجماعي ر ارتكاب أى فعل من            1948ع ذى اعتب  وال
 :الأفعال الخمسة التالية بمثابة جريمة إبادة جماعية

 .القتل -

 .إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم -

ا أو      - دى آلي لاك الجس ا الإه د به ية يقص وال معيش دا لأح الإخضاع عم
  .جزئيا

 .لإنجابفرض تدابير تستهدف منع ا -

 .نقل الأطفال عنوة من الجماعة إلى جماعة أخرى -

ة أو      ة قومي ال جماع ك الأفع تهدف تل ف أن تس ترط التعري د اش ة أو إوق ثني
 الجماعة السياسية     نومن الملاحظ هنا أن هذا العنصر لا يتضم        . عرقية أو دينية  
اد           . أو الاجتماعية  ة الإب ة   فكما نوهنا أن التعريف مُتبنى حرفياً من اتفاقي ة الجماعي

ة . 1948 ياغة اتفاقي د ص ة 1948عن ات المعارض ض الاتجاه اك بع ان هن  آ
ادة،            لإضافة التصنيف السياسى والاجتماعى للجماعة المرتكب فى حقها فعل الإب

ات   حيف ة الجماع مل الحماي ى أن تش ا ف وفيتى راغب اد الس ن الاتح م يك ذاك ل ن
ك ا ى تل ائم ف ام الق ة لأن النظ ية والاجتماعي ان السياس تالين آ ام س و نظ رة وه لفت
 .يمارس عملية التطهير التى استهدفت تلك الجماعات
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رة واضحة     ،وبالرغم من انتهاء ذلك النظام السياسى   ك الثغ ار تل  فقد ظلت آث
ابقة       لافيا الس دوليتين ليوغس ين ال امى المحكمت ى نظ د ف ا بع دا 1993فيم  ورون

ة    وآذا النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدو      1994 الرغم من عدم      . 1998لي فب
إن ف شمول الجماعتين السياسية والاجتماعية الحماية المقررة للجماعات الأخرى         

اتين المشرع الوطنى باستطاعته التوسع فى التعريف لكى يشمل          اعتين أو    ه  الجم
ى أن . أى جماعة أخرى وطنى الفرنسى عل ال نص التشريع ال بيل المث ى س فعل

ك نجد أن           . يرتكب ضد أى جماعة   فعل الإبادة الجماعية قد      ى العكس من ذل وعل
جماعة متميزة من خلال      "ألمانيا قد عدلت الوصف المميز لماديات الجريمة من         

ها ادة   " خصائص ى الم واردة ف رة 220ال انى   " أ" فق ات الألم انون العقوب ن ق م
ه  ة"بجعل ادة     " إثني ص الم ارب ن ا يق و م ة    6وه ى للمحكم ام الأساس ن النظ  م
 .)142(لدوليةالجنائية ا

 
 القصد الجنائى

ات       ،وهو عقد النية على إبادة الجماعة آليا أو جزئيا          ففى هذا الشأن يجب إثب
ادة عن                  أن المتهم قد آتى الفعل الإجرامى بنية إبادة جماعة ما، فارتكاب فعل الإب

 .إهمال أو رعونة ليس آافيا لإثبات المسؤولية الجنائية تجاه الأفراد
 

 التطبيق 

ة     يفضل أ ف جريم ة تعري ريعاتها الداخلي ى تش راف ف دول الأط ى ال ن تتبن
الإبادة الجماعية آما هو وارد فى المادة السادسة من النظام الأساسى حتى يكون    
اظ   ع احتف ك م ام الأساسى وذل ى النظ واردة ف ات ال ا للمتطلب انون مطابق نص الق

 .      المشرع بالحق فى التوسع فى التعريف
 

 الإبادة الجماعية:  ادةمالنص المقترح ل

ـ 1 ى  ـ ة"تعن ادة الجماعي ة يرتكب بقصد " الإب ال التالي ل من الأفع أى فع
ا أو                    ا آلي ذه، إهلاآ ة، بصفتها ه إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو ديني

 :جزئيا

                                                            
انون لمزيد من الشرح حول القانون الألمانى راجع المذآرة الإيضاحية التى صدرت مع الق )142(

 .المذآور
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  قتل أفراد الجماعة) أ(
 الإبادة الجماعية بالقتل جريمة رآانأ

 .خصا أو أآثرأن يقتل مرتكب الجريمة شــ  1

ة أو        ــ   2 ة أو إثني ى جماعة قومي ين إل أن يكون الشخص أو الأشخاص منتم
 .عرقية أو دينية معينة

ـ  3 ة أو   ـ ة أو الإثني ة القومي ك الجماع لاك تل ة إه وى مرتكب الجريم أن ين
 .العرقية أو الدينية، آليا أو جزئيا، بصفتها تلك

ل واضح موجه ضد        أن يصدر هذا السلوك فى سياق نمط سلوك م          ــ   4 ماث
 .تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك

 إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد الجماعة) ب(
 الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدنى أو معنوى جسيمأرآان جريمة 

وى جسيم                   ــ   1 دنى أو معن ة عن إلحاق أذى ب أن يسفر فعل مرتكب الجريم
 .أو أآثربشخص 

ة أو        ــ   2 ة أو إثني ى جماعة قومي ين إل أن يكون الشخص أو الأشخاص منتم
 .عرقية أو دينية معينة

ـ  3 ة أو   ـ ة أو الإثني ة القومي ك الجماع لاك تل ة إه وى مرتكب الجريم أن ين
 .العرقية أو الدينية، آليا أو جزئيا، بصفتها تلك

ل           ــ   4  واضح موجه ضد       أن يصدر هذا السلوك فى سياق نمط سلوك مماث
 .تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك

ا             ) ج( ى آلي ا الفعل  إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاآه
 جزئيا أو

ان ة أرآ ا التسبب   جريم ية يقصد به وال معيش ة بفرض أح ادة الجماعي الإب
 ىعمدا فى إهلاك ماد

ـ  1 ب ا ـ رض مرتك خص أو     أن يف ى ش ة عل ية معين والا معيش ة أح لجريم
 .أآثر
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ة أو        ــ   2 ة أو إثني ى جماعة قومي ين إل أن يكون الشخص أو الأشخاص منتم
 .عرقية أو دينية معينة

ـ 3 ة أو     ـ ة أو الإثني ة القومي ك الجماع لاك تل ة إه ب الجريم وى مرتك أن ين
 .العرقية أو الدينية، آليا أو جزئيا، بصفتها تلك

ـ  4 ا أو  أن يُقـ ة، آلي ك الجماع ادى لتل الأحوال المعيشية الإهلاك الم   صد ب
 .ياجزئ

ل واضح موجه ضد                  ــ   5  أن يصدر هذا السلوك فى سياق نمط سلوك مماث
 .تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك

 

  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة) د(
 بادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجابالإ جريمة أرآان

 .أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أآثرــ  1

ة أو        ــ   2 ة أو إثني ى جماعة قومي ين إل أن يكون الشخص أو الأشخاص منتم
 .عرقية أو دينية معينة

ـ 3 ة أو    ـ ة أو الإثني ة القومي ك الجماع لاك تل ة إه وى مرتكب الجريم أن ين
 .العرقية أو الدينية، آليا أو جزئيا، بصفتها تلك

 .أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة ــ 4

ل واضح موجه ضد                  ــ   5 أن يصدر هذا السلوك فى سياق نمط سلوك مماث
 .تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك

 

 عة عنوة إلى جماعة أخرىنقل أطفال الجما) هـ (
 الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا جريمة أرآان

 .أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أآثرــ  1

ة أو        ــ   2 ة أو إثني ى جماعة قومي ين إل أن يكون الشخص أو الأشخاص منتم
 .عرقية أو دينية معينة
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ـ  3 ة   ـ ة القومي ك الجماع لاك تل ة إه وى مرتكب الجريم ة أو أن ين أو الإثني
 .العرقية أو الدينية، آليا أو جزئيا، بصفتها تلك

 .أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرىــ  4

 .أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرةــ  5

ـ  6 خص أو       ـ م، أن الش ه أن يعل رض في ة، أو يفت ب الجريم م مرتك أن يعل
 .الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة

ل واضح موجه ضد                  ــ   7 أن يصدر هذا السلوك فى سياق نمط سلوك مماث
 .تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك
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 ىــل الثانـصـالف

  وأرآانهاالجرائم ضد الإنسانية
 

 :تشكل الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية

 ؛القتل العمد) أ(
 ؛الإبادة) ب(
 ؛قالاسترقا) ج(

 ؛إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان) د(

ا                    ) هـ( ة بم ة البدني ى أى نحو آخر من الحري ان الشديد عل السجن أو الحرم
  يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى؛

 ؛التعذيب) و(

ل   ) ز( اء، أو الحم ى البغ راه عل ى، أو الإآ تعباد الجنس الاغتصاب، أو الاس
يم القسرى،      ى             القسرى، أو التعق  أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسى عل
 ؛ مثل هذه الدرجة من الخطورة

طهاد أ) ح( باب ىاض كان لأس ن الس دد م وع مح ددة أو مجم ة مح  جماع
وع الجنس أو       ة بن سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلق

 ؛جيزهالأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولى لا ي
 ؛ الاختفاء القسرى للأشخاص) ط(

  جريمة الفصل العنصرى؛) ي (

دا فى               ) ك( ل التى تتسبب عم الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماث
 .معاناة شديدة أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

 ىه ضد أ فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موج       وذلك إذا ارتكبت    
ى       ، و  فى وقت السلم أو الحرب     مجموعة من السكان المدنيين    ان الفاعل عل م  آ عل
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زا               م  بالهجو ذا الهجوم، أو تعزي ة تقضى بارتكاب ه ة أو منظم عملا بسياسة دول
 .لهذه السياسة

ع       وم واس ار هج ى إط ب ف د ترتك ابقة ق ال الس ا أن الأفع ظ هن ن الملاح وم
ة   ود آلم ى، فوج اق أو منهج د  ت" أو"النط ة ض اب الجريم الات ارتك ى أن ح عن

ر من الضحايا أو يكون    دد آبي ى ع ع عل د يق اء هجوم ق د ترتكب أثن انية ق الإنس
ة أو               ياالهجوم منهج  ا لسياسة دول  بحيث يكون على درجة عالية من التنظيم تطبيق

دنى واحد         ان مستقلت ا الحالت انتهاف. لخطة موضوعة  ن من حيث التطبيق، فمقتل م
 .جريمة ضد الإنسانية فى حالة ارتكابها من خلال هجوم منهجىيكفى لإثبات ال

يس    دنيين، فل ل الم انية ترتكب قب ى تشكل جرائم ضد الإنس ال الت ك الأفع تل
انى   ين الج ا ب ة أو غيره روابط القومي ات اختلاف ال ة إثب دعو لمحاول ا ي اك م هن

دا فعل               . والمجنى عليه  ابقة ع ال الس ع الفع إجرامى  وتطبق تلك القاعدة على جمي
ك     ،فبالنسبة لفعل الاضطهاد    ".الاضطهاد "واحد وهو  ات أن ذل اك عبء إثب  هن

ة أو    ة أو ثقافي ة أو اثني ة أو قومي ية أو عرقي ى أسس سياس ائم عل رم بسبب ق الج
 . أسباب أخرى معترف بها عالمياىدينية أو لاختلاف الجنس أو أ

لم       ن الجرائم ضد الإنسانية قد ترتكب سو      فإ ،وآما أشرنا آنفا   اء فى وقت الس
دنيين      ه             ،أو الحرب ضد الم د قيام دى الجانى عن م ل وافر عنصر العل د أن يت  ولاب

 .بارتكاب ذلك النوع من الجرائم

 التطبيق

رائم     ف الج ة تعري ريعاتها الداخلي ى تش راف ف دول الأط ى ال يفضل أن تتبن
ابعة من النظام الأساسى                ادة الس ون  حتى يك    ،ضد الإنسانية آما هو وارد فى الم

اظ   ع احتف ك م ام الأساسى وذل ى النظ واردة ف ات ال ا للمتطلب انون مطابق نص الق
رى    رائم أخ ن ج رى م ا ي ف وإضافة م ى التعري ع ف ى التوس الحق ف رع ب . المش

ى   دولى المتاحة والت انون ال ر من أدوات الق رغم من وجود رصيد آبي ى ال وعل
ا،  وع إليه ن الرج ادة وبيمك ة الم ام الأسا" ج "6خاص ن النظ ة م ى للمحكم س

ادة        م    IIالعسكرية الدولية فى نورمبرج، والم لا     " ج "1 رق انون المجلس ال من ق
م   ابى رق ادة 10رق رق    " ج "5، والم ة للش كرية الدولي ة العس ام المحكم ن نظ م

ادة  ابقة،    5الأقصى، والم لافيا الس ة ليوغوس ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ن نظ  م
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ادة  ة3والم ام الأساسى للمحكم ن النظ دا م ة لروان ة الدولي ا ، الجنائي ه وآم  إلا إن
ادة                   ا هو وارد فى الم انية آم ذآرنا سلفاًَ يفضل الأخذ بتعريف الجرائم ضد الإنس

ة     ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ام الأساس ن النظ ابعة م د   . الس رائم ض كل الج وتش
رائم الحرب  ة ج ى مواجه ال ف ن الأفع زة م ة متمي انية مجموع تهدف . الإنس وتس

ك الجرائم فى               معاقبة   الاعتداءات الجسيمة على حقوق الإنسان سواء ارتكبت تل
 .  زمن السلم أو فى زمن الصراعات المسلحة الدولية أو غير الدولية

 مادة الجرائم ضد الإنسانيةالنص المقترح ل
متى ارتكب فى      " جريمة ضد الإنسانية   "يشكل أى فعل من الأفعال التالية       

اق أو    ع النط وم واس ار هج د أ إط ه ض ى موج كان  ىمنهج ن الس ة م  مجموع
 ؛المدنيين، وعن علم بالهجوم

دنيين    ىهجوم موجه ضد أ   "تعنى عبارة    ا  "  مجموعة من السكان الم نهج
ا فى            ادة     سلوآيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليه ذه الم  ىضد أ  ه

ا                ة أو منظمة تقضى بارتك ب مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دول
 .هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة

 
 ؛ القتل العمد) أ(

 القتل العمد الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية أرآان
 .أن يقتل المتهم شخصا أو أآثرــ  1
ـ  2 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجَّ أن يرتكب الس

 .ضد سكان مدنيين
ء من هجوم واسع النطاق أو     أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جز  ــ   3

ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م
 .ذلك الهجوم

 ؛الإبادة) ب(
مل  ادة"تش ن       " الإب ان م ا الحرم ن بينه ية، م وال معيش رض أح د ف تعم

 .الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان
 د الإنسانيةالإبادة التى تشكل جريمة ض أرآان
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ار الضحايا                ــ   1 ك إجب ا فى ذل أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أآثر، بم
 .على العيش فى ظروف ستؤدى حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان

ـ  2 كان       ـ ن الس ة م راد مجموع اعى لأف ل جم ة قت لوك عملي كل الس أن يش
 .المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية

ـ  3 ه أن يرتكب الـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج س
 .ضد سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   4
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .ذلك الهجوم
 ؛الاسترقاق) ج( 
ة،     ممارسة أى من السلطات     " الاسترقاق"يعنى    المترتبة على حق الملكي

ذه السلطات              ك ممارسة ه أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما فى ذل
 .فى سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال

 الاسترقاق الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية أرآان
الحق                ــ   1 ع السلطات المتصلة ب ة إحدى أو جمي أن يمارس مرتكب الجريم
رهم أو يقايضهم أو                فى ملك  يعهم أو يعي ية شخص أو أشخاص آأن يشتريهم أو يب

 .آأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية
ـ  2 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس

 .ضد سكان مدنيين
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   3

ذا السلوك جزءا من من وى أن يكون ه دنيين أو أن ين هجى موجه ضد سكان م
 .ذلك الهجوم

 ؛إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان) د(
ل القسرى للسكان         "يعنى   ين      " إبعاد السكان أو النق ل الأشخاص المعني نق

ل    أى فع الطرد أو ب ا بصفة مشروعة، ب دون فيه ى يوج ة الت ن المنطق را م قس
 . مبررات يسمح بها القانون الدولىقسرى آخر، دون
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ان ة ضد   أرآ ذى يشكل جريم ل القسرى للسكان ال ل السكان أو النق ترحي
 الإنسانية

 أو أآثر إلى دولة أخرى أو مكان        أن يرحل المتهم أو ينقل قسرا شخص      ــ   1
 .آخر بالطرد أو بأى فعل قسرى آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولى

ون موجودين بصفة مشروعة      أن يكون الشخص أو   ــ   2 الأشخاص المعني
 .فى المنطقة التى أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو

ـ  3 ت     ـ ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك أن يك
 .مشروعية هذا الوجود

أن يرتكب هذا السلوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه   ــ   4
 .ضد سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو         ــ 5
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .ذلك الهجوم
ا                ) هـ( ة بم ة البدني السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو آخر من الحري

  يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى؛
ذى يشكل            السجن أ  أرآان و غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية ال

 جريمة ضد الإنسانية
ـ   1 ر        ـ ر أو يحرم شخصا أو أآث ة شخصا أو أآث أن يسجن مرتكب الجريم

 .حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى
أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذى يشكل انتهاآا للقواعد الأساسية             ــ   2

 .ولىللقانون الد
ـ  3 ت     ـ ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك أن يك

 .جسامة السلوك
ـ  4 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس

 .ضد سكان مدنيين
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أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   5
دنيين أو أن ين ذا السلوك جزءا من منهجى موجه ضد سكان م وى أن يكون ه

 .ذلك الهجوم
 ؛التعذيب) و(

ذيب "يعنى   دنيا أو                " التع اة شديدة، سواء ب م شديد أو معان د إلحاق أل تعم
مل  ن لا يش يطرته، ولك تهم أو س راف الم ت إش ود تح خص موج ا، بش عقلي
ان جزءا                التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكون

 .و نتيجة لهامنها أ
 التعذيب الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية أرآان

دنيا أو                     ــ   1 اة شديدة، سواء ب ديدا أو معان ا ش ة ألم أن يلحق مرتكب الجريم
 .نفسيا، بشخص أو أآثر

ل مرتكب              ــ   2 أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قب
 .الجريمة أو تحت سيطرته

ات مشروعة              ألا يكون ذلك الألم أو    ــ   3 ط عن عقوب اة ناشئين فق  تلك المعان
 .أو ملازمين لها أو تابعين لها

ـ  4 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس
 .ضد سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   5
و وى أن يك دنيين أو أن ين ذا السلوك جزءا من منهجى موجه ضد سكان م ن ه

 .ذلك الهجوم

ل  ) ز( اء، أو الحم ى البغ راه عل تعباد الجنسى، أو الإآ الاغتصاب، أو الاس
ى                  القسرى، أو التعقيم القسرى، أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسى عل

 ؛ مثل هذه الدرجة من الخطورة
  لاغتصاب اــ

 لاغتصاب الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية اأرآان
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ه              ــ 1 أن يعتدى مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتى سلوآا ينشأ عن
ة أو                    إيلاج عضو جنسى فى أى جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريم
ينشأ عنه إيلاج أى جسم أو أى عضو آخر من الجسد فى شرج الضحية أو فى                    

 .فتحة جهازها التناسلى مهما آان ذلك الإيلاج طفيفا

د باستعمالها أو بالقسر،             أن يرتكب الاعت    ــ   2 وة أو بالتهدي داء باستعمال الق
ف أو        ر للعن ك الشخص أو الغي رض ذل ن تع وف م ن الخ نجم ع ا ي ل م ن قبي م
لطة، أو  تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض راه أو الاحتج الإآ
ر عن               ى شخص يعجز عن التعبي داء عل باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعت

 .هحقيقة رضا

ـ  3 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس
 .ضد سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   4
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .ذلك الهجوم
 

  الاستعباد الجنسى ــ
 د الجنسى الذى يشكل جريمة ضد الإنسانيةالاستعبا أرآان

الحق                ــ   1 ع السلطات المتصلة ب ة إحدى أو جمي أن يمارس مرتكب الجريم
رهم أو يقايضهم أو                  يعهم أو يعي فى ملكية شخص أو أشخاص آأن يشتريهم أو يب

 .آأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية
ـ  2 خصـ ك الش ة ذل ب الجريم دفع مرتك ى أن ي خاص إل ك الأش  أو أولئ

 .ممارسة فعل أو أآثر من الأفعال ذات الطابع الجنسى
أن يرتكب هذا السلوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه   ــ   3

 .ضد سكان مدنيين
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   4

وى أن  دنيين أو أن ين ذا السلوك جزءا من منهجى موجه ضد سكان م يكون ه
 .ذلك الهجوم

 الإآراه على البغاء ــ
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  الإآراه على البغاء الذى يشكل جريمة ضد الإنسانيةأرآان
ال                    ــ   1 ى ممارسة فعل أو أفع ر إل ة شخصا أو أآث دفع مرتكب الجريم أن ي

ا                  ل م ذات طابع جنسى، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبي
ر للعنف               ينجم   عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغي

لطة، أو  تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض راه أو الاحتج أو الإآ
ة    ن حقيق ر ع ن التعبي ز الشخص أو الأشخاص ع رية أو عج ة قس تغلال بيئ باس

 .رضاهم
وال  أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول عل        ــ   2 ى أم

 .أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسى أو لسبب مرتبط بها
ـ  3 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس

 .ضد سكان مدنيين
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   4

وى أن يك         دنيين أو ين ك      منهجى موجه ضد سكان م ذا السلوك جزءا من ذل ون ه
 .الهجوم

 ىالحمل القسرــ 

ر               " الحمل القسري "يعنى   ولادة غي ى ال ى الحمل قسرا وعل رأة عل إآراه الم
ى      وين العرق ى التك أثير عل د الت روعة بقص كان أو   ىلأالمش ن الس ة م  مجموع

ذا          . ارتكاب انتهاآات خطيرة أخرى للقانون الدولى      أى حال تفسير ه ولا يجوز ب
 . ف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحملالتعري

 أرآان الحمل القسرى الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية

ـ  1 ة    ـ ل بني ى الحم ر أآرهت عل رأة أو أآث ة ام ب الجريم بس مرتك أن يح
وين العرقى لأى مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب                    التأثير فى التك

 .الدولىانتهاآات جسيمة أخرى للقانون 

أن يصدر السلوك فى سياق هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد          ــ   2
 .سكان مدنيين
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أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   3
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .ذلك الهجوم

 التعقيم القسرى ــ 

 م القسرى الذى يشكل جريمة ضد الإنسانيةالتعقي  أرآان

ى                 ــ   1 ة عل درة البيولوجي ر من الق أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أآث
 .الإنجاب

ه علاج فى أحد المستشفيات                 ــ   2 ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يملي
 .يتلقاه الشخص المعنى أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم

ـ  3 ه أن يرتكب اـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج لس
 .ضد سكان مدنيين

ـ  4 ون   ـ وى أن يك ن أو أن ين زء م لوك ج ة أن الس م مرتكب الجريم أن يعل
 .السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين

 

 

 العنف الجنسى ــ 
 العنف الجنسى الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية أرآان

ر       ــ 1 أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أآث
ة جنسية                أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذى طبيع
نجم عن الخوف           ا ي ل م باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبي

ف أو الإآ     ر للعن خاص أو الغي ك الأش ك الشخص أو أولئ رض ذل ن تع راه أو م
ة      تغلال بيئ لطة، أو باس تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض الاحتج

 .قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم
ـ  2 الجرائم   ـ ا ب ن مقارنته ورة يمك ن الخط ة م ى درج لوك عل ون الس أن يك

 . المادة  هذهمن) ز(الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة  
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ـ  3 ت     أنـ ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  يك
 . خطورة ذلك السلوك

ـ  4 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يُرتكب الس
 .ضد سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   5
وى أن  دنيين أو أن ين ذا السلوك جزءا من منهجى موجه ضد سكان م يكون ه

 .ذلك الهجوم
طهاد أ) ح( باب     ىاض كان لأس ن الس دد م وع مح ددة أو مجم ة مح  جماع

وع   ة بن ة، أو متعلق ة أو ديني ة أو ثقافي ة أو إثني ة أو قومي ية أو عرقي سياس
ا         فى هذه الفقرة   الجنس على النحو المعرف     أو لأسباب أخرى من المسلم عالمي
ه فى                 بأن القانون الدولى لا يجي     ل مشار إلي أى فع ا يتصل ب ذه  زها، وذلك فيم ه

 ؛ جريمة تدخل فى اختصاص المحكمةىالفقرة أو بأ
ا          " الاضطهاد"يعنى   حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمان

ك بسبب                دولى، وذل انون ال متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف الق
 .هوية الجماعة أو المجموع

 اد الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية الاضطهأرآان
ة شخص       ــ   1 وقهم         اأن يحرم مرتكب الجريم ا شديدا من حق ر حرمان  أو أآث

 .الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولى
أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب             ــ   2

 .ها تلكانتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفت

ـ  3 ة أو  ـ ة أو وطني ية أو عرقي ى أسس سياس تهداف عل ك الاس ون ذل أن يك
رِّف           ه  إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُ  أسس  ىأو أ عالي

 .أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولى

ه فى                 ــ   4 أى فعل مشار إلي ا يتصل ب ادة ه أن يرتكب السلوك فيم  أو ذه الم
 .بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة

ـ  5 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس
 .ضد سكان مدنيين
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أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   6
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 . الهجومذلك

 ؛ الاختفاء القسرى للأشخاص) ط(
اء القسرى للأشخاص   "يعنى   ى أى أشخاص أو     " الاختف اء القبض عل إلق

ا                 احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منه
ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من          . لهذا الفعل أو بسكوتها عليه    

اء معل  ريتهم أو إعط دف       ح ودهم، به اآن وج ن أم يرهم أو ع ن مص ات ع وم
 .حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة

 الذى يشكل جريمة ضد الإنسانيةوالاختفاء القسرى للأشخاص  أرآان

 :أن يقوم مرتكب الجريمةــ 1

 :أو اختطافه؛ أو زهبإلقاء القبض على شخص أو أآثر أو احتجا) أ (

بض  ) ب( رار بق رفض الإق خص أو    أن ي ذا الش اف ه از أو اختط  أو احتج
 .هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماآن وجودهم

ـ 2 رار   )  أ (ـ از أو الاختطاف رفض للإق بض أو الاحتج ذا الق ب ه أن يعق
بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن      

 .مصيرهم وعن أماآن وجودهم

 .سبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معهأن ي) ب(

 :أن يعلم مرتكب الجريمةــ 3

أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم               )  أ (
ن          انهم م رار بحرم ض للإق ة رف داث العادي ير الأح ى س يليه ف افهم س أو اختط

 .الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم

 . أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه)ب(

ة سياسية               ــ   4 أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظم
 .أو يتم بإذن أو دعم أو إقرار منها
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أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من         ــ   5
ة           حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مك        ل دول م من قِب ان وجودهم قد ت
 .أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها

ة التى             ــ   6 أن ينوى مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماي
 .يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن

أن يُرتكب السلوك آجزء من هجوم واسع أو منهجى موجه ضد سكان              ــ   7
 .مدنيين

لم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو      أن يع ــ   8
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .ذلك الهجوم

  جريمة الفصل العنصرى؛) ى(
ة الفصل العنصري     "تعنى   ا            ىأ" جريم ل فى طابعه ال لا إنسانية تماث  أفع

ا فى        ادة   الأفعال المشار إليه ذه الم ه       وه ام مؤسسى قوام ترتكب فى سياق نظ
ة واحدة إزاء               الاضطهاد المنهجى والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقي

  . جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظامىأ

 

 الفصل العنصرى الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية أرآان

 .ا ضد شخص أو أآثررتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيأن ي ــ 1

 أو يماثل فى  هذه المادةأن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها فى        ــ   2
 .طابعه أيا من تلك الأفعال

ـ  3 ت     ـ ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك أن يك
 .طبيعة ذلك الفعل

ى القمع والس                 ــ   4 ائم عل يطرة أن يُرتكب السلوك فى إطار نظام مؤسسى ق
ة           ات عرقي ة أو جماع د جماع ة ض ة عرقي ب جماع ن جان ة م ورة منهجي بص

 .أخرى

 .أن ينوى مرتكب الجريمة من خلال سلوآه الإبقاء على ذلك النظامــ  5
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ـ  6 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يُرتكب الس
 .ضد سكان مدنيين

هجوم واسع النطاق أو    أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من    ــ   7
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .ذلك الهجوم

دا فى        ) ك( الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عم
 . معاناة شديدة أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

 سانية الأخرى التى تشكل جريمة ضد الإنسانيةالأفعال اللاإن أرآان

ـ  1 م أو      ـ ا بالجس ررا بالغ ديدة أو ض اة ش ة معان ب الجريم ق مرتك أن يلح
 .بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا

ه فى            ــ   2 ل لأى فعل آخر مشار إلي ك الفعل ذا طابع مماث ذه  أن يكون ذل ه
 .المادة

ـ  3 ب الجريم ـ ون مرتك ت    أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل
 .طبيعة الفعل

ـ  4 ه ـ لوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موج أن يرتكب الس
 .ضد سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو       ــ   5
ذا السلوك جزءا من  وى أن يكون ه دنيين أو أن ين منهجى موجه ضد سكان م

 .لك الهجومذ
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 ثــل الثالـصـالف

 جرائم الحرب وأرآانها
 

ة جرائم           ة الدولي ة الجنائي ة من النظام الأساسى للمحكم ادة الثامن عرفت الم
 : أن هناك مصدرين لقواعد الصراعات المسلحةب ويجب هنا التنويه ،الحرب
ه ب ) أ انون التعاهدى والمشار إلي ى الق ل ف انون  " ـالمصدر الأول المتمث ق
ع        والذى   " جنيف ات جنيف الأرب ى اتفاقي ام    يشتمل عل ولين   1949 لع  والبروتوآ

دولى والصراعات           1977الإضافيين لعام     الخاصين بالصراعات ذات الطابع ال
 .غير ذات الطابع الدولى

ه ب ) ب ار إلي ى والمش انون العرف و الق انى ه اى  " ـالمصدر الث انون لاه " ق
 .المتمثل فى الممارسات العرفية للدول

 نزاعات المسلحة ذات الطابع الدولىأثناء الفى ئم الحرب المرتكبة جرا
ل             ) أ) (2 (8وفقا للمادة    ة والتى تمث ال التالي ر الأفع من النظام الأساسى تعتب

ك ف    تل ات جني يمة لاتفاقي ات الجس ال     1949   الانتهاآ ك ح رب وذل رائم ح  ج
خاص  د الأش ا ض لحة    ( ارتكابه وات المس راد الق ى والمرضى وأف ن الجرح مم

  :أو الممتلكات) سرى الحرب والمدنيينأتحطمت سفنهم و
 .القتل العمدــ 
 . التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجيةــ
 .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحةــ 
ـ ا ـ تيلاء عليه ات والاس دمير واسع النطاق بالممتلك ون إلحاق ت  دون أن تك

 .هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة
ة               ــ ى الخدم ة عل  إرغام أى أسير حرب أو أى شخص آخر مشمول بالحماي

 .فى صفوف قوات دولة معادية
ـ ن  ـ ة م مول بالحماي ير حرب أو أى شخص آخر مش ان أى أس د حرم  تعم

 .حقه فى أن يحاآم محاآمة عادلة ونظامية
 . الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروعــ
 . أخذ رهائنــ
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رة   ا الفق ات    ) ب) (2(أم كل انتهاآ ى تش ال الت رم الأفع ادة فتج ن ذات الم م
ة من               ة المسلحة المنبثق خطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولي

ددة  ادر متع اى   ،مص ة لاه ا اتفاقي افى الأول   والبروتو1907 منه ول الإض آ
واع               1977لاتفاقيات جنيف     ات التى تحظر استخدام بعض الأن  وبعض الاتفاقي

 :من الأسلحة المحرمة 

راد   - ذه أو ضد أف دنيين بصفتهم ه ات ضد السكان الم ه هجم د توجي تعم
 .مدنيين لا يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية

ع الت           - دافا    تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أى المواق ى لا تشكل أه
 .عسكرية

واد أو    - آت أو م تخدمين أو منش وظفين مس د م ات ض ن هجم د ش تعم
ظ    انية أو حف اعدة الإنس ام المس ن مه ة م ى مهم تخدمة ف ات مس دات أو مرآب وح
دنيين                 وفر للم ة التى ت السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماي

 .زعات المسلحةأو للمواقع المدنية بموجب قانون المنا

ة فى                    - تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعي
الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث               
ة يكون إفراطه واضحا                ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعي

 .الملموسة المباشرةبالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة 

انى العزلاء التى                  - رى أو المساآن أو المب مهاجمة أو قصف المدن أو الق
 . وسيلة آانتىلا تكون أهدافا عسكرية، بأ

ه          - د لدي م تع قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو ل
 .وسيلة للدفاع

كري        - ارته العس دو أو ش م الع ة أو عل م الهدن تعمال عل اءة اس ه إس ة وزي
ذلك    كرية، وآ ا العس اراتها وأزيائه دة أو ش م المتح م الأم كرى أو عل العس
اق  راد أو إلح وت الأف ن م فر ع ا يس ف مم ات جني زة لاتفاقي عارات الممي الش

 .إصابات بالغة بهم
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ل أجزاء من                   - ر مباشر، بنق ى نحو مباشر أو غي قيام دولة الاحتلال، عل
ا،    ى تحتله ى الأرض الت دنيين إل كانها الم كان الأرض  س ل س ل آ اد أو نق أو إبع

 .المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها

ة أو          - راض الديني ة للأغ انى المخصص د المب ات ض ه هجم د توجي تعم
فيات      ة، والمستش ار التاريخي ة، والآث ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني التعليمي

 . عسكريةوأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا

دنى              - اد للتشويه الب إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف مع
ة أو                       ا المعالجة الطبي ة التى لا تبرره ة أو العلمي أو لأى نوع من التجارب الطبي
رى       ى لا تج ى والت فى للشخص المعن ى المستش ة ف نان أو المعالج ة الأس معالج

ك الأشخاص أ   ك الشخص أو أولئ اة ذل ى وف بب ف ريض لصالحه وتتس ى تع و ف
 .صحتهم لخطر شديد

 .قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا -

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -

دمير أو         - ذا الت ن ه م يك ا ل ا م تيلاء عليه دو أو الاس ات الع دمير ممتلك ت
 .الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب

ن     إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الط     - ة أو ل اة أو معلق ادى ملغ رف المع
 . محكمةىأتكون مقبولة فى 

ة            - إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك فى عمليات حربية موجه
 .ضد بلدهم، حتى وإن آانوا قبل نشوب الحرب فى خدمة الدولة المحاربة

 .نهب أى بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة -

 .لحة المسممةاستخدام السموم أو الأس -

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما فى    -
 .حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة

استخدام الرصاصات التى تتمدد أو تتسطح بسهولة فى الجسم البشرى،             -
ة الصلبة التى لا تغطى آامل جسم الرصاصة أو                    مثل الرصاصات ذات الأغلف

 .حززة الغلافالرصاصات الم
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ا       - بب بطبيعته ة تس اليب حربي واد أو أس ذائف أو م لحة أو ق تخدام أس اس
ا  زوم له ا لا ل دة أو آلام ة  ،أضرارا زائ ا بالمخالف وائية بطبيعته ون عش  أو أن تك

ذائف      لحة والق ذه الأس ون ه رط أن تك لحة، بش ات المس دولى للمنازع انون ال للق
امل و   ر ش ة موضع حظ اليب الحربي واد والأس ق والم ى مرف درج ف ام  لأن ت لنظ

 .ىالأساس

ة        - ة والحاط ة المهين ة المعامل خص، وبخاص ة الش ى آرام داء عل الاعت
 .بالكرامة

ل      - اء أو الحم ى البغ راه عل ى أو الإآ تعباد الجنس اب أو الاس الاغتص
القسرى، أو التعقيم القسرى، أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسى يشكل                   

 . جنيفأيضا انتهاآا خطيرا لاتفاقيات

ة   - ين بحماي رين متمتع خاص آخ دنى أو أش خص م ود ش تغلال وج اس
وات عسكرية      لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو ق

 .معينة

ائل     - ة ووس دات الطبي واد والوح انى والم ات ضد المب ه هجم د توجي تعم
ة فى ا            زة المبين ات النقل والأفراد من مستعملى الشعارات الممي ا     تفاقي  جنيف طبق

 .ىللقانون الدول

واد               - انهم من الم تعمد تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب الحرب بحرم
ى النحو                التى لا غنى عنها لبقائهم، بما فى ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية عل

 .المنصوص عليه فى اتفاقيات جنيف

ا أو       - ر إلزامي ن العم رة م ة عش ال دون الخامس د الأطف اتجني ى طوع  ف
 .لقوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشارآة فعليا فى الأعمال الحربيةا

 
رائم ة  ج ى الحرب المرتكب ابع  ف ر ذات الط لحة غي ات المس رة النزاع اء فت أثن
 ىالدول

من النظام الأساسى الأفعال التى تشكل انتهاآات          ) ج) (2 (8جرمت المادة   
اء النز  فى  جسيمة لقوانين الحرب التى ترتكب       ة     أثن  وهى   ،اعات المسلحة الداخلي

ع         المشترآة بين  3الأفعال الواردة فى المادة      ات جنيف الأرب دما   1949 اتفاقي  عن
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ا فى                ترتكب ة، بم  ضد أشخاص غير مشترآين اشتراآا فعليا فى الأعمال الحربي
ذين أصبحوا عاجزين                  وا سلاحهم وأولئك ال ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألق

ولما آانت   . مرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأى سبب آخر        عن القتال بسبب ال   
ق    رة تنطب ك الفق دولى    تل ابع ال ر ذات الط لحة غي ات المس ى المنازع ا  ،عل فإنه

ال        ل أعم ة مث وترات الداخلي طرابات والت الات الاض ى ح ق عل الى لا تنطب بالت
ال ذات            ة  الطب الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعم يع

 .المماثلة

 

اء  فى   الأفعال التى تشكل انتهاآات جسيمة لقوانين الحرب التى ترتكب             أثن
 :النزاعات المسلحة الداخلية

ع أنواعه،             - ل بجمي استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القت
 .والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب

ة المهي      - ة المعامل خص، وبخاص ة الش ى آرام داء عل ة  الاعت ة والحاط ن
 .بالكرامة

 .أخذ الرهائن -

ة             - إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكم
ه لا                    ا بأن ع الضمانات القضائية المعترف عموم ل جمي ا تكف مشكلة تشكيلا نظامي

 .غنى عنها

ادة   ا الم ولين    ) ه) (2 (8أم ى البروتوآ واردة ف ال ال ض الأفع رم بع فتج
ام  دات    1977الإضافيين لع ة بموجب المعاه ال الأخرى المجرم وبعض الأفع

 :المتعلقة بقوانين النزاعات المسلحة والقانون العرفى الدولى وهى آالتالى

دنيين                - راد م ذه أو ضد أف دنيين بصفتهم ه توجيه هجمات ضد السكان الم
 .لا يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية

دا   - واد والوح انى والم ات ضد المب ه هجم د توجي ائل تعم ة ووس ت الطبي
ا  ة جنيف طبق ة فى اتفاقي زة المبين راد من مستعملى الشعارات الممي ل والأف النق

 .ىللقانون الدول
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واد أو    - آت أو م تخدمين أو منش وظفين مس د م ات ض ن هجم د ش تعم
ظ    انية أو حف اعدة الإنس ام المس ن مه ة م ى مهم تخدمة ف ات مس دات أو مرآب وح

دنيين           السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة       وفر للم ة التى ت ماداموا يستحقون الحماي
 .أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولى للمنازعات المسلحة

ة أو          - راض الديني ة للأغ انى المخصص د المب ات ض ه هجم د توجي تعم
فيات،    ة، والمستش ار التاريخي ة، والآث ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني التعليمي

 .حى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكريةوأماآن تجمع المرضى والجر

 .نهب أى بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة -

ل      - اء أو الحم ى البغ راه عل ى أو الإآ تعباد الجنس اب أو الاس الاغتص
يم القسرى، أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسى يشكل            القسرى أو التعق

 .فاقيات جنيف الأربع المشترآة بين ات3أيضا انتهاآا خطيرا للمادة 

ا أو       - ر إلزامي ن العم رة م ة عش ال دون الخامس د الأطف اتجني ى طوع  ف
ى   ا ف ارآة فعلي تخدامهم للمش لحة أو اس ات مس ى جماع لحة أو ف وات المس الق

 .الأعمال الحربية

م   - ا ل النزاع، م باب تتصل ب دنيين لأس كان الم ريد الس ر بتش إصدار أوام
 .نيين أو لأسباب عسكرية ملحةيكن ذلك بداع من أمن المدنيين المع

 .قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا -

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -

زاع         - ى الن ر ف رف آخ لطة ط ت س ودين تح خاص الموج اع الأش إخض
ا  ى لا تبرره ة الت ة أو العلمي ارب الطبي ن التج وع م دنى أو لأى ن ويه الب للتش

الأسنان أو المعالجة فى المستشفى للشخص المعنى       المعالجة الطبية أو معالجة    
ك الشخص أو أولئك الأشخاص أو                  والتى لا تجرى لصالحه وتتسبب فى وفاة ذل

 .فى تعريض صحتهم لخطر شديد

دمير أو         - ذا الت ن ه م يك ا ل ا م تيلاء عليه دو أو الاس ات الع دمير ممتلك ت
 .الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب
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ال ا ب الأفع ب أن ترتك ى أثناءيج ابقة ف ر ذات االنزلس لحة غي ات المس ع
ز التجريم         الطابع الدولى    دخل حي ام النظام الأساسى       (آى ت ا لأحك  وتنطبق   )وفق

ل عات المسلحة التى تقع فى إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح             زاعلى الن   طوي
دالأ ذه    م ين ه ا ب ة أو فيم لحة منظم ات مس ة وجماع لطات الحكومي ين الس  ب

ات الى وبا ،الجماع ات  نلا يمكلت ى أوق دوثها ف وترات  ح طرابات والت الاض
 .  أو المتقطعةفرديةمثل أعمال الشغب أو أعمال العنف ال الداخلية

 
 التطبيق

رائم        ف ج ة تعري ريعاتها الداخلي ى تش راف ف دول الأط ى ال ل أن تتبن يفض
ون نص    ى يك ام الأساسى حت ن النظ ة م ادة الثامن ى الم و وارد ف ا ه الحرب آم

اظ المشرع            القانو ك مع احتف ن مطابقا للمتطلبات الواردة فى النظام الأساسى وذل
 . من جرائم أخرىىبالحق فى التوسع فى التعريف وإضافة ما ير

 جرائم الحربالنص المقترح لمادة 

دما   ميكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سي           ــ  1 ا عن
ى    ة أو ف ية عام ة أو سياس ار خط ى إط ب ف عة  ترتك اب واس ة ارتك ار عملي  إط

 .النطاق لهذه الجرائم

رتين    ى الفق واردة ف رب ال رائم الح ان ج ن) ه(و) ج (2تخضع أرآ ذه م  ه
 .، والتى لا تعد أرآانا للجريمة)و(و) د (2 للقيود المذآورة فى الفقرتين المادة

رة            ذه  من 2وتفسر أرآان جرائم الحرب بموجب الفق ادة  فى نطاق     ه  الم
د الاقتضاء،                  الإطار المن  ك، عن ا فى ذل زاع المسلح بم شأ فى القانون الدولى للن

 .القانون الدولى للنزاع المسلح الذى ينطبق على النزاع المسلح فى البحر

 :وفيما يتعلق بالرآنين الأخيرين الوارد ذآرهما بالنسبة لكل جريمة

لح  •  زاع مس ود ن انونى لوج التقييم الق ة ب ام مرتكب الجريم ترط قي أو لا يش
 لطابعه الدولى أو غير الدولى؛

ت         •  ى تثب ائع الت ة للوق ب الجريم ياق إدراك مرتك ذا الس ى ه ترط ف لا يش
 الطابع الدولى أو غير الدولى للنزاع؛
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زاع          •  ود الن ت وج ى تثب ة الت روف الواقعي إدراك الظ رط ب ط ش د فق يوج
 ."ويكون مقترنا به… سياقفى … أن يصدر" المسلح المتضمن فى تعبير 

 ":جرائم الحرب"  تعنى ــ2
ة  )  أ ( ف المؤرخ ات جني يمة لاتفاقي ات الجس طس / آب12الانتهاآ أغس

يهم               1949 ذين تحم ،  أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات ال
 :أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

 ؛القتل العمد” 1“

 جريمة الحرب المتمثلة فى القتل العمد أرآان

 .كب الجريمة شخصا واحدا أو أآثر أن يقتل مرت- 1

ة  - 2 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ك الأش خص أو أولئ ك الش ون ذل  أن يك
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك                - 3 ة التى تثبت ذل  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 .يكون مقترنا به أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى و- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ارب  ” 2“ راء تج ك إج ى ذل ا ف انية، بم ة اللاإنس ذيب أو المعامل التع
 بيولوجية؛

  التعذيب-

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التعذيب  

دنيا أو مع - 1 ا ب ة ألم ع مرتكب الجريم ديدة  أن يوق اة ش ديدا أو معان ا ش نوي
 .لشخص أو أآثر
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ل               - 2 اة لأغراض من قبي ا أو معان الحصول  :  أن يوقع مرتكب الجريمة ألم
راه أو لأى    ف أو الإآ اب أو التخوي راف، أو لغرض العق ات أو اعت ى معلوم عل

 .سبب يقوم على أى نوع من التمييز

ملهم با - 3 ن تش خاص مم ك الأش خص أو أولئ ك الش ون ذل ة  أن يك لحماي
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك                - 4 ة التى تثبت ذل  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 5

ت        - 6 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .ود نزاع مسلحوج

  المعاملة اللاإنسانية-

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى المعاملة اللاإنسانية 

ديدة   - 1 اة ش ديدا أو معان ا ش دنيا أو معنوي ا ب ة ألم ع مرتكب الجريم  أن يوق
 .لشخص أو أآثر

ة  - 2 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ك الأش خص أو أولئ ك الش ون ذل  أن يك
 .1949ات جنيف لعام اتفاقية أو أآثر من اتفاقي

ك                - 3 ة التى تثبت ذل  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

 لبيولوجية إجراء التجارب ا -
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إجراء التجارب البيولوجية 

ة   - 1 ة بيولوجي ر لتجرب دا أو أآث ة شخصا واح  أن يخضع مرتكب الجريم
 .معينة
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ة أو       - 2 لامة البدني حة أو الس ى الص يما عل را جس ة خط كل التجرب  أن تش
 .العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

م           أن يكون القصد من      - 3 ة ول التجربة غير علاجى وغير مبرر بدوافع طبي
 .يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

ة  - 4 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ك الأش خص أو أولئ ك الش ون ذل  أن يك
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك               - 5 ة التى تثبت ذل   أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 6
ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛” 3“

  عمدا فى المعاناة الشديدة  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التسبب
اة       - 1 ديد أو معان وى ش دنى أو معن م ب ى أل ة ف ب الجريم بب مرتك  أن يتس

 .شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أآثر

ة  - 2 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ك الأش خص أو أولئ ك الش ون ذل  أن يك
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك               أن يكون  - 3 ة التى تثبت ذل  مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 وجود نزاع مسلح
 

ا دون أن    " 4" تيلاء عليه ات والاس اق بالممتلك ع النط دمير واس اق ت إلح
 تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها 
 . أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولى عليها- 1
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 .ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء - 2
 . أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا- 3
ر من                   - 4 ة أو أآث ة بموجب اتفاقي  أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماي

 .1949اتفاقيات جنيف لعام 
ة التى             - 5 ك     أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي تثبت ذل

 .الوضع المحمى
 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 6
ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

ى      ” 5“ ة عل مول بالحماي ر مش خص آخ رب أو أى ش ير ح ام أى أس إرغ
 الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية؛

وات               ن  أرآا ة فى صفوف ق ى الخدم جريمة الحرب المتمثلة فى الإرغام عل
 معادية 
ى    - 1 د، عل ل أو تهدي ر، بفع ا أو أآث ة شخص ب الجريم رغم مرتك  أن ي

ة،                الاشتراك فى عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدم
 .بشكل آخر، فى صفوف القوات المسلحة لقوة معادية

ك ال - 2 ون ذل ة  أن يك ملهم بالحماي ن تش خاص مم ك الأش خص أو أولئ ش
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك                - 3 ة التى تثبت ذل  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4
ى   - 5 ة عل ب الجريم ون مرتك ت     أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب  عل

 .وجود نزاع مسلح
 

ة  " 6" ر مشمول بالحماي ير حرب أو أى شخص آخ ان أى أس د حرم تعم
 من حقه فى أن يحاآم محاآمة عادلة ونظامية؛

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الحرمان من المحاآمة العادلة 
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ر من الحصول عل              - 1 ة    أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أآث ى محاآم
عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة فى      

 .1949اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة لعام 
ة أو  - 2 ة اتفاقي ملهم بالحماي ن تش ذا الشخص أو الأشخاص مم ون ه  أن يك

 .1949أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 
ك          أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظر       - 3 ة التى تثبت ذل وف الواقعي

 .الوضع المحمى
 . أن يصدر هذا السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع" 7"
 غير المشروعالإبعاد أو النقل  -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الإبعاد أو النقل غير المشروع 
ة أخرى   إلى أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أآثر      - 1  دول

 .أو مكان آخر
ة  - 2 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ؤلاء الأش خص أو ه ذا الش ون ه  أن يك

 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك                - 3 ة التى تثبت ذل  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 الحبس غير المشروع -

 مثلة فى الحبس غير المشروع أرآان جريمة الحرب المت
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ع معين أو يواصل       - 1  أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أآثر فى موق
 .احتجازهم

ة       – 2 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ؤلاء الأش خص أو ه ذا الش ون ه  أن يك
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ة الت           - 3 ك      أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي ى تثبت ذل
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 أخذ رهائن" 8"

 جريمة الحرب المتمثلة فى أخذ الرهائن أرآان 

ا أو أآ  - 1 ة شخص ب الجريم ل مرتك ذهم   أن يعتق زهم أو يأخ ر، أو يحتج ث
 .رهائن بأى طريقة أخرى

ذا   - 2 از ه لة احتج ابة أو مواص ل أو إص ة بقت ب الجريم دد مرتك  أن يه
 .الشخص أو هؤلاء الأشخاص

ة، أو شخص    - 3 ة دولي ة، أو منظم ار دول ة إجب ب الجريم وى مرتك  أن ين
اع عن   طبيعى أو اعتبارى، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأى فعل أو الامتن             

ذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو           أى فعل آشرط صريح أو ضمنى لسلامة ه
 .الإفراج عنه أو عنهم

ة  - 4 ملهم بالحماي ن تش خاص مم ؤلاء الأش خص أو ه ذا الش ون ه  أن يك
 .1949اتفاقية أو أآثر من اتفاقيات جنيف لعام 

ك               - 5 ة التى تثبت ذل   أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعي
 .الوضع المحمى

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 6



45 

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ى المنازعات           ) ب( الانتهاآات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية عل
ال            الدولية المسلحة، فى النطاق الثابت           ل من الأفع دولى، أى أى فع انون ال للق

 :التالية
راد             ” 1“ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أف

 مدنيين لا يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية؛
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الهجوم على المدنيين 

 . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما- 1
دنيين لا                 أن يكون هدف ال    - 2 رادا م ذه أو أف دنيين بصفتهم ه هجوم سكانا م

 .يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية
دنيين بصفتهم              - 3  أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان الم

 .هذه أو أفرادا مدنيين لا يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية
 .مقترنا به أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون - 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
كل   ” 2“ ى لا تش ع الت ة، أى المواق ع مدني ات ضد مواق ه هجم د توجي تعم

 أهدافا عسكرية؛
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الهجوم على الأعيان المدنية 

 . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما- 1
ة، أى أعيان- 2 ا مدني وم أعيان دف الهج ون ه دافا ا أن يك كل أه  لا تش

 .عسكرية
 . أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم- 3
 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .د نزاع مسلحوجو
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واد أو  ” 3“ تخدمين أو منشآت أو م وظفين مس ات ضد م د شن هجم تعم
ام المساعدة الإنسانية أو حفظ                  وحدات أو مرآبات مستخدمة فى مهمة من مه
وفر           ى ت ة الت تحقون الحماي اداموا يس دة م م المتح اق الأم لا بميث لام عم الس

 مسلحة؛للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات ال
تخدمين أو   وظفين مس ى م وم عل ى الهج ة ف ة الحرب المتمثل ان جريم أرآ

 أعيان مستخدمة فى مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام 
 . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما- 1
واد أو   - 2 آت أو م تخدمين أو منش وظفين مس وم م دف الهج ون ه  أن يك

ة م  ى مهم تخدمة ف ات مس دات أو مرآب ظ وح انية أو حف اعدة الإنس ام المس ن مه
 .السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة

واد              - 3  أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو الم
 .أو الوحدات أو المرآبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم

دات أو  - 4 واد أو الوح آت أو الم ون أو المنش ؤلاء الموظف ون ه  أن يك
ة بموجب                   ع المدني دنيين أو للمواق وفر للم المرآبات ممن تحق لهم الحماية التى ت

 .قواعد القانون الدولى المنطبقة على النزاع المسلح

ك                 - 5 ة التى تثبت تل الظروف الواقعي  أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الحماية

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 6
ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

ة              ” 4“ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعي
ة أو عن                     دنيين أو عن إلحاق أضرار مدني ين الم فى الأرواح أو عن إصابات ب

ة الط          ة يكون إفراطه      إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئ بيعي
 واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛

ائر    د الخس ى تكبي ة ف رب المتمثل ة الح ان جريم ى الأرواح العريضةأرآ  ف
 والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة 

 . أن يشن مرتكب الجريمة هجوما- 1
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 فى الأرواح أو  عريضة خسائر  أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن        - 2
اق     ن إلح ة أو ع ان مدني اق أضرار بأعي ن إلح دنيين أو ع ين الم ن إصابات ب ع
 اضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح            

 .بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة
أنه أن يسفر عن           أن يكون مرتكب الجريمة على علم      - 3  بأن الهجوم من ش

خسائر عرضية فى الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار               
ة  ديد بالبيئ ل الأجل وش ة أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطوي ان مدني بأعي
ة   كرية المتوقع زة العس ل المي ى مجم اس إل ه واضحا بالقي ون إفراط ة يك الطبيعي

 .الملموسة المباشرة
 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

زلاء التى               ” 5“ لا مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساآن أو المبانى الع
  وسيلة آانت؛ىتكون أهدافا عسكرية، بأ
 رب المتمثلة فى الهجوم على أماآن عزلاءأرآان جريمة الح

رى أو   - 1 دن أو الق ن الم ر م دة أو أآث ة واح ب الجريم اجم مرتك  أن يه
 .المساآن أو المبانى

انى مفتوحة للاحتلال                 - 2  أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساآن أو المب
 .بدون مقاومة

 .أهدافا عسكرية ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساآن أو المبانى - 3

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى أو يكون مقترنا به- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

د             ” 6“ م تع د ألقى سلاحه أو ل قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون ق
 لديه وسيلة للدفاع؛

 المتمثلة فى قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال جريمة الحرب أرآان 
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 . أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أآثر- 1

 . أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص فى حالة عجز عن القتال- 2

ت        - 3 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وضع الشخص العاجز عن القتال

 .السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى أو يكون مقترنا به أن يصدر - 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ه               " 7" دو أو شارته العسكرية وزي إساءة استعمال علم الهدنة أو علم الع
ذلك       كرية، وآ ا العس اراتها وأزيائه دة أو ش م المتح م الأم كرى أو عل  العس
اق         راد أو إلح وت الأف ن م فر ع ا يس ف مم ات جني زة لاتفاقي عارات الممي الش

 إصابات بالغة بهم؛

 إساءة استعمال عَلَم الهدنة- 

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إساءة استعمال عَلَم الهدنة 

 . أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة- 1

تظاهر بنية التفاوض فى حين    أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة لل  - 2
 .فرة لدى مرتكب الجريمةاأن هذه النية لم تكن متو

م      - 3 ى عل ون عل رض أن يك م أو يفت ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال

 . أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة- 4

أن الق         - 5 اة             أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب د يسفر عن وف ذلك ق ام ب ي
 .أو إصابة بدنية بالغة

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى أو يكون مقترنا به- 6

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح
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 ىإساءة استعمال عَلَم الطرف المعادى أو شارته أو زيه العسكر -

ادى أو        أرآان جريم  م الطرف المع ة الحرب المتمثلة فى إساءة استعمال عَلَ
 شارته أو زيه العسكرى 

ه    - 1 ارته أو زي ادى أو ش م الطرف المع ة عل ب الجريم تعمل مرتك  أن يس
 .العسكرى

ورا بموجب    - 2 ة محظ ب الجريم ه مرتك ام ب ذى ق تعمال ال ون الاس  أن يك
 .هجومالقانون الدولى للنزاع المسلح أثناء القيام بال

م      - 3 ى عل ون عل رض أن يك م أو يفت ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال

 . أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة- 4

اة أو              - 5 د يسفر عن وف أن السلوك ق م ب ى عل  أن يكون مرتكب الجريمة عل
 .إصابة بدنية بالغة

 . نزاع مسلح دولى أو يكون مقترنا به أن يصدر السلوك فى سياق- 6

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 
 
 

 ىإساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكر -
م المتحدة أو                     م الأم ة فى إساءة استعمال عل ة الحرب المتمثل أرآان جريم

  العسكرى شاراتها أو زيها
ا      - 1 اراتها أو زيه دة أو ش م المتح م الأم ة عل ب الجريم تعمل مرتك  أن يس

 .العسكرى
انون      - 2 ب الق ورا بموج ذلك محظ ة ل ب الجريم تعمال مرتك ون اس  أن يك

 .الدولى للنزاع المسلح
ذلك   - 3 ورة ل ة المحظ م بالطبيع ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .الاستعمال
 .موت أو إصابة بدنية بالغة أن يسفر السلوك عن - 4
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اة أو              - 5 د يسفر عن وف أن السلوك ق م ب ى عل  أن يكون مرتكب الجريمة عل
 .إصابة بدنية بالغة

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به- 6
ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

  الشعارات المميزة المبينة فى اتفاقيات جنيفإساءة استعمال -
زة         عارات الممي تعمال الش اءة اس ى إس ة ف رب المتمثل ة الح ان جريم أرآ

 المبينة فى اتفاقيات جنيف 
 . أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف- 1
ى    - 2 ورة بمقتض ة محظ ال بطريق راض قت تعمال لأغ ذا الاس تم ه  أن ي
 . الدولى للنزاع المسلحالقانون
 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال            - 3

 .أو يفترض أن يكون على علم بها
 . أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة- 4
اة أو              - 5 د يسفر عن وف أن السلوك ق م ب ى عل  أن يكون مرتكب الجريمة عل

 .إصابة بدنية بالغة
 .ن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به أ- 6

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ل أجزاء            ” 8 “ ر مباشر، بنق ى نحو مباشر أو غي ة الاحتلال، عل قيام دول
 سكان الأرض   من سكانها المدنيين إلى الأرض التى تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل           

 المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛

قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو          جريمة الحرب المتمثلة فى      أرآان
اد                   ا، أو إبع ى الأرض التى تحتله غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إل

 جها أو نقل آل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خار
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 : أن يقوم مرتكب الجريمة- 1

ر مباشر، بن         )  أ ( ل على نحو مباشر أو غي ى الأرض          ق  بعض من سكانه إل
 التى يحتلها؛ أو

ذه الأرض              ) ب( بإبعاد أو نقل آل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل ه
 .أو خارجها

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 2

ون - 3 ت        أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم مرتك
 .وجود نزاع مسلح

 

ة أو  ” 9“ انى المخصصة للأغراض الديني ات ضد المب ه هجم د توجي تعم
فيات     ة، والمستش ار التاريخي ة، والآث ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني التعليمي

 وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الهجوم على أعيان محمية

 . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما- 1

ة   - 2 انى المخصص ن المب ر م دا أو أآث وم واح دف الهج ون ه  أن يك
ار     ة، أو الآث ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني ة أو التعليمي راض الديني للأغ

 يجمع بها المرضى والجرحى، والتى   التاريخية، أو المستشفيات أو الأماآن التى   
 .لا تشكل أهدافا عسكرية

انى   - 3 ى أو المب ذا المبن وم ه دف الهج ل ه ة جع د مرتكب الجريم  أن يتعم
ة، أو      ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني ة أو التعليمي راض الديني ة للأغ المخصص

والجرحى،  الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماآن التى يجمع بها المرضى           
 .والتى لا تشكل أهدافا عسكرية

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 4

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التى تثبت وجود               - 5
 .نزاع مسلح
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اد للتشويه  " 10" لطة طرف مع ودين تحت س إخضاع الأشخاص الموج
ار  ن التج وع م دنى أو لأى ن ة   الب ا المعالج ى لا تبرره ة الت ة أو العلمي ب الطبي

الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة فى المستشفى للشخص المعنى والتى لا             
ى      خاص أو ف ك الأش ك الشخص أو أولئ اة ذل ى وف بب ف الحه وتتس رى لص تج

 تعريض صحتهم لخطر شديد؛
 ىالتشويه البدن -

 دنى أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التشويه الب

دنى، خاصة   - 1 ويه الب ر للتش ة شخصا أو أآث رِّض مرتكب الجريم  أن يع
م أو   داث عجز دائ ذا الشخص أو الأشخاص، أو بإح تديمة له ة مس داث عاه بإح

 .بتر فى عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم

ريض    - 2 خاص أو تع ذا الشخص أو الأش وت ه ى م لوك ف بب الس  أن يتس
 .خطر شديدصحتهم الجسدية أو العقلية ل

ك الشخص أو أولئك الأشخاص             - 3  ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذل
ك الشخص           طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم فى المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذل

 .أو أولئك الأشخاص

 . أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد- 4

 .ح ويكون مقترنا به أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسل- 5

ت        - 6 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 إجراء التجارب الطبية أو العلمية -

  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إجراء التجارب الطبية أو العلمية 

ة                   - 1 ة طبي ر من شخص لتجرب ة شخصا أو أآث  أن يخضع مرتكب الجريم
 .علميةأو 

خاص، أو        - 2 ؤلاء الأش خص أو ه ذا الش اة ه ى وف ة ف بب التجرب  أن تتس
 .تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد
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ك الشخص أو أولئك الأشخاص             - 3  ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذل
ك الشخص           طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم فى المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذل

 .ولئك الأشخاصأو أ

لطة طرف   - 4 ؤلاء الأشخاص خاضعين لس ذا الشخص أو ه ون ه  أن يك
 .خصم

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح، ويكون مقترنا به- 5

ت        - 6 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 
ة أو ج     ” 11“ ة معادي ى دول ين إل راد منتم ل أف ابتهم  قت اد أو إص يش مع
 غدرا؛

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى القتل أو الإصابة غدرا 

ة أو   - 1 ى الثق ن شخص عل ر م ة شخصا أو أآث ل مرتكب الجريم  أن يحم
د      ة، بموجب قواع نح الحماي بهم م ن واج ة، أو م م الحماي ن حقه أن م اد ب الاعتق

 .القانون الدولى المنطبقة فى النزاع المسلح

 .وى مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد أن ين- 2

 . أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص- 3

ل أو إصابة              - 4  أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد فى قت
 .ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

ن ينتم - 5 ك الأشخاص مم ك الشخص أو أولئ ون ذل ى طرف  أن يك ون إل
 .خصم

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح، ويكون مقترنا به- 6

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛" 12"
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 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إسقاط الأمان عن الجميع 

 .ن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة أ- 1

ال                   - 2 ال قت ام بأعم د عدو أو القي  أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهدي
 .على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة

وات   - 3 ى الق ى ف م فعل ادة أو تحك ع قي ى موق ة ف ون مرتكب الجريم  أن يك
 . إليها الإعلان أو الأمرالتابعة له والتى وجه

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

دمير أو               ” 13“ ذا الت تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن ه
  الحرب؛الاستيلاء مما تحتمه ضرورات

تيلاء         دو أو الاس ات الع دمير ممتلك ى ت ة ف رب المتمثل ة الح ان جريم أرآ
 عليها 

 . أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولى عليها- 1

 . أن تكون هذه الممتلكات مملوآة لطرف معاد- 2

تيلاء       - 3 دمير أو الاس ن الت ة م مولة بالحماي ات مش ذه الممتلك ون ه  أن تك
 . القانون الدولى للنزاع المسلحعليها بموجب

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التى تثبت صفة        - 4
 .الممتلكات

دمير الممتلكات أو الاستيلاء                 - 5 رر ت  ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تب
 .عليها

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 6

ب  - 7 ون مرتك ت       أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل الجريم
 .وجود نزاع مسلح
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ة                " 14" اة أو معلق ادى ملغ ا الطرف المع إعلان أن حقوق ودعاوى رعاي
  محكمة؛ىأو لن تكون مقبولة فى أ

ن        ادى م رف المع ا الط ان رعاي ى حرم ة ف رب المتمثل ة الح ان جريم أرآ
 الحقوق أو الدعاوى 

وق                أن يتسبب مرتكب الجريمة    - 1 ة حق اء مقبولي اء أو تعليق أو إنه  فى إلغ
 .أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاآم

ا طرف   - 2 ا ضد رعاي ة موجه اء المقبولي ق أو إنه اء أو تعلي ون إلغ  أن يك
 .معاد

ة ضد                - 3 اء المقبولي  أن ينوى مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنه
 .رعايا طرف معاد

 . سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به أن يصدر السلوك فى- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

ة   ” 15“ ات حربي ى عملي تراك ف ى الاش ادى عل رف المع ا الط ار رعاي إجب
ة            ة الدول ى خدم رب ف وب الح ل نش انوا قب ى وإن آ دهم، حت د بل ة ض موجه

 المحاربة؛

ة  ان جريم ات     أرآ ى عملي تراك ف ى الاش ار عل ى الإجب ة ف رب المتمثل  الح
 حربية 

 أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإآراه شخص أو             - 1
ك الشخص أو                         د ذل ة ضد بل ات حربي ى الاشتراك فى عملي أآثر من شخص عل

 .ضد قواته

 . أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد- 2

 .أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به - 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 وجود نزاع مسلح



56 

 

 نهب أى بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛” 16“
  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى النهب

 .ستيلاء على ممتلكات معينة أن يقوم مرتكب الجريمة بالا- 1

 أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء            - 2
 .عليها للاستعمال الخاص أو الشخصى

 . أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك- 3

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 4

ة عل   - 5 ب الجريم ون مرتك ت     أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل
 .وجود نزاع مسلح

 

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛" 17"
  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى استخدام السموم أو الأسلحة المسممة

تخدامه   - 1 ؤدى اس لاحا ي تخدم س ادة أو يس ة م تخدم مرتكب الجريم  أن يس
 .إلى نفث هذه المادة

ادة  - 2 ذى يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما          أن تكون الم وع ال  من الن
 .بالصحة فى الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ع           استخدام الغازات ال  " 18" ازات وجمي خانقة أو السامة أو غيرها من الغ
 ما فى حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛

واد                 ازات أو السوائل أو الم أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى استخدام الغ
 أو الأجهزة المحظورة 
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ازا آخر        - 1 ة أو جه  أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثل
 .مماثلا

وت أو     أن - 2 بب الم ذى يس وع ال ن الن از م ادة أو الجه از أو الم ون الغ يك
ة                 ة، من جراء خصائصه الخانق يلحق ضررا جسيما بالصحة فى الأحوال العادي

 .أو المسممة

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 3

ت       - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك   أن يك
 .وجود نزاع مسلح

م     ” 19“ ى الجس هولة ف طح بس دد أو تتس ى تتم ات الت تخدام الرصاص اس
م   ل جس ى آام ى لا تغط لبة الت ة الص ات ذات الأغلف ل الرصاص رى، مث البش

 الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى استخدام الرصاص المحظور

 .صاصا معينا أن يستخدم مرتكب الجريمة ر- 1

دولى   - 2 انون ال تخدامه الق ك اس ذى ينته وع ال ن الن ون الرصاص م  أن يك
 .للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة فى الجسم البشرى

ذا الرصاص تجعل                     - 3 ة ه أن طبيع م ب ى عل ة عل  أن يكون مرتكب الجريم
 .استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى

 .يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به أن - 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 
بب       " 20" ة تس اليب حربي واد أو أس ذائف أو م لحة أو ق تخدام أس اس

وائية بطبيعته   ون عش ا أو أن تك زوم له ا لا ل دة أو آلام ا أضرارا زائ ا بطبيعته
ذه الأسلحة            دولى للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون ه بالمخالفة للقانون ال

درج فى مرفق        والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل       وأن ت
 .النظام الأساسى
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واد أو           ذائف أو م ة فى استخدام أسلحة أو ق ة الحرب المتمثل ان جريم أرآ
 ىسمرفق النظام الأساأساليب حربية مدرجة فى 

واد أو     ذائف أو الم لحة أو الق د إدراج الأس ان بع ياغة الأرآ ى ص ينبغ
 .الأساليب الحربية فى مرفق للنظام الأساسى

 

الاعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة        " 21"
 بالكرامة؛

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الاعتداء على الكرامة الشخصية 

ة،                أن يعامل مرت   - 1 ة مهين ر من شخص معامل كب الجريمة شخصا أو أآث
 .أو يحط من آرامتهم، أو يعتدى على آرامتهم بأى صورة أخرى

ن  - 2 ك م ر ذل ة أو غي ة أو الحط من الكرام ة المهين دة المعامل  أن تصل ح
ة  ى الكرام داء عل ل الاعت ا من قبي ه عموم ر مع ذى تعتب د ال ى الح داءات إل الاعت

 .الشخصية

 .السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به أن يصدر - 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ل " 22" اء أو الحم ى البغ راه عل الاغتصاب أو الاستعباد الجنسى أو الإآ
ى   رف ف و المع ى النح انية القسرى عل الجرائم ضد الإنس ادة الخاصة ب  ، أوالم

ا          التعقيم القسرى، أو أى شكل آخر من أشكال العنف الجنسى يشكل أيضا انتهاآ
 خطيرا لاتفاقيات جنيف؛

 الاغتصاب -
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الاغتصاب 

ه            - 1 أ عن  أن يعتدى مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتى سلوآا ينش
ة أو     إيلاج عضو جنسى فى أى جزء من جسد الضحية أو جسد مرت              كب الجريم

ينشأ عنه إيلاج أى جسم أو أى عضو آخر من الجسد فى شرج الضحية أو فى                    
 .فتحة جهازها التناسلى مهما آان ذلك الإيلاج طفيفا
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ر،  - 2 تعمالها أو بالقس د باس وة أو بالتهدي تعمال الق داء باس  أن يرتكب الاعت
ف       ر للعن ك الشخص أو الغي رض ذل ن تع وف م ن الخ نجم ع ا ي ل م ن قبي  أو م

تعمال اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض راه أو الاحتج لطة، أو الإآ  الس
ر عن           باستغلال بيئة قسرية    ى شخص يعجز عن التعبي داء عل ، أو يرتكب الاعت

 .حقيقة رضاه

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 3

الظروف الواقع    - 4 م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك ت    أن يك ى تثب ة الت ي
 .وجود نزاع مسلح

 

 ىالاستعباد الجنس -

 ىالاستعباد الجنسأرآان جريمة الحرب المتمثلة فى 

الحق               - 1 ع السلطات المتصلة ب ة إحدى أو جمي  أن يمارس مرتكب الجريم
رهم أو يقايضهم أو                  يعهم أو يعي فى ملكية شخص أو أشخاص آأن يشتريهم أو يب

 .معاملة سالبة للحريةآأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من 

ى    - 2 خاص إل ك الأش خص أو أولئ ك الش ة ذل ب الجريم دفع مرتك  أن ي
 .ممارسة فعل أو أآثر من الأفعال ذات الطابع الجنسى

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى ويكون مقترنا به- 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

  الإآراه على البغاء -

  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الإآراه على البغاء 

ال  - 1 ل أو أفع ة فع ى ممارس ر إل ة شخصا أو أآث دفع مرتكب الجريم  أن ي
ا                  ل م ذات طابع جنسى، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبي

ر للعنف       ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك ا          لأشخاص أو الغي
لطة، أو  تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض راه أو الاحتج أو الإآ
ة    ن حقيق ر ع ن التعبي ز الشخص أو الأشخاص ع رية أو عج ة قس تغلال بيئ باس

 .رضاهم
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وال               - 2 ى أم  أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول عل
 .ال ذى الطابع الجنسى أو لسبب مرتبط بهارى لقاء تلك الأفعـد أخـأو فوائ

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 ىالحمل القسر -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الحمل القسرى 

ب الج - 1 بس مرتك ة      أن يح ل بني ى الحم ت عل ر أآره رأة أو أآث ة ام ريم
وين العرقى لأى مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب                    التأثير فى التك

 .انتهاآات جسيمة أخرى للقانون الدولى

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 2

ة ا     - 3 الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك ت   أن يك ى تثب لت
 .وجود نزاع مسلح

 ىالتعقيم القسر -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التعقيم القسرى 

ى         - 1 ة عل درة البيولوجي ر من الق ة شخصا أو أآث  أن يحرم مرتكب الجريم
  .الإنجاب

ه علاج فى أحد المستشفيات                   - 2 ا أو يملي  ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبي
 .خاص المعنيون بموافقة حقيقية منهميتلقاه الشخص المعنى أو الأش

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 3
ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

 ىالعنف الجنس -
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى العنف الجنسى 
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ة     - 1 ر                أن يقترف مرتكب الجريم  فعلا ذا طابع جنسى ضد شخص أو أآث
ابع   ل ذى ط ة فع ى ممارس خاص إل ك الأش خص أو أولئ ك الش دفع ذل أو أن ي
نجم عن          ا ي جنسى، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل م
راه    الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإآ

ال أو الاحت لطة، أو  أو اعتق تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض ج
ة    ن حقيق ر ع ن التعبي ز الشخص أو الأشخاص ع رية أو عج ة قس تغلال بيئ باس

 .رضاهم
ورة    - 2 ة لخط ورة مماثل ن الخط ة م ى درج لوك عل ك الس ون ذل  أن يك

 .الانتهاآات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
الظروف     - 3 م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك ت    أن يك ى تثب ة الت الواقعي

 . خطورة ذلك السلوك
 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع دولى مسلح ويكون مقترنا به- 4
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

ة             " 23" ين بحماي استغلال وجود شخص مدنى أو أشخاص آخرين متمتع
ن العملي  انة م فاء الحص وات   لإض اطق أو ق اط أو من ى نق كرية عل ات العس

 عسكرية معينة؛
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى استخدام الأشخاص المحميين آدروع 

ع    - 1 ن مواق ر م دا أو أآث ا واح تغل موقع ة أو يس ب الجريم ل مرتك  أن ينق
ق      دولى المتعل انون ال ين بموجب الق خاص المحمي ن الأش رهم م دنيين أو غي الم

 .لمسلحةبالنزاعات ا
ن  - 2 كرى م دف عس ة ه لوك وقاي ذا الس ة به ب الجريم وى مرتك  أن ين

 .الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح
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ة     " 24" دات الطبي واد والوح انى والم د المب ات ض ه هجم د توجي تعم
ات                    ة فى اتفاقي زة المبين راد من مستعملى الشعارات الممي ل والأف ووسائل النق

 جنيف طبقا للقانون الدولى؛
خاص      ان أو أش ى أعي وم عل ى الهج ة ف رب المتمثل ة الح ان جريم أرآ

 ف يستخدمون الشعارات المميزة المبينة فى اتفاقيات جني

انى أو       - 1 ر من الأشخاص أو المب دا أو أآث  أن يهاجم مرتكب الجريمة واح
انون          ب الق تعمل، بموج رى تس ا أخ ل أو أعيان ائل النق ة أو وس دات الطبي الوح
ات               ا اتفاقي الدولى، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفره

 .جنيف

وم      - 2 دف الهج ل ه ة جع ب الجريم د مرتك وظفين أو   أن يتعم ؤلاء الم ه
ائل التعريف   تعمل وس ى تس ان الت ل أو الأعي ائل النق دات أو وس انى أو الوح المب

 .هذه

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 
دنيين     " 25" انهم من            تعمد تجويع الم آأسلوب من أساليب الحرب بحرم

ة                      دادات الغوثي ة الإم د عرقل ك تعم ا فى ذل ائهم، بم المواد التى لا غنى عنها لبق
 على النحو المنصوص عليه فى اتفاقيات جنيف؛

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التجويع آأسلوب من أساليب الحرب 

واد لا         - 1 ى          أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من م ائهم عل ا لبق  غنى عنه
 .قيد الحياة

 . أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب الحرب- 2

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 3

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح
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ا أو             تجنيد الأطفا " " 26" ا ل دون الخامسة عشرة من العمر إلزامي  طوع
ال    ى الأعم ا ف ارآة فعلي تخدامهم للمش ة أو اس لحة الوطني وات المس ى الق ف

 الحربية؛
دهم أو ضمهم                ال أو تجني أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى استخدام الأطف

 إلى القوات المسلحة 

وات المس          - 1 ر فى الق ة   أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أآث لحة الوطني
ال                 ة فى الأعم أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أآثر للمشارآة بصورة فعلي

 .الحربية

 . أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة- 2

م، - 3 ى عل م، أو يفترض أن يكون عل ى عل ة عل  أن يكون مرتكب الجريم
 .بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة

 . أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح دولى ويكون مقترنا به- 4

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ات الجسيمة ) ج(  ى، الانتهاآ ابع دول ر ذى ط زاع مسلح غي وع ن ة وق ى حال ف
ادة  ة      3للم ع المؤرخ ف الأرب ات جني ين اتفاقي ترآة ب طس / آب12 المش أغس
ترآين      1949 ر مش خاص غي د أش ة ض ة المرتكب ال التالي ن الأفع ى أى م ، وه

ذين                 وات المسلحة ال راد الق ك أف ا فى ذل ة، بم ال الحربي اشتراآا فعليا فى الأعم
ال بسبب المرض أو    اجزين عن القت ذين أصبحوا ع ك ال وا سلاحهم وأولئ ألق

 الإصابة أو الاحتجاز أو لأى سبب آخر؛
تعمال" 1" ع       اس ل بجمي ة القت خاص، وبخاص اة والأش د الحي ف ض  العن

 أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
 القتل العمد  -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى القتل العمد 

 . أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أآثر- 1
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ال، أو    - 2 ن القت اجزين ع ا ع خاص إم خص أو الأش ذا الش ون ه  أن يك
 . أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتالمدنيين،

 . أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التى تثبت هذه الصفة - 3

ى ويكون             - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .زاع مسلحوجود ن

 

 التشويه البدني -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التشويه البدنى 

دنى، ولا سيما               - 1 ر للتشويه الب  أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أآث
ر                م أو بت بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائ

 .عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم

ك الشخص أو أولئك الأشخاص           ألا يكون ذل   - 2 ك السلوك مبررا بعلاج ذل
ك الشخص           طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم فى المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذل

 .أو أولئك الأشخاص

دنيين              - 3  أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو م
 .أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتال

ذه                 - 4 ة التى تثبت ه الظروف الواقعي  أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الصفة

ى ويكون             - 5 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 6 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح
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 المعاملة القاسية -
 المتمثلة فى المعاملة القاسية أرآان جريمة الحرب 

ديدتين      - 1 ية ش ة أو نفس اة بدني ا أو معان ة ألم ب الجريم زل مرتك  أن ين
 .بشخص واحد أو أآثر

ال، أو    - 2 ن القت اجزين ع ا ع خاص إم خص أو الأش ذا الش ون ه  أن يك
 .مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتال

ذه              أن يكون مرتكب الجريم    - 3 ة التى تثبت ه الظروف الواقعي ة على علم ب
 .الصفة 
رتبط                    - 4 ى وي ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن

 .به
ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

 التعذيب -
 جريمة الحرب المتمثلة فى التعذيب  أرآان

زل مرت- 1 ديدتين      أن ين ية ش ة أو نفس اة بدني ا أو معان ة ألم ب الجريم ك
 .بشخص واحد أو أآثر

ى      - 2 ول عل د الحص اة بقص م أو المعان ة الأل ب الجريم زل مرتك  أن ين
راه، أو لأى         ة أو التخويف أو الإآ معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوب

 .سبب يقوم على التمييز من أى نوع
خص أو ا - 3 ذا الش ون ه ال، أو    أن يك ن القت اجزين ع ا ع خاص إم لأش

 .مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتال
ذه                 - 4 ة التى تثبت ه الظروف الواقعي  أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الصفة
ى ويكون             - 5 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن

 .مقترنا به
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ب ال - 6 ون مرتك ت       أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل جريم
 .وجود نزاع مسلح

ة والحاطة            " 2" ة المهين الاعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعامل
 ؛بالكرامة

  أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الاعتداء على الكرامة الشخصية

دره أو                    - 1 ر أو الحط من ق إذلال شخص أو أآث  أن يقوم مرتكب الجريمة ب
 .هاك آرامتهانت

دا - 2 ا من الانتهاآات ح در أو غيرهم دة الإذلال والحط من الق غ ش  أن تبل
 .يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية

دنيين،              - 3  أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو م
 .أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتال

ذه                أن ي  - 4 ة التى تثبت ه الظروف الواقعي كون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الصفة

ى أو يكون                   - 5 ر دول  أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ذى طابع غي
 .مقترنا به

ت        - 6 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 أخذ الرهائن؛" 3"
 لة فى أخذ الرهائن أرآان جريمة الحرب المتمث

ذه                    - 1 ر أو يحتجزه أو يأخ ى شخص أو أآث ة عل  أن يقبض مرتكب الجريم
 .رهينة

ه أو يستمر فى            - 2 ر أو إيذائ ل شخص أو أآث ة بقت  أن يهدد مرتكب الجريم
 .احتجازه

ات - 3 دى المنظم دول أو إح دى ال راه إح ة إآ ب الجريم وى مرتك  أن ين
ة  ة أو اعتباري ية طبيعي ة أو شخص ام   الدولي ى القي خاص عل ن الأش ة م  أو جماع
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ذا الشخص           بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل آشرط صريح أو ضمنى لسلامة ه
 .أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم

دنيين،              - 4  أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو م
 .أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتال

ذه                 - 5 ة التى تثبت ه الظروف الواقعي أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الصفة
ى أو يكون                   - 6 ر دول  أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ذى طابع غي

 .مقترنا به
ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

دامات دون وج  " 4" ذ إع ام وتنفي دار أحك ن   إص ادر ع ابق ص م س ود حك
ا              محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموم

 .بأنه لا غنى عنها
دون                 م الإعدام ب ذ حك أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إصدار حكم أو تنفي

 ضمانات إجرائية 
يهم    - 1 ذ ف ر أو ينف ى شخص أو أآث ا عل ة حكم ب الجريم  أن يصدر مرتك
 .الإعدامأحكاما ب

دنيين،              - 2  أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو م
 .أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشارآوا فعلا فى القتال

ذه                 - 3 ة التى تثبت ه الظروف الواقعي  أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الصفة
ة - 4 ون المحكم ة، أو تك ابق صادر عن محكم م س ة حك ون ثم ى  ألا يك الت

ة  “أصدرت الحكم لم تشكل      وفر ضمانتى الاستقلال            ”بصفة قانوني م ت ا ل ، أى أنه
وفر الضمانات     م ت م ل ى أصدرت الحك ة الت يتين أو أن المحكم ة الأساس والنزاه

 .القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولى
ود حك  - 5 دم وج م بع ى عل ة عل ون مرتكب الجريم دم  أن يك ابق أو بع م س

ا                  اتو ا لا غنى عنه ذه الضمانات أو آونه فر الضمانات ذات الصلة وبضرورة ه
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 .للمحاآمة العادلة
ى أو يكون                   - 6 ر دول  أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ذى طابع غي

 .مقترنا به

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

رة  تن) د( ق الفق ابع    ) ج (2طب ر ذات الط لحة غي ات المس ى المنازع عل
ة  وترات الداخلي ى حالات الاضطرابات والت ق عل الى فهى لا تنطب دولى وبالت ال
ال          ا من الأعم ة وغيره مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطع

 ذات الطبيعة المماثلة؛
 

ـ( وانين  ) ه رى للق رة الأخ ات الخطي ى  الانتهاآ ارية عل راف الس والأع
انون   ت للق اق الثاب ى النط دولى، ف ابع ال ر ذات الط لحة غي ات المس المنازع

 :الدولى، أى أى من الأفعال التالية
راد      " 1" د أف ذه أو ض فتهم ه دنيين بص كان الم د الس ات ض ه هجم توجي

 مدنيين لا يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية؛

 هجوم على المدنيين أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى ال

 . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما- 1

دنيين لا                    - 2 رادا م ذه أو أف دنيين بصفتهم ه  أن يكون هدف الهجوم سكانا م
 .يشارآون مباشرة فى الأعمال الحربية

دنيين بصفتهم              - 3  أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان الم
 .ة فى الأعمال الحربيةهذه أو أفرادا مدنيين لا يشارآون مباشر

ى أو يكون                   - 4 ر دول  أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ذى طابع غي
 . مقترنا به

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح
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ة ووسائل           " 2" تعمد توجيه هجمات ضد المبانى والمواد والوحدات الطبي
ا             النقل والأفراد من م    ة جنيف طبق ة فى اتفاقي ستعملى الشعارات المميزة المبين

 للقانون الدولى؛
أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص            

 يستعملون الشعارات المميزة المبينة فى اتفاقيات جنيف 

انى أو       - 1 ر من الأشخاص أو المب دا أو أآث  أن يهاجم مرتكب الجريمة واح
دا انون        الوح ب الق تعمل، بموج رى تس ان أخ ل أو أعي ائل النق ة أو وس ت الطبي

ات                ا اتفاقي ة توفره ى حماي الدولى، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إل
 .جنيف

وظفين أو        - 2 ؤلاء الم وم ه دف الهج ل ه ة جع ب الجريم د مرتك  أن يتعم
تعمل وس  ى تس ان الت ل أو الأعي ائل النق دات أو وس انى أو الوح ائل التعريف المب

 .هذه

ى أو يكون                   - 3 ر دول  أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ذى طابع غي
 .مقترنا به

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

واد أو " 3" وظفين مستخدمين أو منشآت أو م ات ضد م د شن هجم تعم
ام المساعدة الإنسانية أو حفظ            وحدات أو مرآبات مستخدمة فى مهمة       من مه

وفر           ى ت ة الت تحقون الحماي اداموا يس دة م م المتح اق الأم لا بميث لام عم الس
 للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولى للمنازعات المسلحة؛

تخدمين أو   وظفين مس ى م وم عل ى الهج ة ف ة الحرب المتمثل ان جريم أرآ
 هام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام أعيان مستخدمة فى مهمة من م

 . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما- 1

ان        - 2 واد       ى أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مب  أو منشآت أو م
اق                   ا لميث انية أو حفظ السلام، وفق أو مرآبات مستخدمة فى تقديم المساعدة الإنس

 .الأمم المتحدة
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ؤ - 3 ل ه ة جع ب الجريم د مرتك انى أو  أن يتعم وظفين أو المب لاء الم
 .الوحدات أو وسائل النقل أو المرآبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم

ؤلاء الموظف  - 4 ون ه دات أو   و أن يك واد أو الوح انى أو الم ن أو المب
ة بموجب                  ان المدني دنيين أو الأعي وفر للم المرآبات ممن تحق لهم الحماية التى ت

 .عات المسلحةالقانون الدولى السارى على النزا

ك                 - 5 ة التى تثبت تل الظروف الواقعي  أن يكون مرتكب الجريمة على علم ب
 .الحماية

ى أو يكون                   - 6 ر دول  أن يصدر السلوك فى سياق نزاع مسلح ذى طابع غي
 .مقترنا به

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

ه هجم" 4" د توجي ة أو تعم انى المخصصة للأغراض الديني ات ضد المب
ة، والمستشفيات،  ار التاريخي ة، والآث ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني التعليمي

 وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الهجوم على الأعيان المحمية

 . هجوما أن يوجه مرتكب الجريمة- 1

انى المخصصة للأغراض    - 2 ر من المب  أن يستهدف الهجوم مبنى أو أآث
ة أو        ار التاريخي ة، أو الآث ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني ة أو التعليمي الديني
 .المستشفيات أو أماآن تجمع المرضى والجرحى، التى لا تشكل أهدافا عسكرية

وم - 3 دف الهج ل ه ة جع د مرتكب الجريم انى  أن يتعم ى أو المب ذا المبن  ه
ة، أو      ة أو الخيري ة أو العلمي ة أو الفني ة أو التعليمي راض الديني ة للأغ المخصص
ى لا       ى الت ى والجرح ع المرض اآن تجم فيات أو أم ة أو المستش ار التاريخي الآث

 .تشكل أهدافا عسكرية

ى ويكون             - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به
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ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 نهب أى بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛" 5"
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى النهب 

 . أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة- 1

ان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء        أن يتعمد مرتكب الجريمة حرم     - 2
 .عليها للاستعمال الخاص أو الشخصى

 . أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك- 3

ى ويكون             - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .سلحوجود نزاع م

 

ل     " 6" اء أو الحم ى البغ راه عل ى أو الإآ تعباد الجنس اب أو الاس الاغتص
الجرائم ضد      من المادة ) و (2القسرى على النحو المعرف فى الفقرة         الخاصة ب

انية، ي الإنس ى     مأو التعق ف الجنس كال العن ن أش ر م كل آخ رى، أو أى ش  القس
 يات جنيف الأربع؛ المشترآة بين اتفاق3يشكل أيضا انتهاآا خطيرا للمادة 

 

 الاغتصاب -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الاغتصاب 

ه            - 1 أ عن  أن يعتدى مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتى سلوآا ينش
ة أو                    إيلاج عضو جنسى فى أى جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريم

 فى  ينشأ عنه إيلاج أى جسم أو أى عضو آخر من الجسد فى شرج الضحية أو                  
 .فتحة جهازها التناسلى مهما آان ذلك الإيلاج طفيفا

ر،  - 2 تعمالها أو بالقس د باس وة أو بالتهدي تعمال الق داء باس  أن يرتكب الاعت
ف أو        ر للعن ك الشخص أو الغي رض ذل ن تع وف م ن الخ نجم ع ا ي ل م ن قبي م
لطة، أو  تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس از أو الاض راه أو الاحتج الإآ
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ر عن              باست ى شخص يعجز عن التعبي داء عل غلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعت
 .حقيقة رضاه

ى ويكون             - 3 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 الاستعباد الجنسي -

 حرب المتمثلة فى الاستعباد الجنسى أرآان جريمة ال

الحق               - 1 ع السلطات المتصلة ب ة إحدى أو جمي  أن يمارس مرتكب الجريم
رهم أو يقايضهم أو                  يعهم أو يعي فى ملكية شخص أو أشخاص آأن يشتريهم أو يب

 .آأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية

خص أو أو  - 2 ك الش ة ذل ب الجريم دفع مرتك ى   أن ي خاص إل ك الأش لئ
 .ممارسة فعل أو أآثر من الأفعال ذات الطابع الجنسى

ى ويكون             - 3 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 الإآراه على البغاء -

 تمثلة فى الإآراه على البغاء أرآان جريمة الحرب الم

ال  - 1 ل أو أفع ة فع ى ممارس ر إل ة شخصا أو أآث دفع مرتكب الجريم  أن ي
ا                  ل م ذات طابع جنسى، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبي
ر للعنف                 ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغي

از أو راه أو الاحتج لطة، أو أو الإآ تعمال الس اءة اس ى أو إس طهاد النفس  الاض
ة    ن حقيق ر ع ن التعبي ز الشخص أو الأشخاص ع رية أو عج ة قس تغلال بيئ باس

 .رضاهم
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وال               - 2 ى أم  أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول عل
 .أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسى أو لسبب مرتبط بها

ى ويكون            أن يص  - 3 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي در السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 ىالحمل القسر -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى الحمل القسرى 

ل ب     - 1 ى الحم ت عل ر أآره رأة أو أآث ة ام ب الجريم بس مرتك ة  أن يح ني
وين العرقى لأى مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب                    التأثير فى التك

 .انتهاآات جسيمة أخرى للقانون الدولى

ى ويكون             - 2 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 3 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 ىالتعقيم القسر -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى التعقيم القسرى 

ى         - 1 ة عل درة البيولوجي ر من الق ة شخصا أو أآث  أن يحرم مرتكب الجريم
 .الإنجاب

ه علاج فى أحد المستشفيات                   - 2 ا أو يملي  ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبي
 .قية منهم يتلقاه الشخص المعنى أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقي

ى ويكون             - 3 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به
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ت        - 4 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 ىالعنف الجنس -

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى العنف الجنسى 

ر           أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طب       - 1 يعة جنسية ضد شخص أو أآث
ة     ل ذى طبيع ة فع ى ممارس خاص عل ك الأش ك الشخص أو أولئ رغم ذل أو أن يُ
نجم عن              ا ي ل م د باستعمالها أو بالقسر، من قبي وة أو بالتهدي جنسية باستعمال الق
راه    الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإآ

ة             أو الاحتجاز أو الاضطهاد الن     اءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئ فسى أو إس
 .قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم

ات      - 2 ن الانتهاآ ا م ا انتهاآ ر معه ة يعتب را بدرج لوك خطي ون الس  أن يك
 . المشترآة من اتفاقيات جنيف3الجسيمة للمادة 

الظروف الو    - 3 م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك ت    أن يك ى تثب ة الت اقعي
 . خطورة ذلك السلوك

ى ويكون             - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التى تثبت وجود        -5
 .نزاع مسلح

 

ا أو              " 7" ا تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامي  فى   طوع
وات الم ى    الق ا ف ارآة فعلي تخدامهم للمش لحة أو اس ات مس ى جماع لحة أو ف س

 الأعمال الحربية؛
دهم أو ضمهم                ال أو تجني أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى استخدام الأطف

 إلى القوات المسلحة 
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لحة أو   - 1 وات المس ى الق ر ف ا أو أآث ة شخص ب الجريم د مرتك  أن يجن
ر للمشارآة بصورة          ا أو يستخدم شخصا أو أآث مجموعة مسلحة أو يضمهم إليه

 .فعلية فى الأعمال الحربية 

 . أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة- 2

م، أو يفترض- 3 ى عل ة عل م،  أن يكون مرتكب الجريم ى عل  أن يكون عل
 .بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة

ى، ويكون                   - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

م        إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيي    " 8" ا ل النزاع، م ن لأسباب تتصل ب
 يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛

 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى تشريد المدنيين 

 . أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين- 1

ين أو    - 2 دنيين المعني ن للم وفير الأم رره لت ا يب ر م ذا الأم ون له  ألا يك
 .ورة عسكريةلضر

ن خلال  - 3 ريد م ذا التش داث ه ى إح ادرا عل ة ق ون مرتكب الجريم  أن يك
 .إصدار هذا الأمر

ى ويكون             - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح
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 اتلين من العدو أو إصابته غدرا؛قتل أحد المق" 9"
 أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى القتل أو الإصابة غدرا 

ى  - 1 اتلين عل ن الخصوم المق اتلا م ة خصما مق ل مرتكب الجريم  أن يحم
ة، بموجب   نح الحماي بهم م ة، أو من واج م الحماي أن من حقه اد ب ة أو الاعتق الثق

 . المسلحقواعد القانون الدولى المنطبقة فى النزاع

 . أن ينوى مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد- 2

 . أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص- 3

ل أو إصابة              - 4  أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد فى قت
 .ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

ك -5 ك الشخص أو أولئ ون ذل ى طرف    أن يك ون إل ن ينتم خاص مم  الأش
 .خصم

ى ويكون             - 6 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛" 10"
 سقاط الأمان عن الجميع أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إ

 . أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة- 1

ة         - 2 ال قتالي ام بأعم  أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القي
 .على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة

ى   - 3 م فعل ادة أو تحك ع قي ى موق ة ف ون مرتكب الجريم وات  أن يك ى الق ف
 .التابعة له والتى وجه إليها الإعلان أو الأمر

ى ويكون             - 4 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به
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ت        - 5 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

زاع إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر فى الن              " 11"
ا       ى لا تبرره ة الت ة أو العلمي ارب الطبي ن التج وع م دنى أو لأى ن ويه الب للتش
خص    فى للش ى المستش ة ف نان أو المعالج ة الأس ة أو معالج ة الطبي المعالج
ك         خص أو أولئ ك الش اة ذل ى وف بب ف الحه وتتس رى لص ى لا تج ى والت المعن

 الأشخاص أو فى تعريض صحتهم لخطر شديد؛
 التشويه البدني -

 آان جريمة الحرب المتمثلة فى التشويه البدنى أر

دنى، ولا سيما               - 1 ر للتشويه الب  أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أآث
ر                م أو بت بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائ

 .عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم

خص أو أولئ  - 2 ك الش اة ذل ى وف لوك ف بب الس خاص أو  أن يتس ك الأش
 .تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد

ك الشخص أو أولئك الأشخاص             - 3  ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذل
ك الشخص           طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم فى المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذل

 .أو أولئك الأشخاص
ك الأشخاص خ - 4 ك الشخص أو أولئ ون ذل لطة طرف   أن يك اضعين لس

 .آخر فى النزاع
ى ويكون             - 5 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن

 .مقترنا به
ت        - 6 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك

 .وجود نزاع مسلح
 

 إجراء التجارب الطبية أو العلمية -
 ب الطبية أو العلمية أرآان جريمة الحرب المتمثلة فى إجراء التجار
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 . أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أآثر لتجربة طبية أو علمية- 1
خاص، أو        - 2 ك الأش خص أو أولئ ك الش اة ذل ى وف ة ف بب التجرب  أن تتس

 .تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد
ك الشخص أو أولئك الأشخا            - 3 ص  ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذل

ك الشخص           طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم فى المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذل
 .أو أولئك الأشخاص

لطة طرف   - 4 ك الأشخاص خاضعين لس ك الشخص أو أولئ ون ذل  أن يك
 .آخر فى النزاع

ى ويكون             - 5 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به

ة  - 6 ب الجريم ون مرتك ت      أن يك ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل  عل
 .وجود نزاع مسلح

دمير أو              " 12" ذا الت تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن ه
 الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛

تيلاء         دو أو الاس ات الع دمير ممتلك ى ت ة ف رب المتمثل ة الح ان جريم أرآ
  عليها
 .ت معينة أو يستولى عليها أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكا- 1
 . أن تكون تلك الممتلكات مملوآة لطرف خصم- 2

تيلاء       - 3 دمير أو الاس ن الت ة م مولة بالحماي ات مش ك الممتلك ون تل  أن تك
 .بموجب القانون الدولى للنزاع المسلح

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التى تثبت صفة        - 4
 .هذه الممتلكات

 تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضى تدمير الممتلكات أو الاستيلاء    ألا - 5
 .عليها

ى ويكون             - 6 ر دول زاع مسلح ذى طابع غي  أن يصدر السلوك فى سياق ن
 .مقترنا به



9 

ت        - 7 ى تثب ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ب الجريم ون مرتك  أن يك
 .وجود نزاع مسلح

 

رة ) و( ق الفق ـ (2تنطب ات ال) ه ى المنازع ابع عل ر ذات الط لحة غي مس
ة،            وترات الداخلي ى حالات الاضطرابات والت الدولى وبالتالى فهى لا تنطبق عل
ن     ا م ة أو غيره ردة أو المتقطع ف المنف ال العن غب أو أعم ال الش ل أعم مث

ع فى           . الأعمال ذات الطبيعة المماثلة    وتنطبق على المنازعات المسلحة التى تق
دما يوجد صراع مسل          ة           إقليم دولة عن ين السلطات الحكومي ح متطاول الأجل ب

 .وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات

رتين  -3 ى الفق يس ف ن   ) د(و ) ج (2 ل ة ع ؤولية الحكوم ى مس ؤثر عل ا ي م
ة  دة الدول ن وح دفاع ع ن ال ة أو ع ى الدول ام ف انون والنظ رار الق ظ أو إق حف

 .وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىــاب الثانــتــالك

 الأحكـام العامــــة
 الاختصاص: أولاً

 الاختصاص الموضوعى

ة  ة أن للمحكم ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ام الأساس ة النظ ى ديباج  ورد ف
دولى بأسره                    ااختصاص ق المجتمع ال ر قل ى الجرائم الأشد خطورة التى تثي .  عل
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أ       ى بش ام الأساس ن النظ ة م ادة الخامس اءت الم ى    ن وج دخل ف ى ت رائم الت الج
ة   .  لتحدد الاختصاص الموضوعى للمحكمة    اختصاص المحكمة  فللمحكمة الجنائي

ى    ة اختصاص عل ة  الدولي ادة الجماعي ة الإب انية  ، و جريم د الإنس رائم ض ، الج
ة الاختصاص عل     فجريمة العدوان   وبالنسبة ل . جرائم الحرب و ا تمارس المحكم  يه

د ى اعتم رافمت دول الأط ع ذا  يُ بها حكمت ال دوان ويض ة الع رف جريم ع
ة                  ذه الجريم ق به ا يتعل ة اختصاصها فيم ا تمارس المحكم  .الشروط التى بموجبه

 . تلك الجرائم الثلاثة8، 7، 6وتعرف المواد 

 : وقد نصت المادة الخامسة على الآتى

ورة       -1 رائم خط د الج ى أش ة عل ر اختصاص المحكم ى  يقتص ى ه والت
دولى بأس     ذا النظام الأساسى      موضع اهتمام المجتمع ال ة بموجب ه ره، وللمحكم
 :اختصاص النظر فى الجرائم التالية

 جريمة الإبادة الجماعية؛) أ(

 الجرائم ضد الإنسانية؛) ب(

 جرائم الحرب؛) ج(

 .جريمة العدوان) د(

ذا             -2  تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم به
ادتين  ا للم أن وفق ر123، 121الش ى   يع دوان ويضع الشروط الت ة الع ف جريم

ويجب أن يكون   . بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة     
 .هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

 

 الاختصاص المكانى

رة        ى الفق ة  ف ة الدولي ة الجنائي انى للمحكم ام الاختصاص المك وردت أحك
ة    المادة الرابعة من النظام الأساسى فى شأن     الثانية من    انونى للمحكم  المرآز الق
لطاتها ى أن .وس ص عل ث نُ ى    حي لطاتها، عل ا وس ارس وظائفه ة أن تم  للمحكم

ه ىالنحو المنصوص علي يم أ ف ى إقل ام الأساسى، ف ا، ى النظ ة طرف، وله  دول
  .ة دولة أخرى، أن تمارسها فى إقليم تلك الدولىبموجب اتفاق خاص مع أ
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 الاختصاص الزمنى

ادة نصت  ر  الم ة عش ه   ةالحادي ى أن ى عل ا الأول ى فقرته ة   ف يس للمحكم ل
ى تُ  الجرائم الت ق ب ا يتعل ام الأساسى  اختصاص إلا فيم اذ النظ دء نف د ب رتكب بع
  .2002وهى الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو 

 

  عاما18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 

اد ون    نصت الم ه لا يك ى أن ى عل ام الأساس ن النظ رون م ة والعش ة السادس
ة    ة الدولي ة الجنائي ره عن     للمحكم ل عم ى أى شخص يق ا 18اختصاص عل  عام

 .وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه
 

 مبدأ التكامل:  ثانياً
د ا بمب داإالمقصود هن و امت ل ه ة  د التكام ة الوطني لطة القضائية الجنائي  الس

ة الجنائ ةللمحكم ة الدولي ديلا . ي ة ليست ب ة الدولي ة الجنائي اء فالمحكم ن القض  ع
ا    . الوطنى بل مكملة له    ا ج ى من النظام الأساسى         ءوهذا م ادة الأول  فى نص الم

ة    ة  آون المحكمة مكملة للولاي   التى أآدت على     ة الوطني اً  . القضائية الجنائي وتطبيق
دإ ذا المب دله ة لا تتع لطة المحكم إن س يادة القضاء ى ف ادام القضاء  س وطنى م ال

ة                  ع الالتزامات القانوني راً جمي دعوى مباش الوطنى قادراً وراغباً فى السير فى ال
 . الدولية

ادة  ا للم ة  17وتطبيق ة الدولي ة الجنائي تطيع المحكم ام الأساسى تس ن النظ  م
 : ممارسة اختصاصها فى حالتين

ائى       ) أ ة الاختصاص القض ى ممارس ة عل درة الدول دم ق د ع ن ،عن  ويمك
ة يمكن                   ذه الحال وطنى، ، وفى ه ار النظام القضائى ال ة انهي تصور ذلك فى حال

درة للمحكمة تحديد عدم  ادرة،       عن طريق النظر    الق ر ق ة غي ا إذا آانت الدول  فيم
وافره،                   وطنى أو بسبب عدم ت ا القضائى ال بسبب انهيار آلى أو جوهرى لنظامه

هاد أو  ة والش ى الأدل تهم أو الحصول عل ى إحضار الم ر عل ة الضرورية أو غي
 .قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها

ة    ) ب ه القانوني ام بالتزامات ى القي وطنى ف ام القضائى ال ل النظ رفض أو فش
ى          ة ف رائم الداخل ابهم الج ى ارتك تبه ف خاص المش ة الأش التحقيق ومحاآم ب
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ن     ة ع دم الرغب د ع ة تحدي ن للمحكم ة يمك ذه الحال ى ه ة، وف اختصاص المحكم
 : الأمور التالية الثلاثةفى مدى توافر واحد أو أآثر منلنظر طريق ا

اذ              - ا أو جرى اتخ جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجرى الاضطلاع به
ن         ة ع ؤولية الجنائي ن المس ى م خص المعن ة الش رض حماي وطنى بغ رار ال الق

 جرائم داخلة فى اختصاص المحكمة

ذه الظروف   حدث تأخير لا مبرر له فى الإجراءات بما يتعارض ف        - ى ه
 مع نية تقديم الشخص المعنى للعدالة

ه أو    - تقل أو نزي رتها بشكل مس راءات أو لا تجرى مباش م تباشر الإج ل
ديم           ة تق ع ني ذه الظروف، م بوشرت أو تجرى مباشرتها على نحو لا يتفق، فى ه

 .الشخص المعنى للعدالة
 

 مبدأ عدم جواز المحاآمة عن ذات الجريمة مرتين:  ثالثاً

رتين  ن يع  ة م ن ذات الجريم ة ع واز المحاآم دم ج دأ ع ن  ،ى مب و م  وه
ل عن                 المبادئ العامة فى القانون الجنائى،     وآم من قب د حُ ان الشخص ق  أنه إذا آ

كل ل يش ا، ف فع م ارتكابه ة ت وإ جريم ه لا يج ن ذات  زن رى ع رة أخ ه م  محاآمت
 .الجريمة

م ف  ن ث ة     إوم كل جريم ل يش ن فع وآم شخص ع ه إذا حُ ادة جماعن ة أو إب ي
إن          جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب آما هى        معرفة فى النظام الأساسى، ف

ق            ا يتعل نفس الفعل    المحكمة الجنائية الدولية لن تحاآم الشخص مرة أخرى فيم . ب
 : تلك هى القاعدة العامة التى يرد عليها استثناءان 

د اُ     إذا آانت الإجراءات فى المحكمة الأخرى      الأول ة  تخذت لغرض ح     ق ماي
 .يةالشخص المعنى من المسؤولية الجنائ

انى راءاتوالث ك الإج ت تل تقلال أو  إذا آان م بالاس ورة تتس ر بص م تج  ل
 النزاهة وفقا لأصول المحاآمات المعترف بها بموجب القانون الدولى، أو جرت           

 . تقديم الشخص المعنى للعدالةفى النية  حسن معفقعلى نحو لا يت
دأ واس ذا المب د ورد ه ادة وق ى الم أن ) 20(تثناءاته ف ى ش واز ف دم ج ع

 : والتى نصت على أنهالمحاآمة عن الجريمة ذاتها مرتين
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ة                ــ  1 ذا النظام الأساسى، محاآم لا يجوز، إلا آما هو منصوص عليه فى ه
د    ة ق ت المحكم رائم آان كل الأساس لج لوك ش ة عن س ام المحكم أى شخص أم

 .أدانت الشخص بها أو برأته منها
ك                     لا  ــ  2 ة من تل ة أخرى عن جريم ام محكم ة أى شخص أم تجوز محاآم

ادة       ة أو                   5المشار إليها فى الم ا المحكم ه به ذلك الشخص أن أدانت د سبق ل ان ق  آ
 .برأته منها

ـ 3 د حُ ـ ون ق ذى يك ون الشخص ال لوك يك ة أخرى عن س ام محكم وآم أم
ام المح 8 أو  7 أو   6محظورا أيضا بموجب المادة      ا    لا يجوز محاآمته أم ة فيم كم

 :يتعلق بنفس السلوك إلا إذا آانت الإجراءات فى المحكمة الأخرى
ة عن          ) أ  (  قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعنى من المسؤولية الجنائي

 جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة؛ أو
ا لأصول المحاآمات                )ب( ة وفق  لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاه

ى نحو لا            المعترف بها بموجب القانو    ن الدولى، أو جرت، فى هذه الظروف، عل
 .يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعنى للعدالة

 

 الحصانة من الملاحقة القضائية: رابعاً

واردة فى        27نصت المادة    ام ال ى أن الأحك  من النظام الأساسى صراحة عل
ى ت ام الأساس قالنظ خاص طب ع الأش ى جمي فة  عل بب الص ز بس دون أى تميي

ان   اءعضأ أو   ات أو حكوم  دول ءرؤسا واسواء آان ،  سميةالر ة أو برلم  فى حكوم
لا تعفى بأى حال من       فالصفة الرسمية   . ني حكومي ني أو موظف  ني منتخب نيلأو ممث 

ا لا تشكل، فى             الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب     ا أنه النظام الأساسى، آم
ة    ف العقوب ببا لتخفي ا، س د ذاته ادة   .ح ص الم اء ن أن27 وج داد   بش دم الاعت  ع

 : آالتالىبالصفة الرسمية

اوية دون  ــ  1  يطبق هذا النظام الأساسى على جميع الأشخاص بصورة متس
إن الصفة الرسمية للشخص،           . أى تمييز بسبب الصفة الرسمية     وبوجه خاص، ف

ثلا     ان أو مم ة أو برلم ى حكوم ة أو عضوا ف ة أو حكوم ا لدول ان رئيس واء آ س
ة          منتخبا أو موظفا ح    كوميا، لا تعفيه بأى حال من الأحوال من المسئولية الجنائي
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ببا لتخفيف    ا، س د ذاته ى ح كل، ف ا لا تش ا أنه ام الأساسى، آم ذا النظ بموجب ه
 .العقوبة

ـ 2 رتبط         ـ د ت ى ق ة الت ة الخاص د الإجرائي انات أو القواع ول الحص لا تح
وطنى أو   انون ال ار الق ى إط ت ف واء آان مية للشخص، س دولى، بالصفة الرس  ال

 .دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص
 

 سقوط الجريمة بالتقادم: خامساً

رائم  ورة الج راً لخط ة نظ ى اختصاص المحكم دخل ف ى ت د الت  بوصفها أش
ك الجرائم      إن تل ادة    الجرائم خطراً وأآثرها تهديداً للإنسانية، ف ا للم  من  29تطبيق

ى،   ام الأساس ادم النظ قط بالتق ريعات      ول. لا تس ى التش نص ف ى ال ه ينبغ ذا فإن ه
ة لا                 ة الدولي ة الجنائي الداخلية على أن تلك الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكم

 . عليها أحكام التقادمىيسر
 

 التحريض والمساعدةوالشروع : سادساً

ة، أن          25جاء بالمادة     من النظام الأساسى فى شأن المسؤولية الجنائية الفردي
ة  ة الجنائي ة اختصاصللمحكم وا  االدولي ذين ارتكب ين ال ى الأشخاص الطبيعي  عل

ا، أو              الجرائم الداخلة فى اختصاصها، أو شرعوا فى ارتكابها، أو أمروا بارتكابه
ابقة فى التشريع                   وطنى تجريم آل الحالات الس حرضوا عليها وعلى المشرع ال

داخلى ائى ال ادة  .  الجن اء نص الم أن 25وج ى ش ة ا ف ؤولية الجنائي ةالمس  لفردي
 :آالتالى

ذا النظام              ــ  1 ين عملا به يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعي
 .الأساسى

ـ 2 ون      ـ ة يك ى اختصاص المحكم دخل ف ة ت ب جريم ذى يرتك  الشخص ال
 .مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسى

اب    ص جنائياوفقا لهذا النظام الأساسى، يسأل الشخ     ــ  3  ويكون عرضة للعق
 : جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة فى حال قيام هذا الشخص بما يلىىعن أ



15 

ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو             )  أ (
عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا آان ذلك الشخص الآخر مسؤولا                

 جنائيا؛

اب، أو ) ب( راء بارتك ر أو الإغ ت   الأم ة وقع اب، جريم ى ارتك ث عل  الح
 بالفعل أو شرع فيها؛

أى شكل آخر لغرض تيسير                   ) ج( تقديم العون أو التحريض أو المساعدة ب
ائل            وفير وس ك ت ى ذل ا ف ا، بم ى ارتكابه روع ف ة أو الش ذه الجريم اب ه ارتك

 ارتكابها؛

أ) د( اهمة ب ون  ىالمس ن الأشخاص يعمل ة م ام جماع ى قي ة أخرى ف  طريق
ى أن تكون                بقصد مشترك  ا، عل ة أو الشروع فى ارتكابه ذه الجريم ، بارتكاب ه

 :هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم

إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامى أو الغرض الإجرامى للجماعة، إذا           " 1"
دخل فى اختصاص                     ة ت ى ارتكاب جريم ا عل آان هذا النشاط أو الغرض منطوي

 المحكمة؛

 ريمة لدى هذه الجماعة؛أو مع العلم بنية ارتكاب الج" 2"

ى             ) هـ( فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلنى عل
 ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛

ذ    ) و( ه تنفي دأ ب راء يب اذ إج ق اتخ ن طري ة ع اب الجريم ى ارتك روع ف الش
ا                    ر ذات صلة بنواي ة لظروف غي ع الجريم م تق الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن ل

ة أو             . صالشخ ومع ذلك، فالشخص الذى يكف عن بذل أى جهد لارتكاب الجريم
يلة أخر     ة لا يكون عرض          يحول بوس ام الجريم ذا       ةى دون إتم اب بموجب ه  للعق

ا وبمحض              ى تمام النظام الأساسى على الشروع فى ارتكاب الجريمة إذا هو تخل
 .إرادته عن الغرض الإجرامى

ـ 4 ام الأ  ـ ذا النظ ى ه م ف ؤثر أى حك ة لا ي ؤولية الجنائي ق بالمس ساسى يتعل
 .الفردية فى مسؤولية الدول بموجب القانون الدولى
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 مسؤولية القادة والرؤساء : سابعاً

ادة                  ادة والرؤساء الآخرين فى الم ة بمسؤولية الق  28جاءت الأحكام المتعلق
رة    ث عالجت الفق ى، حي ام الأساس ن النظ كريين  ) أ(م ادة العس ؤولية الق منهامس

رة  ت عالج بينما دنيين   ) ب( الفق إن المسؤولية     . مسؤولية الرؤساء الم ك ف ومع ذل
د                 ين القائ ة ب ام الوظيفي واحدة ، ولكن طريقة الإثبات تختلف باختلاف طبيعة المه

دنى  رئيس الم كرى وال ك أن . العس ى   ذل ة أو عل دان المعرآ ى مي د ف ود القائ وج
ة على وشك الارتكاب   الأقل قربه منه يجعل من المفترض علمه بأن هناك جريم 

د العسكرى ،                 . أو تم ارتكابها فعلاً    ة تؤخذ ضد القائ د قرين ا يُع فافتراض العلم هن
دنى           رئيس الم م ال بعكس الرئيس المدنى الذى لا يفترض علمه، فلابد أن يثبت عل

 .أو جهله عن وعى

 :ن لكل من مسؤولية القادة ومسؤولية الرؤساءان المقترحاوفيما يلى النص
 

 مسؤولية القادةلمقترح للمادة  التى تحدد أحكام النص ا

ا        كرى إذا م د العس ال القائ ائم بأعم خص ق كرى أو ش د عس ل قائ ب آ يُعاق
ت أ نىارتكب رائم الحرب   م انية أو ج رائم ضد الإنس ادة أو الج رائم الإب ن  ج م

ين                   ين أو لسلطته وسيطرته الفعليت ه وسيطرته الفعليت وات تخضع لإمرت جانب ق
 :ل التالية فى الأحوا

وات ترتكب أو تكون                  أ ــ    إذا آان قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بأن الق
 .ارتكاب هذه الجرائمشرعت فى 

ع أو                    -ب ة فى حدود سلطته لمن ة والمعقول دابير اللازم إذا لم يتخذ جميع الت
ى السلطات المختصة للتحقيق                     ألة عل ذه الجرائم أو لعرض المس قمع ارتكاب ه

 .والمقاضاة 
 

 مسؤولية الرؤساءالنص المقترح للمادة التى تحدد أحكام 

ت أ     ا ارتكب يس إذا م ل رئ ب آ نىيُعاق د     م رائم ض ادة أو الج رائم الإب  ج
رائم الحرب انية أو ج يطرته الإنس لطته وس ين يخضعون لس ن جانب مرؤوس  م
 :الفعليتين فى الأحوال الآتية 
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ـ  ن وعى أ أ ـ ل ع م أو تجاه د عل ان ق يه  معلومىإذا آ ين أن مرءوس ات تب
 .يرتكبون أو شرعوا فى ارتكاب هذه الجرائم

يطرة      ب ـ      ؤولية و الس ار المس ى إط درج ف طة تن رائم بأنش ت الج إذا تعلق
 .الفعليتين للرئيس

ة فى حدود سلطته                    -ج ة والمعقول دابير اللازم ع الت رئيس جمي إذا لم يتخذ ال
ع  ألة ع    لمن ذه الجرائم أو لعرض المس ع ارتكاب ه ى السلطات المختصة  أو قم ل

 .للتحقيق أو المقاضاة
        

 التصرف بناءً على أوامر القادة أو الرؤساء: ثامناً

ادة  ام الم ى أحك اء ف رائم  33ج اب إحدى الج ام الأساسى أن ارتك ن النظ  م
ة الدول         ة الجنائي رئيس عسكريّا          الداخلة فى اختصاص المحكم ذاً لأوامر ال ة تنفي ي

 . بأى حال من الأحوال المتهم من المسؤولية الجنائية ى لا يعفآان أو مدنيّا

ن      تهم م ى الم ذى يُعف تثناء ال ا الاس ى ورد عليه ة الت دة العام ى القاع ذه ه ه
 :المسؤولية الجنائية وهو

 .إذا آان على المتهم التزام قانونى بإطاعة أوامر الرئيســ 1

 .إذا لم يكن المتهم على علم بأن الأمر غير مشروعــ 2

 .إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة ــ 3

ادة  ا ملاحظة أن الم ون 33ويجب هن دم المشروعية تك د أوضحت أن ع  ق
ة والجرائم                      ادة الجماعي ة الإب ة ارتكاب جريم ات فى حال ع الأوق ظاهرة فى جمي

 . ضد الإنسانية

ادة       النصان المقترحان لصياغة المادة المتعلقة بالتصرف بناء على أوامر الق
 :اء عند ارتكاب جرائم الحرب أو جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانيةوالرؤس

 

 جرائم الحرب -1

ة من ارتكب أ             ان   جرائم الحرب    من ىلا يعفى من المسؤولية الجنائي إذا آ
ى  دنى إلا ف ان أو م يس عسكرى آ الاً لأمر رئ م امتث د ت ة ق ك الجريم ارتكاب تل

 :الحالات الآتية 
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 .لتزام قانونى بإطاعة أوامر الرئيسإذا آان على الشخص اأ ــ 

ـ  ر     ب ـ ر غي أن الأم م ب ى عل خص عل ن الش م يك إذا ل
 .مشروع

 .إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرةج ــ 

 جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية   -2

ا جنائية من ارتكب أ    اللا يُعفى من المسؤولية      ة        من  ي ادة الجماعي ة الإب  جريم
يس              ضد الإنسانية   أو الجرائم    الاً لأمر رئ م امتث إذا آان ارتكاب تلك الجريمة قد ت

 :عسكرى آان أو مدنى إلا فى الحالات الآتية

 .إذا آان على الشخص التزام قانونى بإطاعة أوامر الرئيسأ ــ 

 .إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروعب ــ 
 

عاً ة   : تاس ؤولية الجنائي اع المس باب امتن ى    وأس ط ف ائع أو الغل ى الوق ط ف الغل
 القانون 

ادة   ت الم ة    31عالج ؤولية الجنائي اع المس باب امتن ادئ   أس ن المب ى م  وه
ا التشر             ى تنص عليه ائى الت انون الجن ة    العامة للق ة الوطني جاءت  و. يعات الجنائي

 . الغلط فى الوقائع أو الغلط فى القانون مبينة الأحكام المتعلقة ب32المادة 

رة عالجت الف  ذى )  أ(ق ائع وال ط فى الوق م الغل ا، ، لا يشكلحك اً لحكمه  طبق
وب      سبباً وى المطل رآن المعن اء ال  لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتف

 .لارتكاب الجريمة

الفقرة   اء ب د ج انون فق ى الق ط ف بة للغل ا بالنس ه ) ب(أم ادة أن ن ذات الم لا م
وع        نائية   لامتناع المسؤولية الج   يشكل سبباً  ا بن ان متعلق و آ واع       آما ل  معين من أن

ة           ومدى آونه   السلوك   دخل فى اختصاص المحكم ة ت ويجوز، مع    . يشكل جريم
ذا     ذلك، أن يكون الغلط فى القانون سبباً        لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن ه

ان الوضع    ة، أو آ ك الجريم وب لارتكاب تل وى المطل رآن المعن اء ال ط انتف الغل
أوامر الرؤساء ومقتضيات      فى شأن      33 النحو المنصوص عليه فى المادة    على  
 .القانون
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 ثــالالثاب ــتــالك

 أحكام التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
 

 تقديم وتقسيم

اون  يجب أن    ة التى تُ            يتم التع ة الوطني زة القانوني ذ أوامر    من خلال الأجه نف
ة        ة الدولي نهج      ).  التاسع والعاشر    ابينالب (وأحكام المحكمة الجنائي ذا الم ويعزز ه

ة ،     على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعتبر    الدليل يادة الوطني ى من الس ل  أعل  ب
وطنى          "مكملة"  ائى ال ا للاختصاص الجن ة لا       .  نوعاً م ة الدولي ة الجنائي فالمحكم

داداً للا      .  من أجهزة القضاء الجنائى الوطنى     اًتعتبر جزء  ر امت ا تعتب ختصاص  إنم
ال  . بتنفيذهى الجنائى الوطنى الذى أقرته المعاهدة ويقوم التشريع الوطن      ولعل المث

ة        هو  ذلك الأقرب إلى  ل الإجراءات الجنائي ه و.   المتعلق بنق تم    في ديم " ي رد   "تق  الف
ى حكوم   "تسليمه"للمحكمة الجنائية الدولية ولا يتم       ة أخرى  ة إل ه   .  دول اء علي وبن

ة      التقديمعتراض على   لاا  الطرف ةلدولل فلا يجوز  ة الدولي ة الجنائي ن لأ،   للمحكم
ه        فالتقديم   .)143(مواطنيهاقوانينها تمنع تسليم     هو قيام الدولة بنقل شخص تم اتهام

د  ة أو ق ة الدولي ة الجنائي ى اختصاص المحكم ة ف بارتكاب إحدى الجرائم الداخل
ة          إ تتم ة الدولي ا   . دانته من قبلها إلى المحكمة الجنائي ة       سليم التأم ام الدول  فهو قي

ى     ريع وطن ة أو تش دة أو اتفاقي ة أخرى بموجب معاه ى دول ا إل ل شخص م بنق
 .  يسمح بذلك

ذا و ه ه تم توجي لال   صوري ن خ وات م ى قن دول ف ين ال اون ب ذ والتع  التنفي
ة للدول  ة الوطني زة القانوني رف، ةالأجه ى  ل الط ر  أو حت ة غي دول المتعاون ل

ذا النحو . الأطراف ى ه ديها الصفة وهى عل يس ل ة ول يادة الوطني لا تنتهك الس
ة،     و . سيادة الدول  فوق ة الدولي ة الجنائي ة،     يجوز للمحكم ة ثاني تفادة من ناحي  الاس
ن ا دول لإم رورة لل ة بالض ر المتاح ائية غي دابير القض ة والت راءات المعجل ج

و     . ]99-86المواد [ فى نطاق سياق العلاقات الثنائية   الأخرى ك، فحتى ل ومع ذل
إن       آ ة، ف دابير القضائية الوطني ا فى الت  ان لدى المحكمة الجنائية الدولية أولوية م

 .القضائى الإجراءهذه الأولوية لا تغير من طبيعة 
                                                            

 .595 – 588 ص التسليم الدولى،محمود شريف بسيونى، .  انظر د  )143(
 See Bassiouni, International Extradition, at 588-595. 
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دول              نتناولوقبل أن    ة وال ة الدولي ة الجنائي ين المحكم أوجه التعاون الدولى ب
ة ف ، وفقاً لنصوص البابين التاسع والعاشر من النظام الأساسى           اطرالأ   للمحكم
واد ( ر  ، )111-86الم ع غي اون م ف التع وجز لموق كل م رض بش وف نع س

راف م ،الأط راف       ث دول الأط ع ال اون م ور التع ل لص كل مفص رض و بش  نع
 .ذا البابموضوع ه

 

 التعاون الدولى بين المحكمة ودولة غير طرف: أولاً

ه  ة أن دة العام ر الأطراف أى إذا آانت القاع دول غي دى ال  زامالتلا يكون ل
ة  ع المحكم اون م ة  بالتع ى الاتفاقي اً ف ا ليست طرف ا أنه ع   ، طالم ك لا يمن إن ذل ف

ة               لمحكمة الجنائية الدولية  ا يم دول ى إقل ا وسلطاتها عل  من جواز أن تُباشر وظائفه
ك الدو             اق خاص مع تل ة  غير طرف فى النظام الأساسى بموجب اتف ادة  [ ل  4الم

دول  ] )2( ع ال اون م ب التع ا أيضا طل د، وله ر الأطرف بع ات غي رام اتفاقي  إب
ذ طلب   .  ])5(87المادة [ خاصة مع هذه الدول    ويجوز إحالة أى تقصير فى تنفي

اً خاصّ      المحكمة من جانب أى دولة طرف أو دولة غير ط            مع   ارف أبرمت اتفاق
ألة       ت المس ن إذا آان س الأم ى مجل راف أو إل دول الأط ة ال ى جمعي ة إل المحكم

 . ] )7(87ة الماد[ أحيلت عن طريقه 

ق            ىآما أنه يجوز لأ    ا يتعل  دولة غير طرف أن تقبل اختصاص المحكمة فيم
ب        ى بموج ام الأساس ن النظ ة م ادة الخامس ى الم ا ف الجرائم المنصوص عليه ب

ة   جل المحكم دى مس ودع ل لان ي ادة [ إع ون  ) ]. 3 (12الم ة يك ذه الحال ى ه وف
ا         تاماً اولة أن تتعاون مع المحكمة تعاونّ     على تلك الد   ات التى تجريه  بشأن التحقيق

ام الصادرة                وفقاً لأحكام الباب التاسع من النظام الأساسى ، ومن ثم يصبح للأحك
ر  ة غي ام السلطات القضائية للدول ة أم ة آامل ة حجي ة الدولي ة الجنائي من المحكم

 .الطرف

ة للتحقيق فى                 ة الدولي فضلاً عن ذلك  قد ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائي
لجرائم  المنصوص عليها فى المادة الخامسة من النظام الأساسى والتى                إحدى ا 

ة مجلس    ة لإحال ا نتيج د رعاياه ن أح ر طرف أو م ة غي يم دول ى إقل ترتكب عل
اق                  الأمن حالة معينة إلى المدعى العام متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميث

ادة [  ه    ) ]ب (13الم ارس اختصاص ة أن تم تطيع المحكم ذلك تس ى ، آ ا عل
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ا              مواطنى الدول غير الأطراف عند التحقيق فى إحدى الجرائم  المنصوص عليه
ة                        يم دول ى إقل ة عل ادة الخامسة من النظام الأساسى متى ارتكبت الجريم فى الم
ى     ت عل ى ووافق ام الأساس ى النظ رف ف ر ط ة غي يم دول ى إقل رف أو عل ط

  ].12 المادة[ اختصاص المحكمة بموجب اتفاق خاص مع تلك الدولة 
 

 أوجه التعاون الدولى بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف: ثانياً

ين   دولى ب اون ال ه التع ة أوج ة الدولي ة الجنائي ام الأساسى للمحكم أورد النظ
ر   ع والعاش ابين التاس ى الب دول الأطراف ف ة وال ة الدولي ة الجنائي ث . المحكم حي

ة  تعاوناً تاماً"ة التعاون ألزم الدول الأطراف على نحو جلى بضرور       مع المحكم
ة         ادة   " [ فيما تجريه، فى إطار اختصاص المحكم د اشتملت صور       ]. 86الم وق

دل         اجرالتعاون على معاقبة الأفعال الإ     ة الع ة بإقام ة المخل ادة   [ مي ، ) ]4 (70الم
ان  ا[ ، والقبض على شخص  ] 89المادة  [ وتقديم الأشخاص  إلى المحكمة       لمادت

ة   ]92 و91 ع الأدل ادة [، وجم يهم  ) ]ب) (1 (93الم ى عل ة المجن [ ، وحماي
ادة د ) ]ي) (1 (93 الم د العوائ ادة [، وتجمي دابير ) ]ك) (1 (93الم ذ ت ، وتنفي

ريم والمصادرة  ادة [ التغ ى    ]109الم دول الت بة لل جن بالنس ام الس ذ أحك ، وتنفي
 ].103[ا لقبول الأشخاص المحكوم عليهماستعداده أبدت

ة              ونظرا اون مع المحكم  لتعدد المواد وتشعبها فى الجزء المتعلق بأوجه التع
ا               ،الجنائية الدولية  انون والتعليق عليه  فقد رأينا وضع تلك المواد فى شكل مواد ق

ة         ة المختلف مما ييسر على المشرع العربى مهمته فى تجميع تلك الأحكام الإجرائي
 .فى باب واحد

 

 دىــل تمهيـصـف

 » اتــــــــــــــــــــــــــفــريــتع« 
 

 :فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية 

ـ  ة  "ـ ة الدولي ة الجنائي ا      : "المحكم ام روم أها نظ ى أنش ة الت ى المحكم ه
 .ىالأساس
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ـ  ا الأساسي"ـ ام روم ة  : "نظ ة الدولي ة الجنائي ام الأساسى للمحكم و النظ ه
م   ، المؤتمر1998 يوليو 17عتمده فى روما فى     االذى   الدبلوماسى لمفوضى الأم

ه بواسطة               د إدخال التصويبات علي ة، بع ة دولي المتحدة حول إنشاء محكمة جنائي
ى   مية ف ر رس وفمبر 10محاض و 12، و1998 ن وفمبر 30، و1999 يولي  ن

 .2000 مايو 8، و1999

ـ  ديم"ـ ى ": التق اب إحدى  يعن ه بارتك م اتهام ا ت ل شخص م ة بنق ام الدول قي
ة أو   الجرائ  ة الدولي ة الجنائي ة فى اختصاص المحكم ه الأخيإم الداخل ى دانت رة إل

 .المحكمة الجنائية الدولية

ى أن               :"التسليم"ــ   ة أخرى عل ى دول ا إل يُعنى به قيام الدولة بنقل شخص م
 .يبيح ذلكيكون ذلك بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطنى 

 

 التعليـق

ة  لتقديم شخص إلى  المحكمة الجن      ادة      ائية الدولي ى   ) ج) (2 (92تطلب الم إل
ة   "الدول الأطراف أن تأخذ فى الحسبان           زة للمحكم ة المتمي ر   " الطبيع د تقري عن

ديم       ة التق ه           . متطلباتها من أجل عملي ى أن ا تنص أيضاً عل  أن تكون    زلا يجو  "آم
ليم          ات التس ى طلب ق عل ة التطبي ات الواجب أة من المتطلب ل وط ات أثق ك المتطلب تل

ا الطلب            الت ى تقدم عملاً بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدول الموجه إليه
ذه الصياغة      . ودول أخرى، وينبغى، ما أمكن، أن تكون أقل وطأة         وقد اُختيرت ه

ة      لتشجيع الدول، إن أمكن على إدخال إجراء أبسط لتقديم الأشخاص إلى  المحكم
ة ال          ا الحالي ة من إجراءاته ليم     الجنائية الدولي ة بتس وبين   (متعلق ) المجرمين والمطل

رى ة وأخ ين دول ا. ب ارة هن در الإش ين  وتج ة ب ان التفرق ى بي ديم" إل  " "التق

Surrender  "ليم"و المعنى     . " Extradition"التس ليم ب يس بتس ا ل ديم هن  فالتق
لم         اها تس ذى بمقتض راف وال ددة الأط ة أو متع ات الثنائي ى الاتفاقي تخدم ف المس

يادة  ىخر ذ آلى دولة أخرى أى تسلمه إلى آيان قانونى          إ االدولة شخص  ، ولكن    س
ديم فى               فى حالة المحكمة التى تعتبر مكملة للاختصاص الجنائى الوطنى فإن التق

والعلة من وراء ذلك هى طول أمد الإجراءات         .هذه الحالة ليس لجهة ذات سيادة     
وم   . الحالية لتسليم الرعايا من دولة إلى  أخرى        اين       وهذا أمر مفه  بسبب وجود تب

ك           ف تل ين مختل ة ب ة المحاآم ة بعدال ايير الخاص ائية والمع ة القض ى الأنظم ف
 . الأنظمة
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تها  دداً لا يس اً ع ام الأساسى أيض ة  نوضع النظ ن الضوابط الإجرائي ه م  ب
ديم             ة إصدار طلب بالتق ل أن يُمكن للمحكم ا قب التى ينبغى للمدعى العام احترامه

ا  واد (إليه ة   ). 58 ، 54 ، 53الم ن المحكم ب صادر ع ود طل ترط وج ذلك اُش ل
ة    أن جريم راض ب ى الافت ه ف اد علي ديراً بالاعتم اً ج ل أساس ة يمث ة الدولي الجنائي

ا                 د جرى أو يجرى ارتكابه ة ق ادة   [ تدخل ضمن اختصاص المحكم ) 1 (53الم
[  لطلب إصدار أمر قبض      آافى، وأن يكون هناك أساس قانوني أو وقائع    )]أ(

ادة  ى  ت، وأن )]أ) (2 (53الم ذ ف ع الأخ ة، م دم مصالح العدال ون المقاضاة تخ ك
يهم،           الحسبان جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجنى عل
ة       ا فى الجريم ة ودوره أو دوره وسبق أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريم

 )]. ج) (2 (53المادة [ المدعاة 

ذه الجرائم       ولما آان النظام الأساسى قد وُ      ضع  بحيث تكون المحاآمة عن ه
ذا ضمانات              الدولية وفق القواعد والمعايير المُستقر عليها فى القانون الدولى، وآ
ة فى مقاضاة                   ة الأولوي ة ، وتعطى للدول العدالة التى تكفل أقصى درجات الحماي

ا ذه الجرائم ومعاقبته د. ه إن النظام الأساسى لا يق ذلك ف رفض ى أمل ررات ل  مب
راف  دول الأط ى  ال ب إل ة ويطل ة الدولي ة الجنائي ى  المحكم خص إل ديم ش تق

ديم ل    ة  الامتثال لجميع طلبات إلقاء القبض والتق ادة  [ لمحكم ا )]. 1 (89الم  وحالم
د        ام قواع ب نظ ا بموج اً لإجراءاته ة طبق خص للمحكم ديم الش ة تق ب الدول تطل

ل الشخ ه يجب نق ة، فإن ة الدولي ة الجنائي ام المحكم رب وأحك ى أق ة ف ص للمحكم
اق     )]. 7 (59المادة  [ وقت ممكن    وبهذه الطريقة ستساعد الدولة المحكمة فى إحق

 .العدالة فى الوقت المناسب

انون         ة نجد أن الق دى  فيما يتعلق بالتطبيق الوطنى لأحكام التقديم للمحكم الكن
ض     م إلا بع د ، الله ىء الجدي أت بالش م ي رمين ل ليم المج انون تس مى بق المس

ة     ال ة الدولي ة الجنائي ة بالمحكم ة الخاص وم   .نصوص المتفرق ه العم ى وج  وعل
ا تمت      محكمة الجنائية الدولية ظهر جليّا  فالتعاون مع ال   ذه النصوص  حينم  فى ه

ة  افة المحكم ادة (إض ات) "2الم دول والجه ا  "  لل ليم معه راء التس ددة لإج المح
 لم يرد به نصوص خاصة         وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الكندى      ). 9المادة(

انات  اطات، والحص ة النش اور، ومرآزي ال، والتش وات الاتص ق بقن ا يتعل فيم
دى  دو أن المشرع الكن واردة اوالمصروفات، ويب ام  ال ق ذات الأحك ى بتطبي آتف
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ذه     بة له دول بالنس ين ال دى ب اون التقلي ق بالتع ا يتعل دى فيم انون الكن بالق
 .)144(الموضوعات

انون بة للق ترالى  وبالنس ين مصطلحى   الأس ة واضحة ب م يضع تفرق ه ل فإن
انون مع وضع تعريف          " التقديم"التسليم والتقديم، بيد أن      قد اُستخدم فى سياق الق

ة       ة           "له فى المادة الرابع ة الدولي ة الجنائي ديم الشخص للمحكم ه تق ا يضع    ". أن آم
ين         ه وب ل تقديم ن أج خص م ى الش بض عل ين الق ة ب ترالى تفرق انون الأس  الق

ا   ديم ذاته و ساآسون،     . إجراءات التق ة دول النظام الأنجل ع فى آاف و متب ا ه وآم
ى          دم عل ة   "يجب أن يحتوى الطلب المق ل آافي انون       ". دلائ ذآر أن الق والجدير بال

در ام ق د أعطى للنائب الع راالأسترالى ق ق ا آبي ا يتعل ة فيم  من السلطة التقديري
ة ا ديم للمحكم ات التق ة بطلب ة الدولي ا لجنائي ر جليّ ا ظه و م ى وه ق عل ى التعلي  ف

د أخذ                     22المادة   ق عن دير مطل ام من تق ا للنائب الع  أن المادة المذآورة تضمن م
ة                      ة الجنائي ه للمحكم ى شخص فى أستراليا لتقديم القبض عل ق  ب القرار فيما يتعل

ع                . الدولية ا القسم الراب د خصص له أما الشق الثانى المتعلق بإجراءات التقديم فق
واد من      من الق  ى الم وى عل ى  28انون المحت نح      ،48 حت ذا الشق أيضاً م  وفى ه

ا  . 22 ذات الصلاحيات المذآورة فى المادة       29القانون للنائب العام فى المادة       آم
ادة رة 31أوضحت الم ود والضوابط  3 فق ة وهى أن القي ة الأهمي ى غاي ة ف  نقط

ام  الموضوعة لتسليم المجرمين وفقاً لقانون تسليم المجرمين ل         ن تطبق   1988ع  ل
 .بالنسبة لطلبات التقديم للمحكمة الجنائية الدولية

ديم والقبض           الفنلندى  أما القانون    فقد أشار فى قسمه الثالث إلى إجراءات التق
 .1970 لسنة 456على الأشخاص ثم أحال للإجراءات الواردة بالقانون 

انون  د وضع الق ه رقمى الفرنسى وق ى مادتي د 624ف د  ب627 و 4 بن  10ن
ق أو قاض رة التحقي ا دائ زم به ى تلت ة الت ق حال ىبعض الضوابط الزمني  التحقي

ة، فيجب               ة الدولي ة الجنائي النظر فى طلب القبض من أجل تقديم الشخص للمحكم
اً  15 أن يفصل فى الأمر خلال    ىعلى القاض  ادة  ( يوم د  627الم ا  ")2"8 بن ، آم

 ").2 "10 بند 627المادة (أن تقديم الشخص يجب أن يتم خلال شهر 

                                                            
 والذى أآد فيه أن قلة تلك النصوص يرجع إلى أن 28وبا ص انظر تقرير آندا أمام مجلس أور )144(

 . من أجل التعاون مع محكمتى يوغوسلافيا وروانداأخيراقانون التسليم المذآور قد تم تعديله 
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للمحاآم الوطنية  الاختصاص فى النظر والبت فى          الألمانى  أعطى القانون   
ة      ة الدولي ة الجنائي ديم الشخص للمحكم ل تق ن أج بض م ات الق ث ،طلب  ولا تبح

ل   وافرت  دلائ ا ت وبة للشخص طالم ائع المنس ى الوق ة  ف ذه الحال ى ه ة ف المحكم
ومن ضمانات   . دلائل مع طلب  التقديمآافية على ارتكابه للجريمة وقدمت تلك ال     

ادة      انى الم تور الألم ى الدس واردة ف ة ال ن   " 4"19العدال ق الطع يح ح ى تت والت
م يمكن للشخص               بالاستئناف على القرارات الصادرة من السلطات العامة ومن ث

ة  ة الدولي ة الجنائي ديم للمحكم رار التق تأنف ق ب أن يس دم بصدده الطل ا . المق وآم
روك للمحاآم                   دجأوضحنا لا يو   ا الأمر مت ات وإنم ة للبت فى الطلب ة مرآزي  جه

ى شخص                  الوطنية المختصة إلا فى حالة واحدة وهى عند تقديم طلب للقبض عل
النظر فى                  ا ب رلين العلي مجهول محل إقامته ففى هذه الحالة تختص محكمة إقليم ب

 .الطلب المقدم

انون    ة أن الق دير بالملاحظ دى والج ى النيوزيلن د أعط تص  ق وزير المخ  لل
وافرت    و ت ى ل ة حت ة الدولي ة الجنائي ديم للمحكم ب التق ى رفض طل الصلاحية ف

ادتين      )145()3 فقرة   33المادة  (الشرائط القانونية اللازمة لذلك       55 وقد حددت الم
ة      " (2 "23و" 3" إدارة العدال لأسباب رفض طلب    ) الخاصة بالجرائم المتعلقة ب

ليم    آما أن القيود والضوا . التقديم انون تس اً لق بط الموضوعة لتسليم المجرمين وفق
 . لن تطبق بالنسبة لطلبات التقديم للمحكمة الجنائية الدولية1999المجرمين لعام 

ال  خاصة أن                     اً للآم د جاء مخيب انون النرويجى ق وآما أوضحنا سلفاً أن الق
د صيغتا     المادتين الثانية الخاصة بالتقديم والثالثة الخاصة بالمساعدات الأخر         ى ق

ديم والمساعدة                    ات التق ة طلب ة الاختصاص جواز تلبي يح لجه ة تت بصورة جوازي
اء بالتزامات                        ى الوف ذآور عل انون الم درة الق ر الشك فى ق ا يثي من عدمه وهو م

ة            ة الدولي ة الجنائي القراءة      . النرويج الدولية وفقاً للنظام الأساسى للمحكم ه ب د أن بي
يرية ل   ال التحض ة للأعم ى    المتأني ير إل ا تش د أنه ذآور نج انون الم رورة "لق ض

ة          لطة تقديري ن س ة الاختصاص م ا لجه م م ة رغ ع المحكم ل م اون الكام التع
 .)146("آبيرة

                                                            
 . 35 و34 راجع أيضاً المادتين رقمى )145(
  انظر)146(
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در ام ق ذى أعطى للنائب الع ترالى ال انون الأس بة للق و الحال بالنس ا ه  اوآم
ة الدو   اآبير ة الجنائي ديم للمحكم ة  من السلطة التقديرية فيما يتعلق بطلبات التق  ،لي
ىي ول الش ا أن نق انون ءمكنن ن الق ث م م الثال بة للقس ه بالنس ى ذات وب أفريق   الجن
ا     بو ة فيم ات الوطني رة للجه ى أعطت صلاحيات آبي ة والت ه الثامن خاصة مادت

ر بعض     ذى يثي ر ال و الأم ة، وه ة الدولي ة الجنائي ديم للمحكم ات التق ق بطلب يتعل
 . لأحكام النظام الأساسى للمحكمةالتساؤل حول التعاون الكامل مع المحكمة وفقاً

انون    ع الق م يض رى ل ديم    السويس راءات التق ى إج وابط عل ود أو ض أى قي
ة تندات  ،للمحكم وافر المس ن ضرورة ت كلية م د بعض الضوابط الش ن يوج  ولك

ادة                  الدالة على اختصاص المحكمة، وقد وضع المشرع السويسرى فى نص الم
ديمهم         فقرة تتيح للأشخاص المتمتعي   "  3 "16 ة تق ن بالجنسية السويسرية فى حال

ة             للمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب السلطات السويسرية المختصة من المحكم
 .إعادة الشخص المذآور عقب انتهاء الإجراءات القضائية

رع   ظ أن المش ن الملاح انى وم انون    البريط ياغة الق ال ص تهج ح د ان ق
زى نهج  ابهاالإنجلي ريعة ا مش راءات الس ين     للإج رمين ب ليم المج ذة لتس  المتخ

ى   ل من محكمت ليم المجرمين لك ع لتس وذج المتب و ذات النم دا وه را وأيرلن إنجلت
  .)ICTR)147 ورواندا ICTYيوغوسلافيا 

                                                                                                                                            
Rolf Einar Fife, elements of Nordic Practice 2000: The Norwegian Implementation of 
the Rome Statute of the International criminal Court, 70 NORDIC JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW, p 537 (2001). 

  انظر  )147(
Valerie Oosterveld, Mike Perry, John Mccmanus, How the world will relate to the court: 
the cooperation of states with International Criminal Court, 25 FORDHAM 
INTERNATIONAL LAW JOURNAL, p777 (2002). 
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 ل الأولـصـالف

 تلقى طلبات التعاون من المحكمة الجنائية الدولية
 

 "1"المادة 

ة         (تكون   داخلى لكل دول ة المختصة بموجب      هى الج  ) تحدد وفق النظام ال ه
ا            ة، ويشار إليه أحكام هذا الباب بتلقى طلبات التعاون من المحكمة الجنائية الدولي

 .بعبارة الجهة المختصة أينما وردت فى مواد هذا الكتاب

ة       مية للدول ة الرس ررة باللغ ات مح ون الطلب ل   (وتك ى العم دى لغت أو بإح
ة ية-بالمحكم ة والفرنس حوبة بالت -الإنجليزي ات ، أو مص دى اللغ ة لإح رجم

 ).الرسمية للدولة

ة     آما يجوز تلقى طلبات التعاون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائي
 .أو أى منظمة إقليمية مناسبة

دة للطلب سري     مستندات مؤ  ىيكون طلب التعاون أو أ     ا يكون    اي در م  ، إلا بق
 .آشفه لازماً لتنفيذ ذلك الطلب

 

 التعليق

حكمة سلطة تقديم طلبات إلى  الدول الأطراف بغرض       للم  87تخول المادة   
ا اون معه ة  . التع ة آتاب ن المحكم ات الصادرة ع تقدم الطلب ادة [ وس ) 1 (91الم

ادة )148( دول  ) ]1 (96، والم وز لل ية ويج وات الدبلوماس ر القن ال عب م تُح ، ث
ات           87ادة  الم [  الأطراف تغيير تلك القنوات وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثب

                                                            
ات     )148( راءات والإثب د الإج ع قواع دة  راج ديم     187القاع ب التق ة بطل ائق المرفق ة الوث    ترجم

ـرة  ـمادة ) أ (1لأغراض الفقـ ن الــ دة الفرعي67م ا للقاع دة 1 ة، ووفق ن القاع فع 117 م ، يُش
ا             91المقدم بموجب المادة    الطلب   ة، آم م الإدان ، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحك

د الشخص المعنى                      ة يجي يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسى ذات الصلة، إلى لغ
 .فهمها والتكلم بها تمام الإجادة



28 

أ      ويجوز فى ال  . )149() ]1( ات ب أنها أن        ىحالات العاجلة تقديم الطلب يلة من ش  وس
د   تم تأآي ى أن ي ى عل د الإلكترون اآس أو البري ل الف ة مث ة مكتوب ى  وثيق ؤدى إل ت

بة   اة المناس ق القن اً عن طري ب لاحق ان [الطل دم ) ]. 1 (96و ) 1 (91المادت وتق
ن ج ات م ة الطلب ة الجنائي ب المحكم ة وأان ا  ى الدولي ب إم دة للطل تندات مؤي  مس

ا الطلب أو مصحوب            دم إليه  ـبإحدى اللغات الرسمية للدولة المق  ـة بترجم ـ  ـة إل ـ ى ـ
 . )150()]2 (87مادةال[ات، أو بإحدى لغتى العمل بالمحكمة ــذه اللغــإحدى ه

                                                            
لقة بالتعاون الدولى   هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقى الرسائل المتع176القاعدة  )149(

 والمساعدة القضائية
م     - 1 ام للأم ين الع ن الأم ة م جل المحكم ك يحصل مس اب ذل ى أعق ة، وف اء المحكم د إنش  عن

   =.87 من المادة 2و ) أ (1المتحدة على أى رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 
دوائر، ويتلقى             – 2= ردود والمعلومات      يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن ال  ال

ب     ا الطل ه إليه دول الموج ن ال ائق م ات     . والوث ة طلب ام بإحال دعى الع ب الم وم مكت ويق
دول           ن ال ائق م ات والوث ردود والمعلوم ى ال ام، وبتلق دعى الع ن الم ة م اون المقدم التع

 .الموجه إليها الطلب
أى تغي     - 3 ق ب ا يتعل دول فيم ن ال واردة م ائل ال ع الرس جل جمي ى المس ى    يتلق ة ف رات لاحق ي

ر                        أى تغيي ا يتعلق ب ذلك فيم اون، وآ ات التع ة بتلقى طلب ة المخول ات الوطني تسميات الهيئ
دول الأطراف              ذه المعلومات لل ب، ه د الطل يح، عن للغة التى تقدم بها طلبات التعاون، ويت

 .حسب الاقتضاء
ة – 4 دة الفرعي ام القاع ال، 2  تسرى أحك ا يقتضيه اختلاف الح اة م ع مراع دما تطلب ، م عن

ة                ة حكومي المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظم
 .دولية

رعيتين             – 5 ا فى القاعدتين الف ة   3 و 1  يحيل المسجل الرسائل المشار إليه  2 والقاعدة الفرعي
ا          177من القاعدة    م،  حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعى الع
 .أو آليهما

   قنوات الاتصال177القاعدة  
  توفر الرسائل المتعلقة بالهيئة الوطنية المخولة بتلقى طلبات التعاون المقدمة عند - 1

 .التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه الهيئات
 من 6دة إلى المحكمة فى إطار الفقرة   عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساع– 2

، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأآد من قنوات الاتصال التى حددتها ويحصل 87المادة 
 .على جميع المعلومات ذات الصلة بها

 87 من المادة 2  اللغة التى تختارها الدول الأطراف فى إطار الفقرة 178القاعدة  )150(
لطرف الموجه إليها الطلب أآثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن   عندما تستعمل الدولة ا- 1

تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون 
 .وأى وثائق داعمة بأى من لغاتها الرسمية

ة عند   إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكم– 2
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإنها تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتى 
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 .)151() ]2 (50المادة [ ولغتا العمل بالمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية 
 

 تحديد قناة مناسبة لتلقى الطلبات : لاًأو

ادة              ة بموجب الم اة       87تحال الطلبات الصادرة عن المحكم  عن طريق القن
د التصديق أو                  ىالدبلوماسية أو أ   ة طرف عن  قناة أخرى مناسبة تحددها آل دول

ة أو الانضمام  ول أو الموافق اً   . القب د طبق ة للتحدي رات لاحق داث تغيي وز إح ويج
ين        ،ئية وقواعد الإثبات  للقواعد الإجرا  ة أن تب ى الدول ين عل ك يتع ى  ذل  إضافة إل

ة أو   ول أو الموافق ديق أو القب ت التص لات وق ى المراس لها ف ى تفض ة الت اللغ
 .وقد يتغير ذلك أيضاً لاحقاً طبقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. الانضمام

ادة   ى الم اُ إحا  )] ب) (1 (87[ وبمقتض ان أيض إن بالإمك ات  ف ة الطلب ل
ة أو أ               ة للشرطة الجنائي ة الدولي ة   ىالصادرة عن المحكمة بواسطة المنظم  منظم

 .إقليمية مناسبة
                                                                                                                                            

 2العمـــل بالمحكمـــة أو ترفـــق بها ترجمـــة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 
 .87من المادة 

 ى  لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف فى النظام الأساس179القاعدة  
إذا لم تقم دولة غير طرف، فى النظام الأساسى، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة فى إطار  

، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتى 87 من المادة 5الفقرة 
  =.العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين

 وات الاتصال أو لغات آتابة طلبات التعاون  التغييرات فى قن180القاعدة =  
  يُخطر المسجل خطيا، وفى أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة - 1

 .87 من المادة 2التى اختارتها الدولة بموجب الفقرة 
  تسرى هذه التغييرات على طلبات التعاون التى تقدمها المحكمة فى الوقت المتفق عليه-  2

 يوما من تلقى 45بين المحكمة والدولة أو، فى حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 
المحكمة للإخطار وفى جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات 

 . الجارى النظر فيها
   لغات العمل فى المحكمة41لقاعدة ا  )151(

ة باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة ، تأذن الرئاس50 من المادة 2 لأغراض الفقرة - 1
 :آلغة عمل فى الحالتين التاليتين

متى آانت أغلبية الأطراف فى القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة )  أ (
 وتتكلمها وطلب ذلك أى مشارك فى الإجراءات؛

 .أو متى طلب ذلك المدعى العام أو الدفاع) ب(
باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة آلغة عمل إذا اعتبرت  يجوز للرئاسة أن تأذن - 2

 .أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات
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انون  دد الق د ح دى وق ى  الفنلن ة ف ة الدولي اعدة القانوني انون المس ون بق المعن
م   ة رق ئون الجنائي نة 4الش رتين   1994 لس ى الفق ة ف ه الثاني ى مادت اة 3 و2 ف  قن
ة بتل  ال الخاص وز      الاتص م فيج ن ث دل وم ى وزارة الع ات ه ال الطلب ى وإرس ق

ق     ن طري يس ع رة ول دل مباش ة وزارة الع ة مخاطب ة الدولي ة الجنائي للمحكم
ول أو السلك الدبلوماسى ى الوقت . الأنترب ه أولكن ف دى  نفس انون الفنلن ل الق غف

رك              دى ت د أن المشرع الفنلن يلة للتشاور والحصانات والمصروفات، بي ذآر وس
ادة           الباب    والتى نصت     10أمام إجراء بعض التعديلات المستقبلية وفقاً لنص الم

يجوز إضافة بعض النصوص الخاصة بتطبيق هذا القانون عن طريق   "على أنه   
 ".  قرار من رئيس الجمهورية

ى المشرع  ا تبن اعدة الفرنسى بينم اول موضوعات المس ة تن وم مرآزي مفه
وات الدبل ك من خلال القن ة وذل ات القانوني تقبال طلب تم عقب اس ى ي ية والت وماس

اً             –المساعدة  تحويلها من باريس       ه وفق ل الشخص المقبوض علي  حيث يتم ترحي
ادة   نص الم رة 627ل ة  -4 فق ة المختص لطات الوطني واز   .    للس ن ج لاً ع فض

ه أو أى  ه من وآلائ ة أو من ينوب ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم دعى الع السماح للم
اً لنص                 خر مذآور فى  آشخص   ذ الطلب وفق اء تنفي  طلب المساعدة الحضور أثن

 . من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية1 بند 99المادة 
 

 حماية سرية المعلومات : ثانياً

ة         دة لحماي ع ع ة مواض ة الدولي ة الجنائي ى  للمحكم ام الأساس من النظ تض
رية ا        مان س ام لض زام ع ة الت ى المحكم رية وعل ات الس تندات المعلوم لمس

ق      ا للسير فى إجراءات التحقي زم منه ا يل تثناء م ا باس ى بحوزته والمعلومات الت
ة  ع الدول اون م ة فى طلب التع ادة [المبين ادة [ وتنص ) ]. أ) (8 (93الم  87الم

اون                 "على أن   )] 3( ى سرية أى طلب للتع ا الطلب عل تحافظ الدولة الموجه إليه
رية أ دة للطل  ىوس تندات مؤي روريّ  ب إلا بق مس فها ض ون آش ا يك ذ ادر م  لتنفي
اون وألا                 ."الطلب ى سرية أى طلب للتع  وعليه فإنه يتعين على الدولة الإبقاء عل

ال       (تكشف عنه إلا للسلطات المعنية بالأمر        ) مثل الشرطة من أجل تنفيذ أمر اعتق
ذ الطلب                 ذه السلطات من أجل تنفي ة  . وفى حدود المعلومات التى تحتاجها ه وعل

ر ذه الفق ى    ه ان إل در الإمك تحتاج بق ة س ام أو المحكم دعى الع و أن الم ات ه
ا                  ة الثبوت وطلباته ة وأدل ة الدولي ة الجنائي ات المحكم المحافظة على سرية تحقيق
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ل         ،المساعدة لمنع المتهمين من الفرار      ، ومنع الشهود من التعرض للتعدى أو القت
ا ة أو إتلافه اء الأدل ة دون اختف إن دور. والحيلول ذلك ف ى ل اء عل ى الإبق ة ف  الدول

 .سرية هذه الطلبات سيؤثر بصورة مباشرة على فعالية المحكمة

ى   اً بمقتض رف أيض ة الط ى  الدول ب إل د يطل ادة [ق ة ] )4 (87الم حماي
معلومات معينة موجودة فى حوزتها أو تحت سيطرتها، حيث تقتضى الضرورة   

ملين وأسرهم وسلامتهم  اتخاذ تدابير لضمان حماية المجنى عليهم والشهود المحت    
ا              ،النفسية والبدنية  ة به دم الدول ة التى تق ى الطريق دابير عل  وسوف تنطبق هذه الت

رية      ات س اء بعض المعلوم ى إبق ك عل وى ذل د ينط داولها ، وق ات وتت  .المعلوم
ة              ) ] 6 (68المادة  [وبمقتضى   دابير اللازم دم بطلب لاتخاذ الت ة أن تتق فإن للدول

 .معلومات السرية أو الحساسة وحماية موظفيها أو مندوبيهافيما يتعلق بحماية ال

ادة     [وآذلك فإن الدولة التى تتلقى طلباً للتعاون بمقتضى          ) ] ب) (8 (93الم
رى    اس س ى أس ات عل تندات ومعلوم ام مس دعى الع ى  الم ل إل وز ،أن تحي  ويج
دة               ة جدي تقاء أدل  وتنص . للمدعى العام وحده استخدام تلك المعلومات لغرض اس

ى الكشف عن                 ) ج(الفقرة   د عل ا بع على أن للدولة الموجه إليها الطلب توافق فيم
 .المستندات



32 

 

 ىــل الثانــصــالف

 المساعدة القضائية
 

 "2"المادة 
دم       ة، تق ريعات الوطني ى التش ا ف راءات المنصوص عليه اة الإج ع مراع م

ة   ة المختص ة   (الجه ل دول ى آ داخلى ف ام ال اً للنظ دد وفق ة) تح ة للمحكم  الجنائي
 :الدولية التعاون اللازم فى الأحوال التالية 

 .تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياءــ 1
ا آراء            ــ  2 ا فيه ة بم ديم الأدل جمع الأدلة بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين وتق

 .وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة
 .ةاستجواب أى شخص محل للتحقيق أو المقاضاــ 3
 .تقديم المستندات بما فى ذلك المستندات القضائية ــ 4
ـ 5 ة        ـ ام المحكم راء أم هود أو آخب ة آش خاص طواعي ول الأش ير مث تيس

 .الجنائية الدولية
ك إخراج الجثث وفحص                   ــ  6 ا فى ذل ع بم اآن أو المواق ع   فحص الأم مواق
 .القبور
 .تنفيذ أوامر التفتيش والحجز ــ 7
 .يهم  والشهود والمحافظة على الأدلةحماية المجنى عل ــ 8
ة               ـ  9 دات والممتلكات والأدوات المتعلق د أو حجز العائ تحديد وتعقب وتجمي

وق الأطراف حسنى                   ة دون المساس بحق بالجرائم بغرض مصادرتها فى النهاي
 .النية

ـ 10 ا        ـ ه إليه ة الموج انون الدول ره ق اعدة لا يحظ ن المس ر م وع آخ أى ن
دخل فى          الطلب بغرض تيسير أع    مال التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التى ت

 .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
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 "3"المادة 
أ         يقدم طلب المساعدة القضائية      ة ب ة الدولي ة الجنائي يلة من     ىمن المحكم  وس

 :شأنها توصيل وثيقة مكتوبة، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلى 
ـ 1 ا    ـ ب والمس ن الطل الغرض م وجز ب ان م ك   بي ى ذل ا ف ة بم عدة المطلوب

 .ب والأسباب الداعية لهلالأساس القانونى للط
ـ 2 ع أو أوصاف أى    ـ ن موق لة ع ات المفص ن المعلوم ن  م در ممك ر ق أآب

 .شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكى يجرى تنفيذ الطلب
 .موجز بالوقائع الأساسية التى يقوم عليها الطلب ــ3
 . إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بهاىل أأسباب وتفاصي ــ 4
 . معلومات أخرى ذات صلة لكى يتم تنفيذ الطلبىأــ 5
 .موجز بالوقائع الأساسية -6
ة    ة الدولي ة الجنائي ع المحكم ة المختصة م ق الجه ة عن طري اور الدول تتش

أ              ق ب ا يتعل ألة محددة فيم ا       ىبصورة عامة أو بخصوص مس ات يقضى به  متطلب
     .لوطنى لتنفيذ طلب التعاونالقانون ا

 

 التعليق

ادة    تملت الم ة    96اش ة لغالبي ات المطلوب ى البيان ى عل ام الأساس ن النظ  م
اون ات التع ى . طلب ا يل ة م دم المحكم ات  : ويجب أن تُق ن الطلب الغرض م اً ب بيان

ذى              الواقع الحقيقى ال والمساعدة المطلوبة والأساس القانونى لهذا الطلب، وبياناً ب
ود التى                   يقوم   ع المحتمل للأشخاص أو البن ب، ومعلومات حول الموق ه الطل علي

ا،            ىهى موضوع الطلب، وتفاصيل عن أ      د به ات يتعين التقي  إجراءات أو متطلب
ادة   [ معلومات إضافية تحتاج إليها الدولة من أجل تنفيذ الطلب ٍ          ىوأ )]. 2 (96الم

تنفيذ الطلبات بموجب     متطلبات خاصة ل   ىويتعين على الدول أن تعلم المحكمة بأ      
 ) ].3 (96المادة [ قوانينها الوطنية 

هو تنفيذ طلبات المساعدة عن طريق الإجراءات        ) 1 (99ومفاد نص المادة    
ب   ا الطل ه إليه ة الموج انون الدول اً لق ذلك وفق ك  . الخاصة ب ن ذل م يك ا ل ن م ولك

ذ         ،محظوراً بموجب قانون الدولة    ة تنفي د طريق ة تحدي ب،   فإنه يجوز للمحكم الطل
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ين                  ين حضورهم أو يتع ين يتع ا وأشخاص معين وإجراءات معينة يقتضى اتباعه
ذ        ة التنفي ة            . عليهم المساعدة فى عملي ات عاجل ة طلب وفى حالات إصدار المحكم

 ) ].2 (99المادة [للمستندات أو الأدلة، فعلى الدولة إرسالها على وجه السرعة 

 واجب التشاور:  أولاً
ى           إذا آان تنفيذ إجراء      اء عل بعينه محظوراً فى الدولة الموجه إليها الطلب بن

إن         قانونى سارٍ  إمبد ة، ف ادة   [ ويطبق بصورة عام ن  )] 3 (93الم  صراحة  صلا ت
على أن باستطاعة الدولة الموجه إليها الطلب أن ترفض الامتثال لهذا الطلب مع              

ادة وه                ا فى ذات الم تنفاد الضوابط المنصوص عليه ) أ (:ىالمحكمة، إلا بعد اس
اً        رى أو رهن ة أخ اعدة بطريق ديم المس نى تق ى يتس اورات حت ى المش وء إل اللج

ذر حل    "بتعديل الطلب حسب الاقتضاء     "تقوم المحكمة   ) ب(أو  . بشروط ، إذا تع
اور ألة بالتش ول  . المس ا الق ارة أخرى يمكنن ا  إوبعب ه إليه ة الموج ن رفض الدول

ا  ار إليهم ابطين المش تنفاد الض ون باس ب مره ع  الطل اور م ب التش ن واج  م
 .المحكمة أولاً أو تعديل المحكمة للطلب حسب مقتضيات الظروف ثانياً

و وارد ب ا ه ادة  [ـواتصالاً بم د أوردت )] 3 (93الم ادة [فق بعض ] 97الم
الأمثلة على سبيل المثال وليس الحصر لأوجه المشكلات التى قد تعيق أو تحول              

ب ذ الطل ل ،دون تنفي ة ال:  مث دم آفاي ب ع ذ الطل ة لتنفي ات اللازم دم ،معلوم  وع
ود الشخص أو الشى  ان وج د مك ى تحدي درة عل ع ءالق ذل جمي م ب وب رغ  المطل

ا تطلب من                 الجهود فى سبيل ذلك، وأن تكون الطلبات منقولة بصيغة تبدو وآأنه
رى    ة أخ ا إزاء دول ن جانبه ائم م ابق ق دى س التزام تعاه ل ب ة أن تخ ى . الدول وف

إن عل  وال ف ع الأح ة   جمي أخير بغي ة دون ت ع المحكم اور م ة أن تتش ى الدول
ك         عولا تستطي . الوصول إلى حل للمشكلة     الدولة رفض تنفيذ الطلب، وإلا آان ذل

 .)152(إخلالاً منها بالتزاماتها المقررة بموجب النظام الأساسى
 

 "4"المادة 
 :الحالات التاليةيجوز رفض طلب المساعدة القضائية فى  ــ 1

                                                            
 لمزيد من التفصيل راجع الموقع الإلكترونى  باللغة الإنجليزية للمرآز الدولى لحقوق الإنسان )152(

ظام روما الأساسى والتطوير الديموقراطى، المحكمة الجنائية الدولية ، دليل التصديق على ن
 . وما بعدها26وتطبيقه فى صفحة 

http://www.ichrdd.ca International Criminal Court, manual for the ratification and 
implementation of the Rome Statute, Page 26 and after. 
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ا أو     الرت  إذا قد  ) أ ( يادتها أو أمنه دولة أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بس
ام، أو ا الع دده     نظامه ا تح و م ى نح رى عل ية الأخ الإضرار بمصالحها الأساس
 .السلطات المختصة

ة ال      )ب( ه نهائيّ   إذا تعلق الطلب بأفعال تم على أساسها تبرئ  اشخص أو إدانت
ة تتفق فى     ا، بشرط أن    من قبل محكمة مختصة عن جريمة مقابل ا وإياه  جوهره

 .جرى تنفيذها أو تم تنفيذها بالفعليتكون العقوبة المقضى بها 
 :يجوز تأجيل طلب المساعدة القضائية فى الأحوال التالية  ــ 2
ة          ) أ ( إجراءات جنائي رراً ب ق ض أنه أن يلح ن ش ب م ذ الطل ان تنفي إذا آ

 .تباشر على إقليم الدولة من قبل السلطات المختصة 
ة     )ب( ة الجنائي ام المحكم ر أم د النظ دعوى قي ة ال ى مقبولي ن ف م الطع إذا ت

 .الدولية 
ذه                    ــ  3 ام ه اً لأحك ل المساعدة وفق ل رفض أو تأجي ة المختصة قب على الجه

رفض أو              ى وجه السرعة بسبب ال ة عل ة الدولي ة الجنائي المادة أن تخطر المحكم
ذ             ان من الجائز تنفي ا إذا آ د التشاور مع     التأجيل على أن تفحص م المساعدة بع
 .المحكمة الجنائية الدولية بالشروط التى تراها ضرورية

 

 التعليق

 ستثناءات من وجوب الامتثال للطلباتا: ثانياً

ات          ) 93المادة  (تدرج   فى قائمة بعض الأشكال الرئيسية للمساعدة فى تحقيق
ل ح   ديمها مث ة تق ى  الدول ب إل ى يطل ة، الت ة الدولي ة الجنائي هود المحكم ة الش ماي

دول الأطراف بضرورة          . والتفتيش والحجز وجمع الأدلة    ادة ال حيث خاطبت الم
ذه     ىلأ" الامتثال"  طلبات تقدم من المحكمة بشأن أنواع المساعدة المدرجة فى ه

اون إلا                 . المادة ات  التع ال لطلب ة هى ضرورة الامتث دة العام ن أوإذا آانت القاع
 :امة هماين لهذه القاعدة العءهناك استثنا

ومى             : الاستثناء الأول  ــ   ى الأمن الق اً عل إذا : رفض طلب المساعدة حفاظ
ة          ومى للدول الأمن الق ل ب ة تتص ف أدل ائق أو آش ديم وث ق بتق ب يتعل ان الطل آ

 مزيداً من التفاصيل حول      72وتقدم المادة   )]. 4 (93المادة  [الموجه إليها الطلب    
 . الدولة دواع تتعلق بأمنها الوطنىالإجراءات الواجب اتباعها عندما يكون لدى
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ـ  انى ـ تثناء الث انون       : الاس د الق ع قواع اعدة م ب المس ارض طل دم تع ع
دولى رتفق: ال ارات المشترآة لفق ادة  [ يند أوضحت العب  93و ) ل) (1 (93الم

تثناء ) ] 5( ذا الاس نص . له ادة [إذ ت ن   )] ل) (1 (93الم وع م ى أن أى ن عل
ر    ى الفق درج ف ر م اعدة غي ن ) ك (–) أ(ات المس ادة [م و) ] 1 (93الم  نلا يك

ى لا ي  اإجباريّ الات الت ى الح ب   ارهحظ إلا ف ا الطل ه إليه ة الموج انون الدول .  ق
نص  ادة [وت رة  )]: "5 (93الم اعدة بموجب الفق ب المس ل رفض طل  ،)ل (1قب

على الدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فى إمكانية تقديم المساعدة وفقاً لشروط             
ة أو                     محد زم المحكم ى أن تلت ديل، عل اريخ لاحق أو بأسلوب ب دة أو تقديمها فى ت

ديم       ام بتق دعى الع ة  أو الم ت المحكم روط إذا قبل ذه الش ام به دعى الع زم الم يلت
م يكن     ". المساعدة وفقاً لها   ه إذا ل ديم وبناء علي درجاً فى      تق ة م  المساعدة المطلوب

ادة [ ان  ])1 (93الم وراً بمقتضى ق ان محظ ب    وآ ا الطل ه إليه ة الموج ون الدول
ادة         ونظرت الدولة فى إمكانية تقديم المساعدة من عدمه وفقاً لما هو وارد فى الم

 .، فإنه يجوز للدولة فى هذه الحالة رفض طلب المساعدة الموجه إليها ) 5 (93
 

 مبدأ عدم جواز المحاآمة  عن الجريمة ذاتها مرتين :  اًثالث

دة العام ت القاع ديم الشخص  إذا آان رفض تق ررات ل د مب ه لا يوج ة هى أن
اً  . لدول تأجيل تنفيذ طلب التقديم    لن هناك حالة واحدة يجوز فيها       فإ ،للمحكمة فوفق
، يحق للشخص المطلوب تقديمه للمحكمة أن يطعن         )2 (89و  ) 3  (20للمادتين  

تنداً       ب مس ذا الطل ى ه وطنى عل اء ال ام القض د إأم ى المب واز   إل دم ج ل بع  القائ
دأ يعنى     )3 (20ووفقاً للمادة . لمحاآمة  عن الجريمة ذاتها مرتين     ا ذا المب إن ه ، ف

ة                         ة أو جريم ادة جماعي ل عن فعل يشكل إب أنه إذا آان الشخص قد حوآم من قب
إن  ى، ف ام الأساس ى النظ ة ف ى معرف ا ه رب آم ة ح انية أو جريم د الإنس ض

 . نفس الفعلالمحكمة الجنائية الدولية لن تحاآم الشخص فيما يتعلق ب

ب أن   ا الطل دم إليه ة المق ى الدول إن عل ذا ف ن آه دم الشخص بطع ا تق وإذا م
ة              " ادة  [ تتشاور على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا آان هناك قرار بالمقبولي الم

الى   )]. 2 (89 كل الت ى الش ذا عل رار آه أتى ق ن أن ي ادة  : ويمك اً للم  19وفق
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ا صاحبة الاختصاص          ، على المحكمة الجنائية الدو    )153()1( لية أن تتحقق من أنه
ى أ ر ف ية (ىللنظ ة  ) قض و مقبولي ارات ه د الاعتب ا، وأن أح ة عليه معروض

ية ادة  .القض اً للم ر     ) أ (17 وطبق ية غي رر أن القض ة أن تق ى المحكم إن عل ، ف
وع   لوك موض ى الس وآم عل بق أن ح د س ى ق خص المعن ان الش ة إذا آ مقبول

كوى دعى الع . الش وز للم ن يج اً   ولك ة تفويض دائرة التمهيدي ى  ال ب إل ام أن يطل
ة أو                  ة الدول ى عدم رغب بإجراء تحقيق إذا توافرت دلائل ومبررات آافية تدل عل

ادة   [ عدم قدرتها على متابعة المقاضاة       ة      . )154()]2 (18الم ة المعني ويجوز للدول
                                                            

 19ب اتباعها بموجب المادة  الإجراءات الواج58القاعدة   )153(
ه فى           19الالتماس المقدم بموجب المادة     / يحرر الطلب  ــ1     تند إلي  خطيا ويتضمن الأساس الذى اس

 .تقديمه
رة                      ــ2     ا للفق ة قضية وفق ق باختصاصها أو بمقبولي ألة تتعل  3 أو   2 عندما تتسلم دائرة طعنا أو مس

رة                أو عندما تتصرف وفقا لإجراءا     ،19من المادة    ه فى الفق ا على النحو المنصوص علي  1ته
دابير المناسبة            . فإنها تبت فى الإجراء الواجب اتباعه           ،19من المادة    ا أن تتخذ الت  ويجوز له

ليمة       د جلسة        . لسير الإجراءات بصورة س ا أن تعق ا أن تلحق الطعن أو      . ويجوز له ويجوز له
د أو  ألة بتأيي ك لا ي= =المس ا دام ذل إجراءات قضائية م هب أخيرا لا داعى ل ذه . سبب ت ى ه وف

  .الحال، تنعقد المحكمة وتبتّ بشأن الطعن أو المسألة أولا
 إلى المدعى العام وإلى 2تحيل الدائرة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب القاعدة الفرعية ــ 3    

  والذى تم تسليمه إلى المحكمة أو مثل19 من المادة 2الشخص المشار إليه فى الفقرة 
طواعية أو بموجب أمر حضور، تسمح لهم بتقديم ملاحظات خطية على الطلب أو الاستئناف 

 .فى غضون فترة زمنية تحددها الدائرة
تبت المحكمة أولا فى أى طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص ثم فى أى طعن أو مسألة ــ 4    

 .من مسائل المقبولية
 ى أو بعدم الاختصاص الدفع بعدم قبول الدعو133القاعدة      

، فى أى دفع بعدم الاختصاص أو بعدم 58يباشر القاضى والدائرة الابتدائية النظر، وفقا للقاعدة 
 .قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاآمة أو يقدم فى وقت لاحق، بإذن من المحكمة

 18 من المادة 2 الإحالة المنصوص عليها فى الفقرة 53القاعدة  )154(
، تحرر تلك الدولة طلب الإحالة خطيا 18 من المادة 2ولة الإحالة عملا بالفقرة عندما تطلب د

. 18 من المادة 2 الفقرة الحسبانوتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذى تجريه، واضعة فى 
 .يجوز للمدعى العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة

 18 من المادة 2بموجب الفقرة  الالتماس المقدم من المدعى العام 54القاعدة  
رة                 ــ  1       ا للفق ة وفق دائرة التمهيدي ادة     2يحرر الالتماس المقدم من المدعى العام إلى ال  18 من الم

اس       ديم الالتم ه تق تند إلي ذى اس اس ال من الأس ا، ويتض دائرة    . خطي ام ال دعى الع ر الم ويخط
 ؛53 التمهيدية بالمعلومات التى تقدمها الدولة بموجب القاعدة

يخطر المدعى العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجب ــ 2     
  .، ويدرج فى إخطاره موجزا بالأسس التى يستند إليها الالتماس18 من المادة 2الفقرة 

 18 من المادة 2 الإجراءات المتعلقة بالفقرة 55القاعدة  
دية فى الإجراء الذى يجب اتباعه ويجوز لها اتخاذ تدابير مناسبة لسير تبت الدائرة التمهيــ 1     
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دى د   رار ل ذا الق تئناف ه ام اس دعى الع تئناف أو للم رة الاس ادة [ائ )]. 4 (18الم
 .وبناء على ذلك هناك فرص عديدة متاحة للأحكام حول المقبولية

ة               ى الدول إن عل ة ف أما إذا آانت المحكمة قد قررت من قبل أن القضية مقبول
ة       ديم للمحكم ب التق ذ طل وم بتنفي ب أن تق ا الطل ه إليه ادة [ الموج )]. 2 (89الم

ا الطلب ت          ولكن إذا آان قرار المقبولي     ل  ة معلقاً، فإنه يجوز للدولة الموجه إليه أجي
ى       ديم الشخص إل ة      تنفيذ طلب تق راراً بشأن المقبولي ة ق ادة  [ أن تتخذ المحكم الم

89) 2.[( 
 

 "5"المادة 

ة         (يجوز للجهة المختصة   داخلى لكل دول اً للنظام ال ى   )تحدد وفق ل إل  أن تحي
 لتنفيذ طلب التعاون مستندات أو       محكمة عند الضرورة فى سبيلها    للعام  المدعى  ال

ة              ،معلومات على أساس السرية      ة الدولي ة الجنائي ام المحكم  ولا يجوز لمدعى ع
فى جميع الأحوال  . استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا بغرض استقاء أدلة       

ب         ى طل اءً عل ها أو بن اء نفس ن تلق د م ا بع ق فيم ة أن تواف دعى الللدول ام الم ع
 .لكشف عن هذه المستندات أو المعلوماتلمحكمة على ال

ه يجرى أو من المحتمل أن يجرى            ة أن وفى جميع الأحوال إذا علمت الدول
ى المساس               الكشف عن معلومات أو وثائق أمام المحكمة الجنائية الدولية تؤدى إل

ام              ،بمصالح أمنها الوطنى   اً لأحك ألة وفق  آان لها حق التدخل من أجل تسوية المس
 .هذه المادة

 

 "6"المادة 

ة   ة الدولي ة الجنائي ى المحكم اً إل يهم مؤقت تحفظ عل ل الأشخاص الم يجوز نق
ة أو الإدلاء بشهادة أو للحصول                    د الهوي رة لأغراض تحدي بناءً على طلب الأخي
ه           ه بمحض إرادت تحفظ علي خص الم ة الش رط موافق رى بش اعدة أخ ى مس عل
                                                                                                                                            

 .ويجوز لها أن تعقد جلسة. الإجراءات بصورة سليمة
تدرس الدائرة التمهيدية التماس المدعى العام وأى ملاحظات تقدمها الدولة التى طلبت ــ 2     

، عند بتِّها فى 17واردة فى المادة ، وتنظر فى العوامل ال18 من المادة 2الإحالة وفقا للفقرة 
 .الإذن بإجراء تحقيق

يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذى استندت إليه بشأنه إلى المدعى العام وإلى الدولة ــ 3     
 .التى طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، فى أقرب وقت ممكن
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ه  ة ب     ،وإدراآ ة الدولي ة الجنائي وم المحكم ى أن تق ادة الشخص عقب تحقيق      عل إع
 .الأغراض المتوخاة من نقله على الفور

ة       ة الجنائي ام المحكم ده أم رة تواج وال فت ه ط م نقل ذى ت ل الشخص ال ويظ
 .الدولية رهن الحبس الاحتياطى لديها
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 ثــل الثالـصـالف

 القبض على الأشخاص و نقلهم للمحاآمة
 

 "7"المادة 

وانين  اً للق ة وفق ة المختص وم الجه القبض  تق اً ب ا طلب ال تلقيه ة ح الوطني
ة          ة الدولي ة الجنائي ن المحكم ادراً ع ديم ص القبض أو التق اً ب اطى أو طلب الاحتي

 .باتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الشخص المعنى الموجود فى إقليمها

رر                يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة لتق
بض ر الق ان أم ا إذا آ اً  م م وفق بض ت ان الق ا إذا آ ه وم ى شخص ق عل  ينطب

 .للإجراءات السليمة
 

 "8"المادة 

ى السلطة المختصة               ديم طلب إل يكون للشخص المقبوض عليه الحق فى تق
ة    ة الجنائي ى المحكم ه إل اراً لتقديم ت انتظ راج مؤق ى إف ة للحصول عل ى الدول ف

ذا الطلب أن ت                ،الدولية د البت فى ه اك        وللسلطة المختصة عن نظر إذا آانت هن
رائم      ورة الج ى خط النظر إل ت ب راج المؤق رر الإف تثنائية تب ة واس روف ملح ظ
ى               درة عل المدعى وقوعها وما إذا آانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة الق

 .تقديم الشخص للمحكمة الجنائية الدولية

ة    ة الجنائي ة بالمحكم ل المحاآم ا قب رة م ار دائ ة المختصة بإخط وم الجه  تق
ت    راج المؤق ى الإف ول عل ب الحص ة بطل ة  ،الدولي لطة المختص ولى الس  وت

رة               ة من دائ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة آامل الاعتبار للتوصيات المقدم
ك أ  ى ذل ا ف ت بم راج المؤق ى الإف ب الحصول عل أن طل ة بش ل المحاآم ا قب  ىم

 .ار قرارهاتوصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص وذلك قبل إصد

ان يوجد                   ا إذا آ وفى جميع الأحوال لا يكون للسلطة المختصة أن تنظر فيم
ة             أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص الصادر بحقه أمر القبض قد ارتكب جريم

 .اية أو أن القبض عليه يبدو ضروريّتدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدول
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 "9"المادة 

د         اء القبض و التق ةً  يقدم طلب إلق ديم           .يم آتاب ة تق  ويجوز فى الحالات العاجل
 . وسيلة من شأنها توصيل وثيقة مكتوبة إلى الجهة المختصةىالطلب بأ

ة           ة الجنائي ديم الصادر عن المحكم يجب أن يتضمن طلب إلقاء القبض والتق
 :ىالدولية ما يل

ه       ،معلومات تصف الشخص المطلوب   ــ  1  ، على أن تكون آافية لتحديد هويت
 .ت عن المكان المحتمل تواجده بهومعلوما

 .نسخة من أمر القبضــ 2

اء            ــ3 المستندات أو البيانات أو المعلومات التى يتطلبها القانون الوطنى للوف
ليم التى                 ات التس ى طلب بعملية التقديم بما لا يجاوز المتطلبات الواجبة التطبيق عل

 .ولة ودول أخرىتقدم عملاً بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الد

د     ى شخص ق ديم صادراً عل بض والتق اء الق ب إلق ان طل ا إذا آ ة م ى حال ف
 : يجب أن يتضمن الطلب ما يلى ،قضت بإدانته المحكمة الجنائية الدولية

 .نسخة من أى أمر بالقبض على ذلك الشخصــ 1

 .نسخة من حكم الإدانةــ 2

ه     معلومات تثبت أن الشخص المطلوب تقديمه هو الش       ــ  3 خص الصادر علي
 .حكم الإدانة

 ترفق نسخة من     ،فى حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب       ــ  4
دة               ،الحكم الصادر بالعقوبة   ان يوضح الم م بالسجن بي ة صدور حك  وآذا فى حال

 .التى انقضت بالفعل والمدة المتبقية
 

 "10"المادة 

ى ال           اطى عل وب    وفى جميع الأحوال يجوز إلقاء القبض الاحتي شخص المطل
ديم والمستندات               بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم إبلاغ طلب التق

 .من هذا القانون" 9"المؤيدة له وفقاً لأحكام المادة 
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ة المختصة      ى الجه اطى إل دم طلب القبض الاحتي ا   ،يق  ويجب أن يتضمن م
 :يلى 

ـ 1 د ه    ـ ة لتحدي ون آافي وب وتك خص المطل ف الش ات تص ه معلوم ويت
 .ومعلومات بشأن المكان الذى يحتمل وجوده فيه

ـ2 وجزابيان ـ خص       ا م ى الش بض عل ا الق ن أجله ب م ى يطل الجرائم الت  ب
ان           ا إن   اوبالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم بما فى ذلك زم ة ومكانه لجريم

 .أمكن

 . بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوبابيان ــ3

 . طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل فى وقت لاحق بأنابيان ــ4

تندات      ديم والمس ب التق ة المختصة طل ق الجه ن طري ة ع ق الدول م تتل إذا ل
اطى      60المؤيدة له فى غضون      اء القبض الاحتي راج  ، يوماً من تاريخ إلق تم الإف   ي

راج        اعن الشخص المقبوض عليه احتياطيّ     ك الإف ى     دو ولا يحول ذل ن القبض عل
 .ى وقت تال وتقديمه حال ورود طلب التقديم والمستندات المؤيدة لهالشخص ف

ه احتياطيّ  ي وض علي وز للشخص المقب ة  اج ه للمحكم ى تقديم ق عل  أن يواف
ابقة                   رة الس ا فى الفق ة المنصوص عليه ل انقضاء المهل ة قب  وفى   ،الجنائية الدولي

 . وثائق أخرىىهذه الحالة لا تكون المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بتقديم أ
 

 "11"المادة 

ة بحضور أحد الأشخاص         ة الدولي فى حالة صدور أمر من المحكمة الجنائي
ى      دخل ف ى ت رائم الت دى الج ب إح د ارتك ر ق أن الأخي اد ب ا للاعتق ول أمامه للمث

ك        ،اختصاصها  يقدم طلب أمر الحضور للجهة المختصة على أن يتضمن أمر ذل
 :الحضور ما يلى 

 . معلومات أخرى ذات صلة للتعرف عليهىاسم الشخص وأــ 1

ـ 2 ة  ـ ام المحكم ه أم ل في ى الشخص أن يمث ون عل ذى يك دد ال اريخ المح الت
 .الجنائية الدولية

ة            ــ3 دخل فى اختصاص المحكم المدعى  وإشارة محددة إلى الجرائم التى ت
 .أن الشخص ارتكبها
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 . بموجز الوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجريمةابيان ــ4

 "12 "ادةالم

يجوز للدولة أن تأذن وفقاً لقوانينها الوطنية بنقل أى شخص يراد تقديمه من              
 .دولة أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر إقليمها

ى                  ة المختصة عل ى الجه ة إل ة الدولي ويقدم طلب العبور من المحكمة الجنائي
 :أن يتضمن ما يلى 

 .بيان بأوصاف الشخص المراد نقلهــ 1

 .بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانونىــ 2

 .أمر القبض والتقديمــ 3

 .يظل الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور
 

 " 13"المادة 

ل الشخص جوّ       لا يلزم الحصول على إذن بالعبور فى          ة نق ة     .احال  وفى حال
ة يم الدول ى إقل رر عل ر مق وط غي ة ،حدوث هب ق الجه رة عن طري  يجوز للأخي

ام              اً لأحك المختصة أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب بالعبور وفق
 .المادة السابقة

ة باحتجاز الشخص الجارى                  وانين الوطني اً للق تقوم السلطات المختصة وفق
ر من                     رة الاحتجاز لأآث د فت نقله لحين تلقى طلب العبور شريطة ألا يجرى تمدي

 .رر ساعة من وقت الهبوط غير المق96

ابقة يجب  رة الس ام الفق ى أحك ا ف ة المنصوص عليه ة انقضاء المهل فى حال
رة                      ه م راج دون القبض علي ك الإف الإفراج عن الشخص المحتجز ولا يحول ذل

 .من هذا القانون" 10"و " 7"وفقاً لأحكام المادتين أخرى 
 

 " 14"المادة 

أنه                      ذ الطلب من ش ان تنفي ديم الشخص إذا آ ل طلب تق أن يلحق   يجوز تأجي
ة                        رار مقبولي ان ق ا إذا آ ة م ذا فى حال ديها، وآ ة تباشر ل ضرراً بإجراءات جنائي
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ذا                      ا به رة قراره ى أن تتخذ الأخي اً إل ة معلق ة الدولي ة الجنائي الدعوى أمام المحكم
 .الشأن

رة     ام الفق اً لأحك ديم وفق ب التق ذ طل ل تنفي ل تأجي ة المختصة قب ى الجه وعل
ل،              السابقة، أن تخطر المحكمة ا     ى وجه السرعة بسبب التأجي ة عل ة الدولي لجنائي

ة                       د التشاور مع المحكم ب، بع ذ الطل ان من الجائز تنفي ا إذا آ على أن تفحص م
 .الجنائية الدولية و بالشروط التى تراها ضرورية

 

 التعليق

 إرجاء تنفيذ الطلبات
 :لبات فى حالات معينة الطللدولة تأجيل تنفيذ]  95 و 94المادتان [أجازت 

ين طلب      التى بموجبها يحدث     94 تناولتها المادة    الحالة الأولى )  أ ( تداخل ب
ة  راءات تقاض قائم ار أو إج ق ج ة وتحقي ه من المحكم ذ الموج دعوى التنفي  ل

ب  ا الطل ق به ى يتعل دعوى الت ف عن ال ة  .تختل تطيع الدول ذا تس ى وضع آه  وف
ى فت     اق عل ة والاتف ع المحكم اور م ب التش ا الطل ه إليه ل  الموج ة لتأجي رة زمني

زم لاستكمال التحقيق ذى الصلة              . التنفيذ ويتعين ألا تكون هذه المدة أطول مما يل
ا الطلب      ة الموجه إليه ة  . أو المقاضاة ذات الصلة فى الدول ان الدول ا أن بإمك آم

ديم         ة تق الموجه إليها الطلب تقديم المساعدة بموجب شروط معينة إذا قررت الدول
 .المساعدة فوراً

ة )ب( ة الثاني ادة الحال ا الم ا 95 تناولته ى بموجبه دم طلب المساعدة  الت يق
ر      د النظ زال قي دعوى لا ي ة ال دفع بمقبولي ه ال ون في ذى يك ت ال ى ذات الوق . ف

ة    ة الجنائي ع المحكم ة       لوتتمت ائل المتعلق ع المس ى جمي ت ف لاحية الب ة بص لدول
ا الطلب أن       غير أنه يجوز للدولة الموج      ،بالاختصاص والخاصة بالمحكمة   ه إليه

رت    د أم ة ق ن المحكم م تك ا ل ه، م ة في ت المحكم ين ب ى ح ب إل ذ الطل تؤجل تنفي
درت          د أص ة ق ون المحكم ل أن تك ة قب ع الأدل ام بجم دعى الع ام الم داً بقي تحدي

 واضحاً فى تلك    نوبعبارة أخرى فإنه قد لا يكو     . قرارها حول موضوع المقبولية   
تقوم     المرحلة ما إذا آانت سلطات الدولة    ة هى التى س أو المحكمة الجنائية الدولي

ة الأمر           ة الانتظار         . بإجراء المقاضاة فى هذه الدعوى فى نهاي ذلك يحق للدول ول
ورة       تتولى الاختصاص بص ة س ة الدولي ة الجنائي ت المحكم ا إذا آان ة م ومعرف
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أمر   م ت ا ل اب التاسع م ى الب واردة ف ات ال ذ الطلب ا تنفي ب إليه ل أن يطل ة قب قاطع
 .)155(محكمة بخلاف ذلكال

 "15"المادة 

ة ضد الشخص                      ة فى الدول إذا آانت ثمة إجراءات تحقيق أو مقاضاة جاري
اً صادراً ضده                   ذ حكم ان ينف ة أو آ ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ه إل المطلوب تقديم

دم الشخص          ،عن جريمة غير الجريمة المطلوب تقديمه بسببها       ة أن تق  جاز للدول
ة الج    رة               مؤقتاً للمحكم اً لشروط تحدد بالتشاور مع الأخي ة وفق ة الدولي  وفى   ،نائي

ه  رة مثول لال فت اطى خ بس الاحتي ن الح خص ره ل الش ة يظ ذه الحال ام ه أم
ه                 المحكمة الجنائية الدولية و    ة بمجرد أن ينتهى الغرض من مثول ى الدول اد إل يع

 .أمام المحكمة الجنائية الدولية 
 

 15 إلى 7التعليق على المواد من 

  إجراءات إلقاء القبض:لاًأو

ب       ا طل ن طريقه ة ع ة الدولي ة الجنائي تطيع المحكم ائل تس لاث وس اك ث هن
 .جريمة للمثول أمام المحكمة إحضار شخص مشتبه بارتكابه

 .91 ، 89 ، 58 إصدار أمر قبض طبقاً للمواد ــ 1

اً        ــ2 ادتين   [ إصدار أمر قبض مؤقت طبق فى الحالات     ] 92و  ) 5 (58للم
 .فرة بعدا لا تكون المستندات المؤيدة متوالعاجلة

ـ3 ادة    ـ اً للم ة طبق ى  المحكم ر حضور إل دار أم ث ) ] 7 (58[  إص ، حي
ول الشخص                    أن  أمر الحضور آاف لضمان مث تكون الدائرة التمهيدية مقتنعة ب

 .أمام المحكمة

ذه الأوامر                    ذ ه على الدولة أن ترد فوراً على جميع الطلبات الخاصة بتنفي
ا     وتب اء يجب أن يكون الطلب الخاص          . ليغها للمطلوبين داخل إقليمه  القبض   بإلق

                                                            
وق الإنسان        مزيد من التفصيل راجع الموقع الإلكترونى  بال       ل  )155( دولى لحق ة للمرآز ال ة الإنجليزي لغ

ى نظام روم     الدوليةوالتطوير الديموقراطى، المحكمة الجنائية   ل التصديق عل  ـ، دلي  ـا الأساسـ ى ـ
  =.29ه فى صفحة ــوتطبيق

=http://www.ichrdd.ca International Criminal Court, manual for the ratification and 
implementation of the Rome Statute, Page 29.  
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انيده قبض  ال أمر   محتوياً على على أى فرد وتسليمه      دة ال وأس ه  مؤي واد   [   ل  89الم
د  ون   ])1(بن ه يك اً ب بض  مرفق ر الق ه   ووصف  ل أم وب ومكان خص المطل لش

مل أى مستندات    وعلاوة على ذلك يجب أن تش      .  ]ب أ،)2(91المادة  [ المحتمل  
ا  وب منه ة المطل وانين الدول ا ق ات تتطلبه ادة [ أو معلوم ع  ]. ج)2(91الم م

ن         داً م دداً أو تعقي ر تش ون أآث ب ألا تك ات يج ك البيان اة أن تل ى  مراع ك الت تل
د   لما استقر عليه الأمر بالنسبة     تقتضيها الطلبات وفقاً   ات  أو الاتفاق  ات للمعاه  مع   ي

دول الأخرى ى العك. ال ل عل ل  سب ون أق ان، يجب أن تك د الإمك داً، وعن [  تعقي
 .)156( ]ج) 2(91المادة 

ة  وحال القبض على شخص من قبل الد        ،ولة ، وآضمانة من ضمانات العدال
ع إعطا  لطة قضائية مختصة م ام س ذا الشخص أم ل ه ه الفرصة ئيجب أن يمث

اد [للتقدم بطلب لإخلاء سبيله مؤقتاً إلى حين تقديمه إلى  المحكمة              -)2 (59ة  الم
ى          ) ]6( خص إل ال الش ر بإرس دار أم ائية بإص لطة القض تقوم الس ذ س ، وعندئ

 )].7 (59المادة [المحكمة الجنائية الدولية فى أغلب الحالات 

ة               ى  المحكم وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الخاضعين لأمر الحضور إل
ة   الجنائية الدولية يتمتعون بحقوق مختلفة يجب مراعاتها من جانب س          لطات الدول

وفى بعض الظروف وإلى حين إصدار أمر القبض من             ]. 55المادة  [المختصة  
ة        راءات تحفظي اذ إج ة اتخ ن الدول ب م د يطل ة، ق ة الدولي ة الجنائي ل المحكم قب

ة         ) ]. هـ) (3 (57المادة  [بغرض المصادرة    دات الجريم د عائ ك تحدي ويشمل ذل
ا ووسائل أو تتبع      دها أو مصادرتها   ومتحصلاتها وممتلكات مرتكبيه ا أو تجمي .ه

  

دلا من                 ة ب ى  المحكم ة إصدار أمر الحضور إل وإذا قررت الدائرة الابتدائي
انون                     ك الق ى ذل أمر القبض، فإن لها أن تقرن أمر الحضور بشروط إذا نص عل

 ) ].7 (58المادة [ الوطنى 
 

 إصدار وتنفيذ أوامر القبض: ثانياً
                                                            

  : لمزيد من التعليقات حول طلبات القبض و التسليم انظر )156(
For additional commentary on Requests for Arrest and Surrender, see Kimberly Prost, 
Article 91: Contents of request for arrest and surrender, in COMMENTARY ON ROME 

STATUTE,   at 1091-1097. 
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اء      يجوز للدائرة التمهيدية بالمحكمة ال     جنائية الدولية إصدار أوامر بالقبض بن
ادت  [ـعلى طلب مدعى عام المحكمة وفقاً لما هو وارد ب           ، )157()أ) (3 (57ن  يالم

ب ]. 58 ا تفاصيل الشروط المس ذه فمبينأم ر القبض ه ى ة،قة ومضمون أوام  ف
ى  أن      )]. 3(ــ)1 (58المادة  [ ذه سارية المفعول إل وتبقى جميع أوامر القبض ه

 ) ].4 (58المادة [ محكمة بخلاف ذلك تأمر ال

ة           ب المحكم ة ، تطل دائرة التمهيدي ل ال ن قب بض م ر الق دور أم ال ص وح
اب              التعاون مع الدولة الطرف لتنفيذه طبقاً للأحكام الخاصة بذلك والواردة فى الب

اء القبض                ) ]. 5 (58المادة  [ التاسع   ات إلق ع طلب إن جمي وفى أغلب الحالات ف
ديم للمحكم ات  والتق تندات وبيان ات ومس دة بمعلوم ة ومؤي ون خطي ة يجب أن تك

ادة  ى الم ين ف و مب ا ه ة آم ل  . معين ذى يحتم ان ال ات المك ذه المعلوم مل ه وستش
و ه  وج ادة [ د الشخص في تطاعة  ]. )أ) (2 (91الم ة، باس الات العاجل ى الح  وف

ل         ىالمحكمة تقديم طلبات عن طريق أ      ة مث ة مكتوب ليم وثيق ى تس   وسيلة قادرة عل
ات    الفاآس ما دام الطلب مؤيداً آذلك عن طريق القناة المعتادة          ادة   [  للطلب  91الم

 ) ].أ) (2(

ى                    ور للقبض عل ى الف اذ خطوات عل ا الطلب باتخ وتقوم الدولة الموجه إليه
اب    ام الب ا ولأحك اً لقوانينه ى طبق خص المعن ادة  [ 9الش ن )]. 1 (59الم وم

ادة [الملاحظ أن  ه يعت ] 99الم رر أن ه  تق ت إدانت ى  أن تثب اً إل ر الشخص بريئ ب
 .أمام المحكمة طبقاً للقانون الواجب التطبيق

 

 ىالقبض الاحتياط: ثالثاً

                                                            
 57من المادة ) ب (3 جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة 116لقاعدة ا  )157(

مـن المادة ) ب (3تصدر الدائرة التمهيدية أمرا أو التماس التعــاون بموجب الفقـــرة ــ  1       
 :ى، إذا تبين لها ما يل57
أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التى قد تكون جوهرية لسلامة البت فى المسائل  ) أ (  

  =؛ىللإعداد السليم لدفاع الشخص المعن الجارى الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر
، توفير المعلومات الكافية للامتثال للفقرة 9أنه تم، فى حالة التعاون، فى إطار الباب  )ب(  =

 .96ادة  من الم2
تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعى العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو ــ 2       

 .57من المادة ) ب (3التماس التعاون بموجب الفقرة 
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ادة    اً للم القبض طبق راً ب ا أن أصدرت أم بق له د س ة ق ون المحكم دما تك عن
ة   ) 58( ى  دول ه إل ب موج دعم  طل ة ل تندات المطلوب ديها المس وافر ل م تت ن ل لك

ة   ]. 92و  ) 5 (58[ فإن المادتين    ،ديم للمحكمة بإلقاء القبض والتق   تبيحان للمحكم
اء القبض                  وب إلق أن تطلب إلى  الدولة إلقاء القبض المؤقت على الشخص المطل

ه و. علي الات       زولا يج ى الح ت إلا ف بض المؤق اء الق ب بإلق ذا الطل تخدام ه  اس
ا  خطيّ   الضرورى أن يكون هذا الطلب     وليس من )]. 1 (92المادة  [ العاجلة فقط   

أ   ه ب ن إبلاغ ل يمك د      ىب ل البري ة مث ة مكتوب يل وثيق ى توص ادرة عل طة ق  واس
ى  ادة [ الإلكترون ادة    )]. 2 (92الم ى الم ددة ف ب فمح ات الطل ا محتوي  91[ أم

ذ الطلب ف         ) ]. د (–) أ) (2( ة تنفي  ـوعندئذ يتعين على الدول ادة [وراً  ـ ) 1 (59الم
.[ 

دة  تندات المؤي اق المس دم إرف ة ع ى حال ديم وف بض والتق اء الق ب إلق لطل
خص           ن الش راج ع وز الإف ه يج ين ، فإن ت مع لال وق ة خ ى  الدول ة إل للمحكم

ات   د الإثب ة وقواع د الإجرائي ذلك حسب القواع ة ل دة الزمني تحدد الم ادة [ وس الم
رًة   . )158() ] 3 (92 ادة الك ة إع ى الدول تندات فعل ك المس ال وصول تل ن ح ولك

وراً رة أخرى وف بض م ى الق ى الشخص وتلق ادة [  عل لاحظ أن ) ]. 4 (92الم
ن     م تك و ل ى ول ة حت ه للمحكم ى تقديم ة عل ة طواعي تطاعة الشخص الموافق باس
انون    ى ق ائزاً ف ك ج ان ذل ة، إذا آ دة المطلوب تندات المؤي لمت المس د تس ة ق الدول

ب ا الطل ه إليه ة الموج ب  . الدول ا الطل ه إليه ة الموج ى الدول ة عل ك الحال ى تل وف
 )].3 (92المادة [ شخص إلى  المحكمة فى أقرب وقت ممكن تقديم ال

ة طرف مساعدة المدعى                       ى  دول د يطلب إل ه ق ى أن وتجدر الإشارة أيضاً إل
ول         رار ح دور ق ين ص ى ح ين إل خاص معين رار أش ة دون ف ى الحيلول ام ف الع

                                                            
 ى  المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياط188القاعدة   )158(

هلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم ، تكون م92 من المادة 3لأغراض الفقرة  
 . يوما من تاريخ القبض الاحتياطى60والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 

   إحالة الوثائق المؤيدة للطلب189القاعدة  
، وتشرع  92 من المادة 3عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة           

ديم     الدولة الموجه إلي  ة بتق ة مطالب ها الطلب فى تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكم
 .، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك91الوثائق المبينة فى المادة 
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اء القبض فعلا              ) 19(مقبولية الدعوى بموجب       راً بإلق [ حيث يكون قد صدر أم
 ) ].ج) (8 (19المادة 

 

 المحاآمة أمام سلطة قضائية مختصة: رابعاً

ة   ى الدول ة ف ائية المختص لطة القض ى الس وراً إل خص ف ديم الش ب تق يج
ه     ) ] 2 (59[المتحفظة وفقاً لنص المادة      ذ ستقرر    . عقب إلقاء القبض علي وعندئ

 .تلك السلطة الأمور التالية طبقاً لقانون تلك الدولة

 .ق على ذلك الشخصأن أمر القبض ينطب  -أ

 .أن الشخص قد ألقى القبض عليه وفقاً للأصول المرعية -ب

 . وأن حقوق الشخص قد احترمت-ج

بض لا ينطب   ر الق رى أن أم ائية ت لطة القض ت الس ك قوإذا آان ى ذل  عل
راع و         أالشخص، و  م ت ة ل رم،           أن الأصول المرعي م تحت ك الشخص ل وق ذل ن حق

 ).97المادة (نائية الدولية دون تأخير فإن عليها أن تتشاور مع المحكمة الج

ى نفس                     لاً عل ه يخضع للتحقيق فع وب القبض علي وإذا آان الشخص المطل
اً                الجريمة من طرف الدولة ، فإن على الدولة فى هذه الحالة إخطار المحكمة طبق
ة فى                       ا المحكم ى ترغب فيه للإجراءات المحددة أعلاه فى قسم الإجراءات  الت

ة     التحقيق فى نفس ال    وب         . قضية التى تحقق فيها الدول ان الشخص المطل ا إذا آ أم
لا   ق فع ه يخضع للتحقي بض علي بب    , الق جن بس ى الس ة ف رة عقوب أو يقضى فت

ة،  ة مختلف زافجريم ا الطلب لا ت ه إليه ة الموج ون الدول ذ تك نح لعندئ ة بم  ملزم
د اتخ               طلب التقديم إلى     ة بع ع المحكم ا أن تتشاور م اذ المحكمة، ولكن يجب عليه

ر أفضل الإجراءات الواجب                     نح الطلب من أجل تقري ى م قراراها بالموافقة عل
 ) ].4 (89المادة [ اتباعها 

 

 الإفراج المؤقت: خامساً

راج مؤقت      ى إف للشخص المقبوض عليه الحق فى التقدم بطلب للحصول عل
ة  ى المحكم ه إل ين تقديم ى ح لطة  ،إل ام الس ة أم ة الابتدائي ام المحكم ك أم  وذل

ة القضا ادة [ ئية للدول ة ) ]. 3 (59الم ة بالمحكم دائرة التمهيدي ويجب إخطار ال
دائرة          ذه ال ديم ه ت وتق راج مؤق ى إف ول عل ب للحص أى طل ة ب ة الدولي الجنائي
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ة       ة المتحفظ ى الدول ة ف لطة المختص ى  الس ياتها إل لطة   . توص ك الس ولى تل وت
ا          " عناية تامة "المختصة   ل إصدار قراره ادة   ال[ لهذه التوصيات قب )]. 5 (59م

العوامل الأخرى التى يجب أن تأخذها السلطة المختصة              ) 4 (59وتبين المادة   
ى   ة ف ة المتحفظ ى الدول بانهاف نح   حس ى م توافق عل ت س ا إذا آان ت فيم د الب  عن

ا إذا              ،الإفراج المؤقت  ا، وم دعى وقوعه  وعليها أن تنظر فى خطورة الجرائم الم
وما إذا آانت    "،  "جحة للإفراج المؤقت  ظروف ملحة واستثنائية مر   "آانت هناك   

ا       اء بواجبه ى الوف درة عل ة الق ة المتحفظ ل للدول مانات ضرورية تكف د ض توج
 ".بتقديم الشخص إلى  المحكمة

ذلك      . وفى حالة منح الشخص إفراجاً مؤقتاً يقتضى إخطار الدائرة التمهيدية ب
ة ا  تقديم تقارير دورية    ويجوز لها عندئذ أن تطلب       ت،    لها عن حال راج المؤق لإف

 ].86والمادة ) 6 (59المادة [ ويجب على الدولة المتحفظة أن تقدمها 

ال          آما يجب    ذا         فتح ملف للمدة التى انقضت فى الاعتق اء ه ة وإبق  فى الدول
ة                  ه من جانب المحكم الملف للشخص المعتقل على الأقل حتى تتم تبرئته أو إدانت

دة          ومن شأن ذلك ضمان أخذ ا       . الجنائية الدولية  ذه الم ة ه ة الدولي ة الجنائي لمحكم
ة   ة الجنائي ت المحكم م إذا أدان دار الحك ين إص بان لح ى الحس ك ف ة ذل  الدولي

 ) ].2 (78المادة  . [الشخص فيما بعد 

 

 إصدار أمر بالحضور :  سادساً

ادة     اً للم ) 7 (57للدائرة التمهيدية إصدار  أمر بالحضور إلى  المحكمة  وفق
ذآرة الاعتق ديل لم واء   . الآب ة س ى  المحكم ر الحضور إل ن أن يصدر أم ويمك

ة      انون الدول ا دام ق ال م ر  الاعتق ة غي د الحري روط تقي دون ش روط أو ب بش
ذه الشروط ى ه ة . المتحفظة ينص عل وانين الدول ال ، يجوز لق بيل المث ى س فعل

 .المتحفظة السماح بمصادرة جواز سفر الشخص فى مثل هذه ظروف

ادة     ) د (–) أ(وتبين الفقرات    ة فى أمر        ) 7 (58من الم ات المطلوب المحتوي
 :الحضور بما يلى

 . معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليهىاسم الشخص وأ -أ

 .ى  يكون على الشخص أن يمثل فيهذلاالتاريخ المحدد  -ب
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ة التى                    -ج دخل ضمن اختصاص المحكم ى الجرائم التى ت  إشارة محددة إل
 .يدعى أن الشخص قد ارتكبها

 . بيان موجز بالوقائع التى يدعى أنها تشكل تلك الجريمة-د

 .وعلى الدولة أن تقوم بإبلاغ الشخص بأمر الحضور  
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 عــالرابل ـصـالف

 تعدد الطلبات والتضارب مع الالتزامات الدولية
 

 "16"المادة 

ة المختصة  (عند تلقى     ة       ) الجه ة الجنائي لطلبى مساعدة قضائية من المحكم
ة   ( أخرى ترتبط معها بالتزام دولى، تسعى        الدولية ودولة  ) الجهة المختصة بالدول

ين   ة آلا الطلب ى تلبي ة الأخرى إل ة والدول ة الدولي ة الجنائي ع المحكم اور م بالتش
 .حدهما أو بتعليق شروط على أى منهماأبالقيام إذا اقتضى الأمر بتأجيل 

ة         17تسرى الأحكام الواردة بالمادة      انون، فى حال ذا الق  عدم التوصل      من ه
 .إلى نتيجة بموجب أحكام الفقرة السابقة

ة                 ة الجنائي دم من المحكم فى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ طلب التعاون المق
ات أو أشخاص خاضع   ات أو ممتلك ق بمعلوم ا تعل ة إذا م ة يالدولي ة دول ن لرقاب

ة      ة دولي ة الد             ،ثالثة أو منظم ة الجنائي إبلاغ المحكم ة المختصة ب وم الجه ة   وتق ولي
 .بذلك

 

 "17"المادة 

دي            ــ  1 ة بتق اً من المحكم ا     فى حالة تلقى الجهة المختصة طلب م شخص وتلقيه
اً من أ     ذى          ىأيضاً طلب ه ال ليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذات ة أخرى بتس  دول

ى،    ديم الشخص المعن ا تق ن أجله ة م ب المحكم ى تطل ة الت يشكل أساس الجريم
 .لمحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعةيكون على الجهة المختصة أن تخطر ا

إذا آانت الدولة الطالبة دولة طرفاً، آان على الجهة المختصة أن تعطى          ــ  2
 :الأولوية للطلب المقدم من المحكمة، وذلك 

ديم                ) أ(  أنها تق ى يطلب بش دعوى الت إذا آانت المحكمة قد قررت مقبولية ال
ال التحقي           رار أعم ك الق ا     الشخص، وروعى فى ذل ق أو المقاضاة التى قامت به
 .الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها

ة                  )ب( رة الفرعي ين فى الفق رار المب د اتخذت الق إذا آانت المحكمة ق
 .استناداً إلى الإخطار المقدم من الدولة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة" أ"
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رة      فى حالة عدم صدور قرار على النحو ا       ــ  3 ه فى الفق -2"لمنصوص علي
ب     " أ اول طل ة أن تتن لطات المعني ع الس اور م د التش ة المختصة بع وز للجه يج

ة     اذ المحكم ل اتخ لم الشخص قب ى ألا تس ة، عل ة الطالب ن الدول دم م ليم المق التس
اس    ى أس أن عل ذا الش ى ه ة ف رار المحكم در ق ة، ويص دم المقبولي راراً بع ق

 .مستعجل

ة            إذا آانت الدولة ا   ــ  4 ر طرف فى النظام الأساسى للمحكم ة غي لطالبة دول
ن   ه م ديم الموج ة لطلب التق ة أن تعطى الأولوي ى الدول ان عل ة آ ة الدولي الجنائي
دة     ة مقي ن الدول م تك دعوى ول ة ال ررت مقبولي د ق ة ق ت المحكم ة إذا آان المحكم

 .بالتزام دولى بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

ـ5 ر  ـ دم صدور ق ة ع ى حال رة   ف ة بموجب الفق ن المحكم أن " 4"ار م بش
ليم الموجه                    اول طلب التس ديرها أن تتن ة بحسب تق مقبولية الدعوى، يجوز للدول

 .إليها من الدولة الطالبة

رة         ــ6 ة         " 4" فى الحالات التى تنطبق فيها الفق ى الدول تثناء أن يكون عل باس
ر ال   ة غي ة الطالب ى الدول ليم الشخص إل ائم بتس ى ق زام دول ام الت ى النظ طرف ف

ى                 الأساسى، يكون على الجهة المختصة  أن تقرر ما إذا آانت ستقدم الشخص إل
ى      ة المختصة أن تضع ف ى الجه ة، وعل ة الطالب ى الدول لمه إل ة أم ستس المحكم

 : عند اتخاذ قرارها جميع العوامل ذات الصلة بما فى ذلك دون حصر الحسبان

 .تاريخ آل طلب) أ 

ة الط ) ب الح الدول ت  مص ا إذا آان اء، م د الاقتض ك، عن ى ذل ا ف ة، بم الب
خص  ية الش يهم وجنس ى عل ية المجن ا، وجنس ى إقليمه ت ف د ارتكب ة ق الجريم

 .المطلوب

 .إمكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبة) ج

ا              ــ  7 ديم شخص، وتلقيه فى حالة تلقى الجهة المختصة طلباً من المحكمة بتق
ذى                     آذلك طلباً    ر السلوك ال ليم الشخص نفسه بسبب سلوك غي ة بتس من أى دول

 :يشكل الجريمة التى من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص 

ى                  ) أ   زام دول اك الت م يكن هن ة إذا ل تكون الأولوية للطلب المقدم من المحكم
 .قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة
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لي  ) ب ائم بتس ى ق زام دول ا الت ان عليه ة،  إذا آ ة الطالب ى الدول م الشخص إل
تقدم       ت س ا إذا آان ة م لطات المعني ع الس اور م د التش ة بع ة المختص رر الجه تق
ة المختصة أن          ى الجه ة، وعل ة الطالب الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدول
ك، دون          ى ذل ا ف لة، بم ل ذات الص ع العوام ا، جمي اذ قراره د اتخ ى، عن تراع

اراً خاصاً    "6"ا فى الفقرة حصر، العوامل المنصوص عليه  ولى اعتب ، على أن ت
 .إلى طبيعة وخطورة السلوك المعنى

ة                   ــ  8 ادة، عدم مقبولي ذه الم لاً بإخطار بموجب ه ة، عم رى المحكم حينما ت
ى                  ة، يكون عل ة الطالب ى الدول الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إل

 .الجهة المختصة أن تخطر المحكمة بهذا القرار
 

 لتعليقا

 تعدد الطلبات :  أولاً

ة                ة ودول ة الدولي عندما تتلقى دولة طرف طلبات من آل من المحكمة الجنائي
ادة         ى الإجراءات   90أخرى بتسليم نفس الشخص بسبب ذات الفعل تنص الم  عل

ب ا االواج ف       . تباعه ار مختل راف إخط دول الأط ى ال ب إل ام ، يطل كل ع وبش
ات        ة للطلب ة ، إذا            الأطراف وإعطاء الأولوي ة الدولي ة الجنائي ة من المحكم المقدم

ة بالطلب             ة المتقدم آانت المحكمة قد اتخذت قرارا بمقبولية الدعوى ، وبأن الدول
ألة           ) ] . 2 (90المادة  [ دولة طرف    زال تنظر فى مس ة لا ت أما إذا آانت المحكم

ا  اذ قراره ى اتخ ا أن تسرع ف إن عليه ة ، ف ادة [المقبولي ان وإذا)] . 3 (90الم  آ
ذ أن            ادة عندئ ا ع إن له على الدولة التزامات دولية قائمة تجاه دول غير أطراف ف
ى   ليمه إل ة أو  تس ى المحكم وب إل ديم الشخص المطل د تق ا إذا آانت تري رر م تق

ة    رف الطالب ر الط ة غي ادة  . الدول ر أن الم ب أن ) أ) (7( و )6 (90غي تتطل
تاريخ آل طلب وجنسية الشخص         تراعى الدولة الموجه إليها الطلب أمورا مثل        

ة             الجانى وجنسية المجنى عليهم وإمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدول
 .  الطالبة 

ادة     ى الم ات إل دد الطلب دى موضوع تع انون النيوزلن ال الق د أح ن 90وق  م
ادة         ا ورد بالم دى   119النظام الأساسى وفقاً لم انون النيوزلن ا وضع   .  من الق بينم
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ا هو وارد بالنظام الأساسى فى التشريع                 المش رع الأسترالى نصوص مقاربة لم
      . والتى تتناول تعدد الطلبات وتأجيل الطلب62 – 51الوطنى وذلك فى المواد 

 "18"المادة 
ة   ة الجنائي دم من المحكم اون مق ديم أو تع ذ أى طلب تق ة تنفي لا يجوز للدول

ى نحو يتن            ا التصرف عل انون         الدولية يقتضى منه ا بموجب الق افى مع التزاماته
الدولى فيما يتعلق بحصانات الدول أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات        
ة    اون الدول ى تع ة عل ة الدولي ة الجنائي م تحصل المحكم ا ل ة أخرى م ة لدول تابع

 .المعنية من أجل التنازل عن الحصانة 
ة الجن       ديم للمحكم ذ طلب تق ة تنفي ا     آما لا يجوز للدول ة يقتضى به ة الدولي ائي

ة           ة تقتضى موافق ات دولي ا بموجب اتفاقي التصرف على نحو لا يتفق و التزاماته
ل          م تحص ا ل ة م ة الدولي ة الجنائي ا للمحكم ابع له خص ت ديم ش رى لتق ة أخ دول
ديم           ى التق المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدولة المعنية لإعطاء موافقتها عل

. 
 

 التعليق

 )159( التضارب مع الالتزامات الدولية الأخرى: ثانياً

ية حصانة  ات الدبلوماس دول وأعضاء البعث اء ال دولى رؤس انون ال نح الق يم
ات الدبلوماسية     اتف(من المقاضاة الجنائية من قبل الدول الأجنبية          )اقية فيينا للعلاق

ادة [ رائم المد )]. 1  (31الم ر أن الج د يرتكبه   غي ى ق ام الأساس ى النظ ة ف ا رج
ون أو أى  ؤولون حكومي اء دول أو مس يون أو رؤس ع دبلوماس ر يتمت شخص آخ

ية انة دبلوماس دولى  بحص انون ال ق للق أ، ولا يح راف ب ن ىالاعت انة م  حص
 .المقاضاة على جرائم مشينة آهذه 

اك أ  ت هن ا إذا آان ة م ة الدولي ة الجنائي تقرر المحكم دما ىوس  حصانات عن
ك             98دة  غير أن الما  .  قضية ىتحال إليها أ   ة وذل ى المحكم ة عل ودا معين  تضع قي

                                                            
 لمزيد من التفصيل راجع الموقع الإلكترونى  باللغة الإنجليزية للمرآز الدولى لحقوق الإنسان  )159(

قراطى، المحكمة الجنائية الدولية ، دليل التصديق على نظام روما الأساسى والتطوير الديمو
 . وما بعدها53وتطبيقه فى صفحة 

http://www.ichrdd.ca International Criminal Court, manual for the ratification and 
implementation of the Rome Statute, Page 53 and after. 



56 

ن     رى م واع أخ ا أو لأن ديم أشخاص إليه ات لتق ذه بطلب ة ه دم المحكم دما تتق عن
دول        ادة     . المساعدة من جانب ال اول الم ه      ) 1 (98وتتن ذى لا يجوز في الوضع ال

ا الطلب           ة الموجه إليه للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضى من الدول
ق                  أن تتصرف  ا يتعل دولى فيم انون ال ا بموجب الق  على نحو يتنافى مع  التزاماته

ة  ة لدول ات تابع خص أو ممتلك ية لش انة الدبلوماس ة أو الحص انات الدول بحص
او           0ثالثة ى تع ة أن تحصل أولا عل ة من     ن ما لم تستطع المحكم ة الثالث ك الدول  تل

ن الحصانة   ازل ع ل التن ا 0أج ون فيه ى تك الات الت ى الح ن ف د  ولك ة ق  المحكم
تطي  ا لا تس ل، فإنه ودة بالفع اك حصانة موج ررت أن هن ديم عق ب لتق دم بطل  التق

ة إلا إذ ل الشخص  اشخص للمحاآم ى يحم ة الت اون الدول ى تع  حصلت أولا عل
وعندئذ تستطيع الدولة الموجه إليها الطلب السير قدما فى طلب           . المتهم جنسيتها   

ا الدو  ك التزاماته ديم دون أن تنته ة التق ات   فلي ا للعلاق ة فيين ق باتفاقي ا يتعل يم
 . الدبلوماسية 
 العام المتعلق بالتعاون مع      الالتزامالإعفاء من   حالات  ) 2(98 المادة   أوردت

ة ة الدولي ة الجنائي رة )160( المحكم ا مجب وب منه ة المطل ون الدول ه لا تك  وبموجب
ة       ة دولي ب اتفاقي ا بموج ع التزاماته ارض م و يتع ى نح ل عل ى العم ب عل  تتطل

ذه            أحد مواطنيها موافقتها على تسليم     ى ه ، ما لم تتمكن المحكمة من الحصول عل
ة ن         .الموافق ر م ة أآث ا أولوي ون له أن يك ات ب بعض الاتفاقي ماح ل وز الس  ويج

ة                   ى الدول رد إل ادة الف ى درجة إع الطلبات المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية إل
 .لدوليةالموفدة بدلاً من المحكمة الجنائية ا

 

 "19"المادة 

ة                    ة الجنائي اون مع المحكم ات التع ذ طلب ة لتنفي اليف العادي ة التك تتحمل الدول
 :الدولية داخل إقليمها باستثناء التكاليف الآتية تتحملها المحكمة الجنائية الدولية 

ـ1 ل  ـ ام بنق نهم أو بالقي راء و أم هود والخب فر الش ة بس اليف المرتبط التك
 .فظالأشخاص قيد التح

 .تكاليف الترجمة التحريرية و لترجمة الشفوية والنسخ ــ2

                                                            
صفحة ) 2001(محمود شريف بسيونى، المحكمة الجنائية الدولية، طبعة نادى القضاة .  انظر د)160(

191. 
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ـ3 دعى  ـ واب الم ام ون دعى الع ة للقضاة والم دلات الإقام اليف السفر وب تك
 .العام والمسجل ونائب المسجل وموظفى أى جهاز من أجهزة المحكمة

 .تكاليف الحصول على أى رأى أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة ــ4
ة            التكالي ــ5 ة الجنائي ى المحكم ه إل ف المرتبطة بنقل أى شخص يجرى تقديم
 .الدولية
د إجراء مشاورات           ىأ  ــ6 ذ الطلب بع  تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفي

 .بهذا الشأن
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 ســخامل الـصـالف

 جرائم إعاقة العدالة

 و تدابير تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية
 

 "20"المادة 

ة             اارتكب أيّ يعاقب آل من     ة العدال  من الأفعال التالية إذا ارتكبت بقصد إعاق
 :أمام المحكمة الجنائية الدولية 

 .الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق  -أ

 .تقديم أدلة يعلم مقدمها أنها زائفة أو مزورة  -ب

ة أ -ج هادته أو       ىممارس ه بش ه أو إدلائ ل مثول اهد أو تعطي ى ش أثير عل  ت
ه بشهادته أو ممارسة أ               الت اهد لإدلائ ؤدى     ىأثير عليهما، أو الانتقام من ش  فعل ي

 .إلى تدمير الأدلة أو العبث بها والتأثير على جميعها 

أثير              -د ه أو ممارسة ت ة أو ترهيب إعاقة أحد مسئولى المحكمة الجنائية الدولي
م بها بصورة    مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته الوطنية أو القيا          

 .غير سليمة أو لإقناعه بأن يفعل ذلك 

ات التى           -هـ ة بسبب الواجب الانتقام من أحد مسئولى المحكمة الجنائية الدولي
 .يقوم بها ذلك المسؤول 

ا   -و وة فيم ول رش ب أو قب ة بطل ة الدولي ة الجنائي ئولى المحكم د مس ام أح قي
 .الرسمية يتصل بواجباته

 

 التعليق

 عاقة العدالةجرائم إ:  أولاً

 من نظام     70الأفعال الإجرامية سالفة الذآر هى التى ورد ذآرها فى المادة           
ادة  ا الأساسى وبمقتضى الم ن  ) 3 (70روم وع م ذا الن ررة له ة المق إن العقوب ف

د ع           دة لا تزي ى الجرائم هى السجن لم ا            5 ل تم اشتراطها وفق ة ي  سنوات أو غرام
ات أو      للقواعد الإج  ا رائية وقواعد الإثب ا  العقوبت ادة   . ن مع ا للم ) أ) (4 (70وتطبيق
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أن        ة الطرف ب ة      هناك التزام واقع على الدول ا الجنائي توسع نطاق تطبيق قوانينه
ة         ق أو العملي ة التحقي لامة عملي ة بس ة المخل ال الجرمي ى الأفع ب عل ى تعاق الت

ا فى                ذه  القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، المشار إليه ه
د      ا أح ى يرتكبه ا أو الت ى إقليمه ب ف ى ترتك ادة، الت اا رعايالم دول  . ه ى ال وعل

الفة             ال الس الأطراف أن تمكن السلطات الوطنية المختصة بمقاضاة مرتكبى الأفع
ة       ة الدولي ادة      .عند طلب المحكمة الجنائي ا للم ك      ) ب) (4 (70 وتطبيق ى تل إن عل ف

ين من          تتناول هذه الحالات بعناية وت    السلطات أن    ة للتمك وارد الكافي كرس لها الم
 .معالجتها بصورة فعالة

ة      ه الثاني ى فقرت ى ف ة الفرنس ة الوطني ر الجمعي ار تقري د أش ى أن " أ"وق إل
ة  ة لتجريم جرائم إعاق ائم آافي ات الفرنسى الق انون العقوب واردة بق النصوص ال

ة       ة الدولي ة الجنائي وارد بنصوص المحكم ا ال ة بمفهومه ا. العدال  خصص بينم
 لتنظيم موضوع الجرائم ضد         2000 لسنة    1285المشرع الفنلندى القانون رقم     

ادة    نص الم ائم ب و ق ا ه افة لم ة  بالإض ات 15إدارة العدال انون العقوب ن ق  م
د              . الفنلندى انية فق أما القانون الكندى الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنس

د أشتمل القسم    شتمل على قسم خاص بالجرائم المرتكبة بقصد إ       ا عاقة العدالة، وق
ار      ن إط ى خرجت ع ذآورة والت رائم الم يلية للج ى نصوص تفص ذآور عل الم
ى وضع بعض                     ة إل ة الدولي ة الجنائي ترديد ما هو وارد بالنظام الأساسى للمحكم

د ع             دة تزي ى النصوص الأشد مثل سن عقوبة السجن  لم ادة  ( العشر سنوات   ل الم
ادة   فى حين أن العقوبة   )  فقرة أ  16 واردة بالم رة  70 ال  من النظام الأساسى    3 فق

 . لا تزيد عن خمس سنوات
 

 "21"المادة 

ادرة أو      ريم أو المص دابير التغ ذ ت ات تنفي ى طلب ة بتلق ة المختص وم الجه تق
وق    ك دون المساس بحق ة وذل ة الدولي ة الجنائي ا المحكم أمر به ى ت ويض الت التع

 .يذ وفقاً لإجراءات القانون الوطنىالأطراف حسنى النية على أن يتم ذلك التنف

ل    ن قب دد م ويض المح ديل التع ويض تع ر التع ذ أوام د تنفي وز عن لا يج
ة أو نطاق أو مدى أى ضرر أو خسارة أو إصابة تبت                      المحكمة الجنائية الدولي

 .المحكمة فى أمرها أو المبادئ المنصوص عليها فى هذا الأمر 
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دل        لا يجوز عند تنفيذ الغرامات الموقعة م       ة أن تع ة الدولي ة الجنائي ن المحكم
 .هذه الغرامات 

دابير المناسبة            اذ الت اذ أمر مصادرة يجب اتخ ى إنف درة عل فى حالة عدم الق
ة    رت المحكم ى أم ول الت ات أو الأص دات أو الممتلك ة العائ ترداد قيم لاس

 .بمصادرتها وذلك دون المساس بحقوق الأطراف حسنى النية 
 

 التعليق

 ارات التى تصدر عقب المحاآمةالقر: ثانياً

 : الأحكام النهائية -أ

راءة ة أو الب م الإدان ة . بحسب الأحوال يصدر حك ى الحال ام ف دعى الع وللم
د    81مادة  [ الأخيرة   ط الإجرائى أو              ] أ  /1 بن ى الغل تناداً إل تئناف اس دم باس أن يتق

راءة      . الغلط فى الوقائع أو فى القانون،      ة الب ادة  [ وفى حال د 81م رج  ] ج /3  بن يف
ام       دعى الع ب الم ى طل اء عل ة بن دائرة الابتدائي رر ال م تق ا ل وراً م تهم ف ن الم ع
وافرت احتمالات               تئناف إذا ت الاستمرار فى احتجاز الشخص لحين البت فى الاس

 .فرار الشخص وبناء على مدى خطورة الجريمة واحتمال قبول الاستئناف

ة  م بالإدان ة الحك ى حال ادة [ وف د 81م تناداً ] ب /1 بن تئناف اس تهم الاس فللم
انون أو أى سبب                     ائع أو فى الق ط فى الوق خر يمس    آإلى الغلط الإجرائى أو الغل

م  دابير أو الحك ة الت دائرة   . نزاه ن ال دوره م ب ص ائى عق م نه بح الحك ويص
ادة            . الاستئنافية ويجوز للشخص المدان ، أن يقدم طلبا إلى الدائرة الاستئنافية لإع

ة  كم النهائى بالإدانة أو ب  النظر فى الح   ادة  [ العقوب ى   ] 84م تنادا إل م    : اس د ت ه ق أن
در آاف                 ى ق ة؛ وتكون عل اآتشاف أدلة جديدة لم تكن متاحة حال إجراء المحاآم

ة حال                   إمن الأهمية بحيث     ام بصر وبصيرة المحكم د طرحت أم و آانت ق ا ل نه
دعوى؛ أو إذا     مباشرتها للدعوى لكان من المرجح أنها قد تغير وجه الرأى ف            ى ال

ة أو                       ة آانت مزيف ة فى قضائها بالإدان ا المحكم تبين أن الأدلة التى استندت إليه
ة أو                     ر الإدان ذين اشترآوا فى تقري ملفقة أو مزورة؛ أو إذا تبين أن أحد القضاة ال

ى  ب   ف د ارتك تهم، ق اد ال دعوى، س   اعتم ك ال ى تل ل    ف يما أو أخ يئا جس لوآا س
ر عزل                 إخلالا جسيما عل   بواجباته ى نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفى لتبري

  .46ذلك القاضى بموجب المادة 
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 تنفيذ قرارات  المصادرة -ب

ة ،        ادة   [ عقب صدور حكم الإدان د  76الم ة فى         ] 1 بن دائرة الابتدائي تنظر ال
ة فى                      دفوع المقدم ة وال ة المناسبة ، وتضع فى الحسبان الأدل توقيع حكم بالعقوب

ة     الحكم      أثناء المحاآم ا   . وذات الصلة ب دائرة   آم د أن تنظر فى أى      يجوز لل ، بع
وال أو أصول                 أدلة مقدمة  دات أو أم ق بعائ ، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعل
وال         ناعتق لديها الا   ترسخ محددة إذا   بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأم

اب ال راء ارتك ر مباشر من ج ةأو الأصول بشكل مباشر أو غي ه . جريم ا أن آم
ام و  يجوز لكل من المدعى       تنادا           الع ة اس م العقوب دان أن يستأنف حك الشخص الم

ة       إ ة والعقوب ادة   [ لى عدم التناسب بين الجريم د    81م ه    ] . أ  /2 بن ة توجي وللمحكم
دات                      ى العائ تحفظ عل د أو ال د وتعقب وتجمي طلب إلى دولة طرف من أجل تحدي

ان  [ رائم وذلك من أجل مصادرتها       متحصلات والأدوات المرتبطة بالج   الو المادت
اً ،) ]ك) (1 (93و ) 4 (75 ات وفق ك الطلب ال لتل دول الأطراف الامتث ى ال  وعل

 .للباب التاسع من النظام الأساسى
 

 تنفيذ أحكام السجن -ج

ة                 ول دول ويتفرع من ذلك نوعية أخرى من الأحكام وهى خاصة بحالات قب
اً      جونها وفق ى س ة ف ذ العقوب رف بتنفي رف     ط ة الط ين الدول ة ب ة خاص  لاتفاقي

ذ من             ل سلطة التنفي ك تنتق ة ، وبمقتضى ذل ام العقابي والمحكمة لقبول تنفيذ الأحك
داخلى ولكن تحت                 المحكمة إلى هذه الدولة التى تقوم بتنفيذ الحكم وفقاً لنظامها ال

ذ  ة تراقب حسن التنفي ى أن المحكم ة بمعن ة الدولي ة الجنائي ة المحكم ادة[ رقاب  م
نه يجوز للمحكمة أن تقرر تغيير دولة التنفيذ المعينة فى           أآما  ] . أ  ) 1( بند   103

ة  أخرى              ادة   [ أى وقت، ونقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدول  104م
 ) ]  .1(بند 

ث   دول الأطراف حي ى ال ذه الحالات لا تعن ل ه ى آ دم إوف ن الشخص المق
ة ، ولا يطلب             ذ إلا فى           للمحاآمة تحت سلطة المحكم دول الأطراف التنفي من ال

دول الأطراف           ة من ال ففى  . الحالات التى يهرب فيها المحكوم عليه إلى أى دول
ا                  ذ أحكامه ة فى تنفي اون مع المحكم ة الطرف أن تتع هذه الحالة يجب على الدول
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ة               عن طريق إلقاء القبض على المتهم الهارب بموجب أمر قبض تصدره المحكم
. 
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 ادسـسل الـصـالف

 حالات عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
 

ام         ر أو الأحك ة أو الأوام ع المحكم اون م ات التع ذ طلب دم تنفي ة ع ى حال ف
ك الأمر أو            ا ورد فى ذل ة لم ذها بطريق بالمخالف ة تنفي الصادرة عنها أو فى حال

ة طرف                    ة ودول ين المحكم زاع ب ة نشوب ن ادة   [ الحكم ، أو فى حال د   119الم  بن
ن      ،) ]2( ا م ا له راف  لم دول الأط ة ال ى لجن ر إل دم الأم الات يق ذه الح ى ه  فف

ة أو                    د مخالف رار عن اذ الق ا واتخ صلاحيات النظر فى مثل تلك الأمور والبت فيه
ار                  ى اعتب ام عل عدم تعاون إحدى الدول الأطراف لأى من هذه الأوامر أو الأحك

الى مخا ام الأساسى وبالت ة للنظ ك يشكل مخالف ا أن ذل ة ذاته ة للاتفاقي ل .  لف ومث
ة لأى             هذه المخالفات تعتبر خاضعة لاتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وآأنها مخالف
دول الأطراف    ة ال ى جمعي ال إل ام الأساسى أح ة أخرى إلا إن النظ ة دولي اتفاقي

اون           ادة   [ الاختصاص بالنظر فى أى مسألة تتعلق بعدم التع د    112م ] و  )  2( بن
ر      من أن 7،5 بند 87ورد بأحكام المادة وفقاً لما  ة غي دعو أى دول للمحكمة أن ت

اب        ى الب ا ف اعدة المنصوص عليه ديم المس ى تق ى إل ام الأساس ى النظ رف ف ط
اس      ى أى أس ة أو عل ذه الدول ع ه اق م ب خاص أو اتف اس ترتي ى أس ع عل التاس

د   وفى حال  امتناع دولة غير طرف فى النظام الأساسى ، تكون             0مناسب آخر   ق
ة                 ات المقدم اون بخصوص الطلب عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة ، للتع
ة                  ذلك جمعي بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل ، يجوز للمحكمة أن تخطر ب
ى          ألة إل د أحال المس ان مجلس الأمن ق دول الأطراف أو مجلس الأمن  إذا  آ ال

ديم معلومات أو     وللمحكمة أن تطلب إلى أى منظمة حكو 0المحكمة   ة تق مية دولي
 وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكالا من أشكال التعاون والمساعدة يتفق           0مستندات  

ا               ة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايته ال        . عليها مع المنظم ة عدم امتث وفى حال
ام النظام الأساسى                    افى وأحك ا يتن ة بم دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكم

ة  وظويحول دون ممارسة ال اممحكم ذا النظ لطاتها بموجب ه ا وس  يجوز ،ائفه
دول    ة ال ى جمعي ألة إل ل المس ى وأن تحي ذا المعن رارا به ذ ق ة أن تتخ للمحكم

ن       س الأم ان مجل ن إذا آ س الأم ى مجل راف أو إل ى    الأط ألة إل ال المس د أح  ق
 . المحكمة 
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دول الأطراف    ة إحدى ال د مخالف دولى، عن ه العرف ال تقر علي ا اس اً لم وفق
اقى       لا لتزاماتها المترتبة على انضمامها لاتفاقية دولية متعددة الأطراف فيجوز لب

وع من                  ة آن ة المخالف ك الدول الدول الأطراف فى ذات الاتفاقية تجميد عضوية تل
دابير                 . الضغط   اذ بعض الت دول الأطراف اتخ ة ال وبناء على ذلك تستطيع جمعي

ة من الضغط ا       ة بداي ر المتعاون ة غي اه الدول د العضوية    تج روراً بتجمي ى، م لأدب
دعوى  ت ال لفاً، وإذا آان بما ورد س دولى حس رف ال ه الع تقر علي ا اس اً لم وفق
لاغ        ة إب ى المحكم ن ، فعل س الأم ن مجل ب م ى طل اء عل ت بن د أحيل ة ق الجنائي

وم مجلس الأمن بموجب       فىو. المجلس بعدم تعاون الدولة الطرف      هذه الحالة يق
اب ا واردة بالب لم صلاحيته ال ظ الس دة الخاص بحف م المتح اق الأم ابع من ميث لس

الف    رفض أو تخ ى ت دول الت ى ال ة عل دابير اللازم اذ الت دوليين ، باتخ ن ال والأم
دوليين        ن ال لم والأم داً للس ل تهدي ا يمث اك م ان هن اون إذا آ روط التع ذه  .ش وه

اون      ة أو عدم التع دار المخالف ع مق دابير يجب أن تكون متدرجة ومتناسبة م ، الت
دول            دفع ال بة ل غط مناس يلة ض درجها وس ب ت دابير بحس ك الت بح تل ى تص حت

 .المخالفة إلى العدول عن موقفها
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 قـــــــــملحـ

 موقف الدول التى وقعت أو انضمت

 2004ما الأساسى، حتى أول فبراير أو صدقت على نظام رو
 

ا الدبلوماس      ، اُ 1998 السابع عشر من يوليو      ىف ى ختتمت أعمال مؤتمر روم
ى تبن  ى المعن ة عل ة بالموافق ة دولي ة جنائي اء محكم ام الأساسى بإنش ى النظ

ك      . تحت الاتفاقية للتوقيع بروما    فُ ى،اليوم التال ى  للمحكمة، وف  آان الغرض من ذل
ة            ى  النظام الأساس  التحقيق ومحاآم هو إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص ب

دول          ى  مرتكب وق الإنسان ال انون حق خاصة  ب و ى،الجرائم والانتهاآات الخطيرة لق
 .الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحربوالإبادة الجماعية، 

ة  اذ يا قانون اآيانى  لمحكمة الجنائية الدولية ه   اولما آانت     وليست  ، صفة دولي
ا،      أة محكمة وطنية علي ة واختصاصها هو اختصاص        منش دة دولي  بموجب معاه

ائى تكميل وطنى للاختصاص الجن نص فى،ال م ال د ت ام ى  فق ا الأساسنظ ى روم
داع   تدخل اتفاقية إنشاء المحكمة حيز النفاذ عقب مرور ستين يوما من             على أن  إي

 . لدى هيئة الأمم المتحدةى ن وثائق تصديقها على النظام الأساسيالدولة الست

اذ ف    ز النف ة حي ت الاتفاقي ل دخل ام   ى وبالفع و ع هر يولي ن ش وم الأول م الي
وم 2002 ى ي ر 2،  وحت دول الت 2004 فبراي دد ال غ ع ام ى  بل ى النظ وقعت عل
دول المصدقة و         139ى  الأساس ة  92المنضمة    دولة، بينما بلغ عدد ال ومن  .   دول

ى           ديق عل ة للتص ة الدول اه ني ى اتج را عل د مؤش ع يع ذآر أن التوقي دير بال الج
ة والالتزامات الناشئة              ة للاتفاقي الاتفاقية، بينما  يعتبر التصديق بمثابة قبول الدول

ز         . عنها ا حي اريخ دخوله ى ت ة حت ى الاتفاقي فالدول الموقعة تستطيع التصديق عل
ونظرا للطبيعة الخاصة    . يكون انضماما فجراء اللاحق لهذا التاريخ      أما الإ  ،النفاذ

ا الأساس ام روم مح   ى،لنظ ة خاصة تس ريعات وطني دول تش ب ال ت أغل د تبن  فق
دول  د ال ان التأيي م ف ن ث ه، وم ع  ى بالتصديق علي وة دف ة ق نح المحكم للتصديق يم

ذ  كل ال ا    ى بالش دول الأعض دد ال ة وصول ع دة لاحتمالي رات جي رح مؤش ء يط
 . بالمحكمة الجنائية الدولية إلى مائة دولة خلال الفترة القصيرة القادمة 
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ى  مام إل ديق والانض ة بالتص رارات المتعلق اذ الق رعة اتخ ن س الرغم م ب
إ المحكمة الجنائية الدولية،     اذ جاءت             ف وانين الإنف ة بإصدار ق رارات المتعلق ن الق

بطءى ف ة ال ين . غاي ن ب ل بال 90فم ت بالفع ة قام ى   دول تصديق أو الانضمام إل
 .   عشرسبعة القوانين الوطنية الصادرة للإنفاذ لا تتجاوز فإنالمعاهدة 

 

 صدقت على نظام روما الأساسيى الدول الت: أولاً
 *)الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ ى الدول المصدقة عل(

 **)الدول  المنضمة للاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ(

 

اريخ الدولة م مام أو ت  الانض
مام أو  الدولة م التصديق اريخ الانض ت

 التصديق
 2000 سبتمبر 8 *لوآسمبورج 48 2001 أبريل 30 *أندورا 1
 2002 مارس 6 *ونياقدم 49 2001 يونيو 18 *أنتيجوا وباربودا 2
 2002سبتمبر19 **مالاوي 50 2001 فبراير 8 *الأرجنتين 3
 2000أغسطس 16 *ىمال 51 2002 يوليو 1 *سترالياأ 4

زر  52 2000 ديسمبر 28 *النمسا 5 ج
 2000 ديسمبر 7 *المارشال

 2002 مارس 5 *موريشيوس 53 2000 يونيو 28 *بلجيكا 6
 2002 أبريل 11 *منغوليا 54 2000 أبريل 5 *باليز 7
 2002يونيو 25 *ناميبيا 55 2002 يناير 22 *بنين 8
 2001نوفمبر  13 *ناورو 56 2002 يونيو 27 *بوليفيا 9

نة  10 البوس
 2001 يوليو 17 *هولندا 57 2000 سبتمبر 8 *والهرسك

 2000 سبتمبر 7 *نيوزيلندا 58 2000 سبتمبر 8 *بتسوانا 11
 2002 أبريل 11 *النيجر 59 2002 يونيو 20 *البرازيل 12
 2001 سبتمبر 27 *نيجيريا 60 2002 أبريل 11 *بلغاريا 13
 2000 فبراير 16 *النرويج 61 2002 أبريل 11 *آمبوديا 14
 2002 مارس 21 *بنما 62 2000 يوليو 7 *آندا 15
 2001 مايو 14 *باراجواي 63 2001 أآتوبر 3 *أفريقيا الوسطى 16
 2001 نوفمبر 10 *بيرو 64 2002 أغسطس 5 **آولومبيا 17
 2001 نوفمبر 13 *بولندا 65 2001 يونيو 7 *آوستاريكا 18
 2002 فبراير 5 *البرتغال 66 2001 مايو 21 *آرواتيا 19
 2002 أبريل 11 *رومانيا 67 2002 مارس 7 *قبرص 20
 2002 سبتمبر 16 **سامو 68 2002 أبريل 11 *الكونغو 21
 1999 مايو 13 *سان مارينو 69 2001 يونيو 21 *الدانمارك 22
 1999 فبراير 2 *السنغال 70 2001 فبراير 12 *الدومينيكان 23
 2000 سبتمبر 15 *سيراليون 71 2002 سبتمبر 6 **يةرقتيمور الش 24
 2002 أبريل 11 *سلوفيكيا 72 2002 فبراير 6 *الإآوادور 25
 2001 ديسمبر 31 *سلوفينيا 73 2002 يناير 30 *ستونياأ 26
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اريخ الدولة م مام أو ت  الانض
مام أو  الدولة م التصديق اريخ الانض ت

 التصديق
 2000 نوفمبر 27 *جنوب أفريقيا 74 1999 نوفمبر 29 *ىفيج 27
 2000 أآتوبر 24 *أسبانيا 75 2000 ديسمبر 29 *فنلندا 28
 2001 يونيو 28 *السويد 76 2000 يونيو 9 *فرنسا 29
 2001 أآتوبر 12 *سويسرا 77 2000 سبتمبر 20 *الجابون 30
 2000 مايو 5 *طاجيكستان 78 2002 يونيو 28 *جامبيا 31

داد  79 2000 ديسمبر 11 *ألمانيا 32 ترين
 1999 أبريل 6 *توباجو

 2002 يونيو 14 *أوغندا 80 1999يسمبر  د20 *غانا 33

ة  81 2002 مايو 15 *اليونان 34 المملك
 2001 أآتوبر 4 *المتحدة

 2002 أغسطس20 **تنزانيا 82 2002 يوليو 1 *هندوراس 35
 2002يونيو28 *أورجواي 83 2001 نوفمبر 30 *المجر 36
 2000 يونيو 7 *فنزويلا 84 2000 مايو 25 *أيسلندا 37
 2001 سبتمبر 6 *يوغوسلافيا 85 2002 أبريل 11 *لنداأير 38
 2003 نوفمبر 5 **جيبوتي 86 1999 يوليو 26 *إيطاليا 39
 2002 نوفمبر 13 **زامبيا 87 2002 أبريل 11 *الأردن 40

ان  88 2002 يونيو 28 *لاتفيا 41 س
 2002 ديسمبر 3 **فينسينت

 2003ناير  ي31 **ألبانيا 89 2002 نوفمبر 13 **آوريا 42
 2003 مايو 12 ليتوانيا 90 2002 نوفمبر 29 **مالطا 43
 2003 يوليو 14 غينيا 91 2002 ديسمبر 10 **باربادوس 44
 2003 سبتمبر 5 جورجيا 92 2003 فبراير 10 **أفغانستان 45
    2000 سبتمبر 6 *ليسوتو 46
    2001 أآتوبر 2 *ليخشنشتاين 47

 

 ىما الأساسعلى نظام روالدول الموقعة : ثانياً
 *)الدول المصدقة على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ(

 **)الدول المنضمة إلى الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ( 

 

مام أو   الدولة م اريخ الانض ت
مام أو   الدولة م التصديق اريخ الانض ت

 التصديق
 2000 ديسمبر 28 الجزائر 71 1998 يوليو 18 ألبانيا 1
 1998 أآتوبر 7 أنجولا 72 1998 يوليو 18 *ندوراأ 2
 1999 يناير 8 *الأرجنتين 73 1998 أآتوبر 23 *أنتيجوا وباربودا 3
 1998 ديسمبر 9 *سترالياأ 74 1999 أآتوبر 1 أرمينيا 4
 2000 ديسمبر 29 جزر البهاما 75 1998 أآتوبر 7 *النمسا 5
 1999ديسمبر  19 بنجلاديش 76 2000 ديسمبر 11 البحرين 6
 1998 ديسمبر 10 *بلجيكا 77 2000 ديسمبر 8 باربيدوس 7
 1999 سبتمبر 24 *بنين 78 2000 أبريل 5 *باليز 8



278 

مام أو   الدولة م اريخ الانض ت
مام أو   الدولة م التصديق اريخ الانض ت

 التصديق

نة  79 1998 يوليو 17 *بوليفيا 9 البوس
 2000 يوليو 17 *والهرسك

 2000 فبراير 7 *البرازيل 80 2000 سبتمبر 8 *بتسوانا 10
 1998 نوفمبر 30 بورآينا فاسو 81 1999 فبراير 11 *بلغاريا 11
 2000 أآتوبر 23 *آمبوديا 82 1999 يناير 13 بوروندي 12
 1998 ديسمبر 18 *آندا 83 1998 يوليو 17 الكاميرون 13

ا  84 2000 ديسمبر 82 الأخضر الرأس 14 أفريقي
 1999 ديسمبر 7 *الوسطى

 1998 سبتمبر 11 شيلي 85 1999 أآتوبر 20 تشاد 15
 2000 سبتمبر 22 جزر القمر 86 1998 ديسمبر 10 **اآولومبي 16
 1998 أآتوبر 7 *آوستاريكا 87 1998 يوليو 17 الكونغو 17
 1998 أآتوبر 12 *آرواتيا 88 1998 نوفمبر 30 ساحل العاج 18
 1999 أبريل 13 جمهورية التشيك 89 1998 أآتوبر 15 *قبرص 19
 1998 سبتمبر 25 *الدانمارك 90 2000 سبتمبر 8 *الكونغو 20
 2000 أآتوبر 8 *الدومينيكان 91 1998 أآتوبر 7 جيبوتي 21
 2000 ديسمبر 26 مصر 92 1998 أآتوبر 7 *الإآوادور 22
 1999 ديسمبر 27 *استونيا 93 1998 أآتوبر 7 إريتريا 23
 1998 أآتوبر 7 *فنلندا 94 1998 نوفمبر 29 *فيجي 24
 1998 ديسمبر 22 *بونالجا 95 1998 يوليو 18 *فرنسا 25
 1998 يوليو 18 جورجيا 96 1998 ديسمبر 4 *جامبيا 26
 1998 يوليو 18 *غانا 97 1998 ديسمبر 10 *ألمانيا 27
 2000 سبتمبر 7 غينيا 98 1998 يوليو 18 *اليونان 28
 2000 ديسمبر 28 جوانا 99 2000 سبتمبر 12 غينيا بيساو 29
 1998 أآتوبر 7 *هندوراس 100 1999 فبراير 26 هاييتي 30
 1998اغسطس26 *أيسلندا 101 1999 يناير 15 *المجر 31
 1998 أآتوبر 7 *ايرلندا 102 2000 ديسمبر 31 إيران 32
 1998 يوليو 18 *إيطاليا 103 2000 ديسمبر 31 إسرائيل 33
 1998 أآتوبر 7 *الأردن 104 2000 سبتمبر 8 جامايكا 34
 2000 سبتمبر 8 الكويت 105 1999اغسطس11 آينيا 35
 1999 أبريل 22 *لاتفيا 106 1998 ديسمبر 8 قرغيزستان 36
 1998 يوليو 17 ليبيريا 107 1998 نوفمبر 30 *ليسوتو 37
 1998 ديسمبر 10 ليتوانيا 108 1998 يوليو 18 *ليخشنشتاين 38
 1998 أآتوبر 7 *دونياقم 109 1998 أآتوبر 13 *لوآسمبورج 39
 1999 مارس 2 **مالاوي 110 1998 يوليو 18 مدغشقر 40
 1998 يوليو 17 مالطا 111 1998 يوليو 17 *مالي 41
 1998 نوفمبر 11 *موريشيوس 112 2000 سبتمبر 6 *جزر المارشال 42
 1998 يوليو 18 موناآو 113 2000 سبتمبر 7 المكسيك 43
 2000 سبتمبر 8 المغرب 114 2000 ديسمبر 29 *منغوليا 44
 1998 أآتوبر 27 *ناميبيا 115 2000 ديسمبر 28 وزمبيقم 45
 1998 يوليو 17 *هولندا 116 2000 ديسمبر 13 *ناورو 46
 1998 يوليو 17 *النيجر 117 1998 أآتوبر 7 *نيوزيلندا 47
 1998أغسطس 28 *النرويج 118 2000 يوليو 1 *نيجيريا 48
 1998 يوليو 18 *بنما 119 2000 ديسمبر 20 عمان 49
 2000 ديسمبر 7 *بيرو 120 1998 أآتوبر 7 *باراجواي 50
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مام أو   الدولة م اريخ الانض ت
مام أو   الدولة م التصديق اريخ الانض ت

 التصديق
 1999 أبريل 9 *بولندا 121 2000 ديسمبر 28 الفلبين 51
 2000 مارس 8 آوريا 122 1998 أآتوبر 7 *البرتغال 52
 1999 يوليو 7 *رومانيا 123 2000 سبتمبر 8 مولدوفا 53
 1999أغسطس 27 اسانت لوتشي 124 2000 سبتمبر 13 روسيا الاتحادية 54
 1998 يوليو 18 *سان مارينو 125 1998 يوليو 17 **اسامو 55

وم  56 او ت ى س
 1998 يوليو 18 *السنغال 126 2000 ديسمبر 28 بيبرنسو

 1998 أآتوبر 17 *سيراليون 127 2000 ديسمبر 28 سيشيل 57
 1998 أآتوبر 7 *سلوفينيا 128 1998 ديسمبر 23 *سلوفيكيا 58
 1998 يوليو 17 *جنوب أفريقيا 129 1998 ديسمبر 3 ولومونجزر الس 59
 2000 سبتمبر 8 السودان 130 1998 يوليو 18 *أسبانيا 60
 1998 يوليو 18 *سويسرا 131 1998 أآتوبر 7 *السويد 61
 1998 نوفمبر 30 *طاجيكستان 132 2000 نوفمبر 29 سوريا 62

داد  133 2000 أآتوبر 2 تايلاند 63 ترين
 2000 مارس 23 *جووتوبا

 2000 يناير 20 أوآرانيا 134 1999 مارس 17 *أوغندا 64
 1998 نوفمبر 30 *المملكة المتحدة 135 2000 نوفمبر 27 الإمارات العربية  65
دة   136 2000 ديسمبر 29 **تنزانيا 66 ات المتح الولاي

 2000 ديسمبر 31 الأمريكية
 2000 ديسمبر 29 انأوزبكست 137 2000 ديسمبر 19 *أورجواي 67
 2000 ديسمبر 28 اليمن 138 1998 أآتوبر 14 *فنزويلا 68
 1998 يوليو 17 زامبيا 139 2000 ديسمبر 19 *يوغوسلافيا 69
    1998 يوليو 17 زيمبابوي 70

 
ا الأساس       أو انضمت، صدقت      /ت و وقعى   الت الدول: ثالثاً ام روم ى نظ ى عل

 وفقاً للتقسيم الجغرافى
 

مسلسل
 عام

رقيم   ت
رف   تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة قاري ة ط دول

 رقم
 قارة أفريقيا: أولاً

   1998 أآتوبر 7 أنجولا 1 1
 68 2002 يونيو 14 1999 مارس 17 أوغندا 2 2
 41 2001 أآتوبر 3 1999 ديسمبر 7 أفريقيا الوسطى 3 3
   1998 أآتوبر 7 إريتريا 4 4
 49 2002 يناير 22 1999 سبتمبر 24 بنين 5 5
   1998 نوفمبر 30 بورآينا فاسو 6 6
 18 2000 سبتمبر 8 2000 سبتمبر 8 بتسوانا 7 7
   1999 يناير 13 بوروندي 8 8

طس 20 2000 ديسمبر 29 تنزانيا 9 9  أغس
2002 78 

   1999 أآتوبر 20 تشاد 10 10
وفمبر 27 1998 يوليو 17 جنوب أفريقيا 11 11  23 ن



280 

مسلسل
 عام

رقيم   ت
رف   تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة قاري ة ط دول

 رقم
2000 

 82 2002 نوفمبر 5 1998 أآتوبر 7 جيبوتي 12 12
 73 2002 يناير 28 1998 ديسمبر 4 جامبيا 13 13
   2000 سبتمبر 22 جزر القمر 14 14

بتمبر 20 1998 ديسمبر 22 الجابون 15 15  س
2000 20 

   1998 يوليو 17 الكاميرون 16 16
   1998 يوليو 17 الكونغو 17 17
 60 2002 إبريل 11 2000 سبتمبر 8 ية الديموقراطالكونغو 18 18
   1999اغسطس11 آينيا 19 19
   2000 ديسمبر 28 الأخضر الرأس 20 20
   1998 يوليو 17 زيمبابوي 21 21

وفمبر 13 1998 يوليو 17 زامبيا 22 22  ن
2002 84 

 91 2003 يوليو 14 2000 سبتمبر 7 غينيا 23 23

مبر 20 1998 يوليو 18 غانا 24 24  ديس
1999 6 

   2000 سبتمبر 12 غينيا بيساو 25 25
   1998 نوفمبر 30 ساحل العاج 26 26
   2000 ديسمبر 28 بيو برنسى ساو توم 27 27
   2000 ديسمبر 28 سيشيل 28 28
 1 1999 فبراير 2 1998 يوليو 18 السنغال 29 29

بتمبر 15 1998 أآتوبر 17 سيراليون 30 30  س
2000 20 

 16 2000 سبتمبر 6 1998 نوفمبر 30 وليسوت 31 31
   1998 يوليو 17 ليبيريا 32 32
   1998 يوليو 18 مدغشقر 33 33

طس 16 1998 يوليو 17 ىمال 34 34  أغس
2000 15 

   2000 ديسمبر 28 موزمبيق 35 35

بتمبر 19 1999 مارس 2 ىمالاو 36 36  س
2002 81 

 53 2002 مارس 5 1998 نوفمبر 11 موريشيوس 37 37

بتمبر 27 2000يو ن يو1 نيجيريا 38 38  س
2001 39 

 70 2002 يونيو 25 1998 أآتوبر 27 ناميبيا 39 39

40 40 
 *60 2002 إبريل 11 1998 يوليو 17 النيجر 

 أمريكا الشمالية والجنوبية اقارت: ثانياً
 28 2001 فبراير 8 1999 يناير 8 الأرجنتين 1 41
 34 2001 يونيو 18 1998 أآتوبر 23 أنتيجوا وباربودا 2 42
 72 2002 يونيو 28 2000 ديسمبر 19 أورجواي 3 43
 52 2002 فبراير 5 1998 أآتوبر 7 الإآوادور 4 44
 31 2001 مايو 14 1998 أآتوبر 7 باراجواي 5 45
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مسلسل
 عام

رقيم   ت
رف   تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة قاري ة ط دول

 رقم

مبر 10 2000 ديسمبر 8 باربيدوس 6 46  ديس
2002 87 

 8 2000 إبريل 5 2000 أبريل 5 باليز 7 47
 71 2002 يونيو 27 1998 يوليو 17 بوليفيا 8 48
 69 2002 يونيو 20 2000 فبراير 7 البرازيل 9 49
 56 2002 مارس 21 1998 يوليو 18 بنما 10 50

وفمبر 10 2000 ديسمبر 7 بيرو 11 51  ن
2001 44 

 2 1999 إبريل 6 2000 مارس 23 ترينداد وتوباجو 12 52
   2000 ديسمبر 28 جوانا 13 53
   2000 ديسمبر 29 جزر البهاما 14 54
   2000 سبتمبر 8 جامايكا 15 55
   1999أغسطس 27 سانت لوتشيا 16 56

ينت  17 57 انت فينس س
 86 2002 ديسمبر 3  والجيرنادين

   1998 سبتمبر 11 ىشيل 18 58
 11 2000 يونيو 7 1998 أآتوبر 14 فنزويلا 19 59
 14 2000يوليو  7 1998 ديسمبر 18 آندا 20 60

طس 5 1998 ديسمبر 10 آولومبيا 21 61  أغس
2002 77 

 33 2001 يونيو 7 1998 أآتوبر 7 آوستاريكا 22 62
   2000 سبتمبر 7 المكسيك 23 63
   2000 أآتوبر 8 الدومينيكان 24 64
 29 2001 فبراير 12  دومينيكا 25 65
 76 2002 يوليو 1 1998 أآتوبر 7 هندوراس 26 66
   1999 فبراير 26 ىهاييت 27 67

دة   28 68 ات المتح الولاي
 الأمريكية

   2000 ديسمبر 31

 سياآقارة : ثالثاً
 89 2003 فبراير 10  أفغانستان 1 69
   2000 ديسمبر 29 أوزبكستان 2 70
   1999 ديسمبر 19 بنجلاديش 3 71
   2000 أآتوبر 2 تايلاند 4 72
 79 2002بر  سبتم6  يةرقتيمور الش 5 73
 9 2000 مايو 5 1998 نوفمبر 30 طاجيكستان 6 74
   2000 ديسمبر 28 الفلبين 7 75
 *60 2002 إبريل 11 2000 أآتوبر 23 آمبوديا 8 76

وفمبر 13 2000 مارس 8 آوريا 9 77  ن
2002 83 

   1998 ديسمبر 8 قرغيزستان 10 78
 *60 2002 إبريل 11 2000 ديسمبر 29 منغوليا 11 79

 قارة أوروبا: رابعاً
 50 2002 يناير 30 1999 ديسمبر 27 استونيا 1 80
 45 2001 يونيو 21 1998 سبتمبر 25 الدانمارك 2 81
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مسلسل
 عام

رقيم   ت
رف   تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة قاري ة ط دول

 رقم
 88 2003 يناير 31 1998 يوليو 18 ألبانيا 3 82
 30 2001 إبريل 30 1998 يوليو 18 أندورا 4 83
   1999 أآتوبر 1 أرمينيا 5 84

مبر 28 1998  أآتوبر7 النمسا 6 85  ديس
2000 26 

مبر 11 1998 ديسمبر 10 ألمانيا 7 86  ديس
2000 25 

 67 2002 مايو 15 1998 يوليو 18 اليونان 8 87

وفمبر 30 1999 يناير 15 المجر 9 88  ن
2001 47 

 10 2000 مايو 25 1998اغسطس26 أيسلندا 10 89
 *60 2002 إبريل 11 1998 أآتوبر 7 يرلنداأ 11 90
 4 1999 يوليو 26 1998 يوليو 18 إيطاليا 12 91
 7 2000 فبراير 16 1998أغسطس 28 النرويج 13 92
 22 2000 أآتوبر 24 1998 يوليو 18 أسبانيا 14 93
 36 2001 يونيو 28 1998 أآتوبر 7 السويد 15 94
   2000 يناير 20 أوآرانيا 16 95
 42 2001 أآتوبر 4 1998 نوفمبر 30 المملكة المتحدة 17 96
 51 2002 فبراير 5 1998 أآتوبر 7 البرتغال 18 97
 13 2000 يونيو 28 1998 ديسمبر 10 بلجيكا 19 98
 *60 2002 إبريل 11 2000 يوليو 17 البوسنة والهرسك 20 99

 *60 2002 إبريل 11 1999 فبراير 11 بلغاريا 21 100

وفمبر 12 1999 أبريل 9 بولندا 22 101  ن
2001 46 

 92 2003 سبتمبر 5 1998 يوليو 18 جورجيا 23 102
   1999 أبريل 13 جمهورية التشيك 24 103
 32 2001 مايو 21 1998 أآتوبر 12 آرواتيا 25 104
 55 2002 مارس 7 1998 أآتوبر 15 قبرص 26 105

مبر 29 1998 أآتوبر 7 فنلندا 27 106  ديس
2000 27 

 12 2000يونيو  9 1998 يوليو 18 فرنسا 28 107
   2000 سبتمبر 13 روسيا الاتحادية 29 108
 *60 2002 إبريل 11 1999 يوليو 7 رومانيا 30 109
 3 1999 مايو 13 1998 يوليو 18 سان مارينو 31 110
 *60 2002 إبريل 11 1998 ديسمبر 23 سلوفيكيا 32 111

مبر 31 1998 أآتوبر 7 سلوفينيا 33 112  ديس
2001 48 

 43 2001 أآتوبر 21 1998 يوليو 18 سويسرا 34 113
 74 2002 يونيو 28 1999 أبريل 22 لاتفيا 35 114
 40 2001 أآتوبر 2 1998 يوليو 18 ليخشنشتاين 36 115
 90 2003 مايو 12 1998 ديسمبر 10 ليتوانيا 37 116
 19 2000 سبتمبر 8 1998 أآتوبر 13 لوآسمبورج 38 117
 54 2002 مارس 6 1998بر  أآتو7 دونياقم 39 118
وفمبر 29 1998 يوليو 17 مالطا 40 119  85 ن
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مسلسل
 عام

رقيم   ت
رف   تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة قاري ة ط دول

 رقم
2002 

   1998 يوليو 18 موناآو 41 120
   2000 سبتمبر 8 مولدوفا 42 121
 37 2001 يوليو 17 1998 يوليو 17 اهولند 43 122
 38 2001 سبتمبر 6 2000 ديسمبر 19 يوغوسلافيا 44 123

 ق الأوسطشمال أفريقيا والشر: خامساً
 *60 2002 إبريل 11 1998 أآتوبر 7 الأردن 1 124
   2000 سبتمبر 8 الكويت 2 125
   2000 سبتمبر 8 المغرب 3 126

ة    4 127 ارات العربي الإم
   2000 نوفمبر 27 المتحدة

   2000 ديسمبر 28 الجزائر 5 128
   2000 سبتمبر 8 السودان 6 129
   2000 ديسمبر 28 اليمن 7 130
   2000 ديسمبر 11 البحرين 8 131
   2000 ديسمبر 26 مصر 9 132
   2000 نوفمبر 29 سوريا 10 133
   2000 ديسمبر 20 عمان 11 134
   2000 ديسمبر 31 إيران 12 135
   2000 ديسمبر 31 إسرائيل 13 136

 الأيقونيسيا: سادساً
 75 2002 يوليو 1 1998 ديسمبر 9 استراليا 1 137
 24 2000 ديسمبر 7 2000 سبتمبر 6 جزر المارشال 2 138
   1998 ديسمبر 3 جزر السولومون 3 139

وفمبر 29 1998 نوفمبر 29 ىفيج 4 140  ن
1999 5 

بتمبر 16 1998 يوليو 17 اسامو 5 141  س
2002 80 

 17 2000 سبتمبر 7 1998 أآتوبر 7 نيوزيلندا 6 142

وف12 2000 ديسمبر 13 ناورو 7 143 مبر  ن
2001 45 

 

  اتخاذ إجراءات بشأن الانضمامى بدأت فى للدول التى الموقف الحال: رابعاً 

ة من أجل                 ر الحكومي البيانات الآتية تم تجميعها بمعرفة اتحاد المنظمات غي
 .لقانون حقوق الإنسانى المحكمة الجنائية الدولية ومصادر المعهد الدول

 ألبانيا 1
د من عدم وجود تعارض          ى  حص النظام الأساس  تقوم المحكمة الدستورية بف    للتأآ

ديل   ى وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء للبت ف  . مع الدستور  ألة تع مس
 .ىالقانون الجنائ

 .العدل والخارجيةى بمعرفة وزارتى دراسة النظام الأساسى جار الجزائر 2
 .لى موافقة السلطة التنفيذيةمتوقف عهو  بالتصديق، وا خاصاأقر البرلمان قانون أنجولا 3
ائ  أرمينيا 4 انون الجن وير للق ة تط اك عملي ام  ى هن واردة بالنظ رائم ال تم إضافة الج ث ي حي
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اج       ى  الأساس اك احتي ان هن ا إذا  آ إليه وتقوم أيضا المحكمة الدستورية بتقرير عم
 . أم لاى لتعديل دستور

ة وجود تعارض دستور        يقوم البرلمان بدراسة إجراءات الانضمام       ذربيجانآ 5 ى مع احتمالي
 .  الأحكام الخاصة بالتسليم والحصانات والمحاآمة بواسطة المحلفينى ف

 .هناك نية متجهة نحو الانضمام جزر البهاما 6

 البحرين 7
ة ف   ارك بفعالي ة      ى تش ة الجنائي ل المحكم ن أج ة م ة والدولي ؤتمرات الإقليمي الم

وزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن نتائج      وهناك تقرير مقدم من السيد      . الدولية
 . تمت أثناء انعقاد لجنة الخبراء بالقاهرةى المناقشات الت

أعربت عن عزمها على الانضمام ولا يتصور وجود عوائق قانونية أو دستورية    بنجلاديش 8
 . تمنعها من الانضمام

 .2002 ديسمبر 10ى فى صديق على النظام الأساسبالت قامت باربيدوس 9
  .ىمدى ملاءمتها لنظام روما الأساسى تقوم بدراسة تشريعاتها الداخلية والنظر ف روسيا البيضاء 10
 .ىدراسة النظام الأساسى جار ىبرونا 11
 يتم إعداد مشروع القانون الخاص بالتصديق بورآينا فاسو 12
 .نأحال مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق إلى البرلما بوروندي 13

انون الخاص بالتصديق وف  الكاميرون 14 روع الق ن مش ان م ار التصديق ى انتهى البرلم انتظ
 . عليه من رئيس الجمهورية

ديلات    الأخضر الرأس  15 اك تع ا أن هن انون خاص بالتصديق، آم روع ق ا مش ان حالي ينظر البرلم
 .دستورية مرتقبة

انون خاص            وافقت اللجنة الدستورية التشريعية القانو       ىشيل 16 ى ق واب عل ة بمجلس الن ني
 .بالتصديق، ومن المتوقع أن يبت مجلس الشيوخ فيه العام القادم

اء            الصين 17 ة أثن بالرغم من عدم توقيع الصين على الاتفاقية إلا أنه آان هناك مشارآة فعال
 . انعقاد دورات اللجنة التحضيرية

 . وجوب إدخال تعديلات دستوريةالنية متجهة نحو الانضمام بالرغم من جزر القمر 18

 ساحل العاج 19
الانضمام، وقد وافق   ى   أعلنت الحكومة مجددا عن رغبتها ف      2002شهر يناير ى  ف

ة ف    يس الجمهوري ويض رئ انون لتف روع ق ى مش ل عل ن قب وزراء م س ال ى مجل
 .ىالتصديق على النظام الأساس

 .ىدراسة النظام الأساسى جار آوبا 20

و جمهورية التشيك 21 ام      ى تن ة أم تور للمناقش ديل الدس رح بتع ديق ومقت انون للتص ديم ق ة تق الحكوم
 .البرلمان، آما ووفق على قانون يسمح بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

 .2002 نوفمبر 5ى فى صديق على النظام الأساسبالت قامت ىجيبوت 22

 مصر 23
ود       دم وج ى ع ترآة إل ة المش ة الوزاري ت اللجن تور  انته ارض دس ة تع أو ى ثم

انون ن الانضمامى ق ع م ى . يمن رار الانضمام عل اذ ق بة لاتخ ر بالنس د الأم ويعتم
 .  موافقة رئيس الجمهورية

ل ف   السلفادور 24 تورية تتمث ق دس ود عوائ ة وج ة  ى احتمالي ليم وعقوب ة بالتس ام الخاص الأحك
 .السجن مدى الحياة

 .2003 سبتمبر 5ى فى اسصديق على النظام الأسبالت قامت جورجيا 25
 .من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على طرح مشروع قانون للتصديق جرينادا 26

ام   جواتيمالا 27 ين النظ تور وب ين الدس ارض ب ود تع دم وج تورية ع ة الدس ررت المحكم ق
 .ىالأساس

 .2003 يوليو 14ى فى صديق على النظام الأساسبالت قامت غينيا 28
 .الاعتبارى مسألة الانضمام فتضع  جوانا 29
 .للبرلمان قريبا للتصديق عليهى تقديم النظام الأساسى تأمل الحكومة ف ىهاييت 30

ل        إندونيسيا 31 اذ قب تم عقد مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية، آما تجرى دراسة مسألة الإنف
 .بحث عملية الانضمام

ب    إيران 32 دل ووزارة الأجان وم وزارة الع ا الأساس   تق ام روم ة نظ ة  ى بدراس ن ناحي م
ان         ة بأرآ د المتعلق افة القواع ث إض تم بح ا ي لامية، آم ريعة الإس ه للش  مواءمت
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 .  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إلى القوانين الداخليةالجرائم و
 . ومن المتوقع تقديمه للبرلمان قريباى،مناقشة النظام الأساس تجر جامايكا 33

ار اليابان 34 ام الأساس ى ج ة النظ وزارات و   ى دراس ع ال تراك م ة بالاش وزارة الخارجي ب
 .الجهات الأخرى المعنية للتأآد من مواءمته للتشريعات الوطنية

 قرغيزستان 35
ا ف   ى  تم تعديل القانون الجنائ    ى النظام الأساس  ى بإضافة الجرائم المنصوص عليه

د   ه لا توج ا أن ه آم ة إلي ة الدولي ة الجنائي ن  للمحكم ع م تورية تمن ق دس ة عوائ  أي
 .الانضمام

 .أبدت الكويت ترحيبا بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الكويت 36

ام الأساس   آينيا 37 ى النظ ى التصديق عل ا عل ن عزمه ت ع ام ى،أعرب ب الع وم النائ  ويق
 .حاليا بإعداد قانونين للتصديق و الإنفاذ

 .حالياى دراسة النظام الأساسى جار سلاو 38
 .الانضمام والإنفاذى دراسة مسألتى جار لبنان 39
 .ىدراسة النظام الأساسى جار ليبيا 40

المشروعين الخاصين   ى الجديد، وينظر البرلمان الآن فى تم إقرار القانون الجنائ   ليتوانيا 41
 . بقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات

 .لتصديق للوزارات المعنية لدراستهتم تقديم مشروع قانون ل مدغشقر 42
 .انتهى العمل من إعداد قانونين للتصديق والإنفاذ مالطا 43

ن        المكسيك 44 رورية ولك تورية الض ديلات الدس داد بعض التع ة بإع لطة التنفيذي ت الس قام
 .مازال هناك تعديلات أخرى يجب إدخالها على الدستور

 موناآو 45
ام الأسا    ين النظ ارض ب اك تع لطة      ى س هن ة بالس تور الخاص ام الدس ين أحك وب

ى        ديلات عل ال بعض التع ب إدخ م يج ن ث ة وم ة المالك ة للعائل ة المخول التنفيذي
 .الدستور

ا الأساس المغرب 46 ام روم ة نظ وم بدراس انون الأردنى تق تعانة بالق ع الاس اص ى م الخ
 .ىبالتصديق آقانون نموذج

وانين    ى  سة مدى مواءمة النظام الأساس      شكلت لجنة من عدة وزارات لدرا      موزمبيق 47 ع الق م
 .الوطنية

 .عملية التصديق بسبب إعلان حالة الطوارئ ى حدوث تأخير ف نيبال 48
 .ىدراسة النظام الأساسى جار الفلبين 49
 .ىتم إعداد قانون للتصديق لتقديمه إلى المجلس الوطن آوريا الجنوبية 50

ل السير               يجب إدخال تعديلات دستو     مولدوفا 51 ك قب ليم وذل ام الخاصة بالتس ى الأحك رية عل
 .إجراءات الانضمامى ف

 .هناك نية متجهة إلى الانضمام روسيا الاتحادية 52
 .من المتوقع انضمامها قريبا سانت لوتشيا 53
 .ىتم تقديم قانون خاص بالتصديق إلى المجلس الوطن بيبرنسوى ساو توم 54
 . لانضمامهناك نية تتجه نحو ا سيشل 55
 .أعلن السيد رئيس الجمهورية التأييد الكامل للمحكمة الصومال 56
 .ىدراسة النظام الأساسى جار سوازيلند 57

راره       ى  تم الانتهاء من دراسة النظام الأساس      تايلاند 58 وسوف يتم عرضه على الحكومة لإق
 .قبل رفعه إلى للبرلمان

يس الجمه أوآرانيا 59 ن رئ ب م ى طل اء عل اتبن ة المواءم ة لدراس كيل لجن م تش ة ت  وري
 .الدستورية 

 .خطة العمل لهذا العامى لم ترد المحكمة الجنائية الدولية ف أوزبكستان 60
 .ىدراسة النظام الأساسى جار فيتنام 61
 .2002 نوفمبر 13ى فى صديق على النظام الأساسبالت قامت زامبيا 62
 .إعداد قانون خاص بذلكى تصديق، وجارللى قوى هناك اتجاه سياس ىزيمبابو 63
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دول المصدقة والمنضمة الت       ى  الموقف الحال : خامساً دأت ف  ى لل اذ  ى ب اتخ
 ىإجراءات إنفاذ معاهدة روما على المستوى الوطن

ة من أجل                 ر الحكومي البيانات الآتية تم تجميعها بمعرفة اتحاد المنظمات غي
 .لقانون حقوق الإنسانى دولالمحكمة الجنائية الدولية ومصادر المعهد ال

ذ      ى  تم رفع مشروع قانون الإنفاذ الوطن      الأرجنتين 1 ة وال يس الجمهوري ى رئ يقوم بطرحه   ىإل  س
 .ىعلى المجلس التشريع

 أستراليا 2

ى النظام الأساس    2002 يونيو 20ى قررت الحكومة الفيدرالية ف    مع  ى  التصديق عل
ك ال   . فرض بعض الحماية على مواطنيها     ة ف   وتتمثل تل ة      ى  حماي ة محاآم عدم إمكاني

القبض من                 ر إصدار أمر ب المواطنين الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بغي
ترالية  ة الأس انون       .الحكوم ى ق ديلات عل ض التع إجراء بع ة ب ت الحكوم ا قام  آم

 .اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةى العقوبات بإضافة الجرائم الداخلة ف

 النمسا 3
وطن          مازال اذ ال ألة الإنف ة وجوب فصل        ى  ت المناقشات دائرة حول مس وتتضح أهمي

انون      سوفى  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عن التعديلات الت        ى الق تطرأ عل
 .بالنسبة لإدخال الجرائم غير المنصوص عليها فيهى الجنائ

ير بلجيكا 4 دل والتفس انون المع إقرار الق ان ب يقوم البرلم دور انعى س اده فب وبر ى ق شهر أآت
2002  . 

 .ىيتم إعداد مشروع قانون الإنفاذ الوطن بنين 5

ة  ى تم الإعلان عن عدم وجود ثمة تعارض بين الدستور وبين النظام الأساس        بوليفيا 6 للمحكم
 .الجنائية الدولية

 . 2002 مارس 14ى فى دخلت المعاهدة حيز النفاذ الوطن البوسنة والهرسك 7

ا          ه بتسوانا 8 وب أفريقي ة جن ة تنمي ألة  ى ف ) SADC(ناك تعاون قائم بين بتسوانا وبين جمعي مس
  .ىالإنفاذ الوطن

ة   ى  تم إدخال تعديلات على القانون الجنائ      بلغاريا 9 م تشكيل      . وقانون الإجراءات الجنائي د ت وق
 .ىعملية الإنفاذ الوطنى لجنة وزارية لبحث إدخال تعديلات دستورية قبل البدء ف

 آندا 10

ا الأساس      اذ نظام روم ا لإنف ر قانون ة تق دا أول دول ر آن انون  .ىتعتب ذا الق د حل ه  وق
من ف رب والمتض رائم الح اص بج زء الخ ل الج ائى مح انون الجن دى الق  .ىالكن

ة                   ادة البشرية والجرائم المرتكب د جرائم الحرب، جرائم الإب ويتضمن القانون الجدي
 . ضد الإنسانية

ت  آوستاريكا 11 ا      أعلن ام روم ين نظ تور وب ين الدس ارض ب ة تع ود ثم دم وج ن ع تاريكا ع آوس
  .ىالأساس

 .تم حل جميع المشكلات المتعلقة بالحصانة والتسليم  آرواتيا 12
 .تم تشكيل لجنة لتطوير التشريعات الوطنية الكونغو 13

 استونيا 14
ا  ى،لأساس النظام ا  ى  تتضمن القوانين الداخلية معظم الجرائم المنصوص عليها ف         آم
ة أخرى  لمحاآمتهم            واطنين لدول وه من جرائم         يسمح الدستور بتسليم الم ا اقترف عم

 .وذلك بمقتضى معاهدة دولية
 .2000ديسمبر ى بدأ سريان قانون الإنفاذ ف فنلندا 15

 فرنسا 16
ة        ى قانون الإنفاذ الفرنس ى  يحتو اون مع المحكم ة بشأن التع واد المتعلق ى الم فقط عل

ين           ى  جود أ مع عدم و   تناغم بين ما جاء فيه وبين أرآان الجريمة وتعريفها أو بينه وب
 .  2002 فبراير 26ى فى المجلس التشريعوقد أقره . المبادئ العامة

 القانون الخاص بالجرائم المرتكبة ضد       2002 أبريل   25ى  فى  أقر المجلس التشريع   ألمانيا 17
 . بالإضافة إلى قانون الإنفاذى القانون الدول

 .تم تشكيل لجنة لإعداد قانون الإنفاذ غانا 18
 .القانون الخاص بالإنفاذى قبل الشروع فى تم التصديق على النظام الأساس اليونان 19
 .هناك احتمالية إدخال بعض التعديلات الدستورية هندوراس 20
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 .لإنفاذالبرلمان حول إصدار القانون الخاص باى حاليا المناقشات فى تجر إيطاليا 21
 .تم تعديل المواد الدستورية قبل تمام التصديق لاتفيا 22
 .إعداد مشروع الإنفاذى  عل2001منتصف عام ى بدأ العمل ف ليسوتو 23

ائ               ىمال 24 انون الجن ديل الق ى تم الانتهاء من إدخال التعديلات الدستورية المطلوبة، آما تم تع
 . المحكمة الجنائية الدوليةاختصاص ى بأن أدرجت فيه الجرائم الواقعة ف

 .قانون خاص بالجرائم الدولية البرلمان أصدر هولندا 25
 . تم الموافقة على إصدار قانون الإنفاذ قبل إتمام عملية التصديق نيوزيلندا 26
 .2001 يونيو 15ى قانون الإنفاذ ف البرلمان أصدر النرويج 27

ا       بنما 28 ائ              تم تشكيل لجنة لدراسة عملية الإنف داد المشروع الجن اء من إع م الانته ا ت ى ذ، آم
 .اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةى يتضمن الجرائم الواقعة فى الجديد الذ

 .تم القضاء على جميع المشاآل الدستورية المتعلقة بالحصانة و التسليم بولندا 29

الاعتر   البرتغال 30 ة ب ادة متعلق ه م ث أضيفت إلي تور بحي ديل الدس م تع ة ت ة الجنائي اف بالمحكم
 . الدولية

اك                     السنغال 31 ة إلا أن هن دات الدولي اذ المعاه انون لإنف زام لإصدار ق بالرغم من عدم وجود إل
 . رغبة لإصدار مثل هذا القانون

 .تم التصديق على المعاهدة قبل إصدار قانون الإنفاذ سلوفيكيا 32
 .نفاذقانون الإقانون خاص ب البرلمان أصدر سلوفينيا 33
 .قانون المحكمة الجنائية الدولية البرلمان أصدر جنوب أفريقيا 34

اذ        أسبانيا 35 انون الإنف ة ق دفاع لدراس ة وال دل والداخلي ن وزارات الع ة م كيل لجن م تش ت
 .وموضوع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

ع الم            السويد 36 اون م انون الخاص بالتع إقرار الق ان ب ذ    قام البرلم ة وال ة الدولي ة الجنائي ى حكم
 . 2002 يوليو 1ى دخل حيز النفاذ ف

 .خاص بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةى قانون فيدرال البرلمان أصدر سويسرا 37

ذ المملكة المتحدة 38 ة وال ة الدولي ة الجنائي انون الخاص بالمحكم رار الق م إق راءات ى ت ام إج سمح بإتم
 .التصديق

ائ     فنزويلا 39 انية        ى تتم مراجعة القانون الجن ادة البشرية والجرائم ضد الإنس ة إب لإضافة جريم
 .إليه

 


